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جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأول 
رقم الإيداع: ؟5١7/11/1‏ ١71٠م‏ 
الترقيم الدولي: ه - 58 - 51/76 -/1/1؟ -./17؟ 


أولّا: المصادر التراثية للإفتاء 00001ؤز ز 100011 ز ز[ [ 1 001 


1211111000 «تعظيم الفتيا» لابن الجوزي ا‎ -١ 
51000000000 ؟-«أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح‎ 
«آداب الفتوى والمفتي والمستفتي» للنووي ش51(‎ 
«الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» للقراني ش51‎ - 4 
51157070 «صفة المفتي والمستفتي» لابن حمدان ا‎ -5 
«حلية المفي» للقاضي بهاء الدين الجبلجيلوي 0000 292ظ1‎ -5 
111100 /ا- «أدب الفتيا» للسيوطي‎ 
515 «مسعفة الحكام على الأحكام» للتمرتاثشي‎ -/ 
000 «منارأصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى» للَّمَاني‎ -9 
السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد» لمحمد بن عبد العظيم المكي‎ لوقلا«-٠‎ 
000 «صلاح العالّم بإفتاء العالم» للعمادي‎ -١ 
130700 0 89 «عقود رسم المفتي» لابن عابدين‎ -١ ؟‎ 
150 1110000 «شرح عقود رسم المفتي» ألفت الخشاب‎ -١ 
«ذخرالمحتي من آداب المفتي» للقنوجي اك‎ -5 
507000 «أجلى الأعلام أن الفتوى مطلقًا على قول الإمام» لأحمد رضا خان‎ 6 


وووووووووو 59999 1 


00000 


1 
اع مي 1 
11 


ثانيًا: المصادر التراثية للفتوى 0 


(أ) مصادر الفتوى الحنفية بب1-121ذ001010101012121 1 0 


١-«فتاوى‏ النوازل» آي الليث السمرقندي ب 210 
؟- «النتف في الفتاوى» للسغدي م ا 00000 


ا «الواقعات» لابن مازه ببببببببببببببببببببببببببب 232111111 


11 


:- «الفتاوى الولوالجية» ااا اا 1 1 1 1 1 1 ااا 0 


ه- «الفتاوى الخانية» لفخرالدين قاضيخان 1111111#[1171[1[1[#1[1[#100000000/ 
#5مبقواق العضياة وعدوان الإقفاء» الأشقورهاني ز 000000 
/- «الفتاوى الغياثية» لداود بن يوسف الخطيب 000 
8- «المختارللفتوى» لابن مودود الموصلي آذآ ج006 
5- «الفتاوى التاتارخانية» لعالم بن العلاء الدهلوي 1[ 1 0000011 
٠‏ -«المسائل البدرية المنتخبة من الفتاوى الظبيرية» لبدرالدين العيني يبزدد2د000 000000 
١‏ «الفتاوى الطرسوسية» لنجم الدين الطرسومي 1 0 100000إ 
-١‏ «جامع الفتاوى» لقرق أمير الحميدي ا 
-١‏ «فتاوى ابن نجيم» 5 11[ ا 0 
5- «بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود» 220-99 
5 «الفتاوى الخيرية لنفع البرية» لخيرالدين الرملي 1[ 1[ 0 
5 «واقعات المفتين» لقدري أفندي 1[1[1[ز[|[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز [ زا ا 000 
-١١‏ «الفتاوى الهندية» لنظام الدين البرهانبوري 9 
- «الفتاوى الرحيمية» لعبد الرحيم اللطفي 3 ا 
1 «الفتاوى الإقناعية» لعبد الحميد السباعي 1 1[ 00000001 
٠‏ «الفتاوى الحسنية» لعبد اللطيف الحَسَني 11|ز[ز[ز[ز[|[ |[ |ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ ا 00000 
١‏ «العقود الدرية» لابن عابدين 10 |[ زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 011000001 
5" «فتاوى اللكنوي» ااا ااانا مايا1[ 1 1 ا 
71- «الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية» للمبدي العباسي ةيبزد دز د 0000 ا 00 
(ب) مصادر الفتوى المالكية ا ا ا د ا ا ل 
-١‏ «مجالس ابن القاسم التي سأل عنها مالكًا رحمه الله» 0000000000111 
؟- «المجموع المذهب في أجوبة الإمامين ابن وهب وأشهب». [ [#[ [# [#[#[#[#[ | | از[ ا919100 ا #ظط«322ظ2 
"- «أجوبة محمد بن سحنون» ار 0 
- «أصول الفتيا» للخشني ا 00 0 ا 
ه- «فتاوى القاضي ابن زرب القرطبي» اما الور مو وقد لو لج و ا ل ا ا 1 1/11 


5- «فتاوى ابن أبي زيد القيرواني» 0 01 


- «فتاوى أبي الحسن القابسي» 1 ذ[ ذ[ذ[ذ1ذ1[1[1[1[1[ز[ز[1[ز[ |[ [ 1[ اا 
- «فقه النوازل» لأبي عمران الفاسي 00 32*50 
9- «فصول الأحكام» لأبي الوليد الباجي 101101110011000 
-٠‏ «فتاوى اللخمي» ا 0 1 ا ااا 
-١‏ «ديوان الأحكام» لابن سبل 38 اا 
-١١‏ «نوازل أحمد بن سعيد» 111111[ 0 
-١‏ «فتاوى ابن رشد» ا ا 0 
5- «مسائل ابن رشد» عهمههلححر؟6©6أرووُت ب ب000 0 0 2«>003090 
6- «نوازل ابن الحاج» ب 1 2 #ظ2 
١5‏ «فتاوى المازري» ا ا اا ا 000000 
-١١‏ «نوازل ابن لب الغرناطي» 0000000 0 
-١‏ «فتاوى الشاطبي» 39ل----00010000 و 
1 «فتاوى البرزلي» 1[1[1[1[1[11[ز[ز[ |[ 0 0000000 
٠‏ - «فتاوى ابن سراج» ااا 
-١‏ «مختصرفتاوى البَُرْزْلي» ذرةأة”عىغضظثكظئ[طظ'كآثاُ#/للر 2 
- «أجوبة الفقيه أبي سليمان» ااا 000000000000 
77 - «النوازل البلالية» لأبي إسحاق بن هلال 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 00000 
5- «المعيار المعرب» للونشريسي 00 10000001 
5- كتاب «الأجوبة» لابن عظوم 0 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ ا 01001111 
76- «فتاوى الأجبوري» ا ا ا اا 000 
77- «الأجوبة الصغرى» لعبد القادر الفاسي 0000000 0 21*60 
- «أجوبة محمد بن محمد الزجلاوي» 000001 اا 
9- الأجوبة الأباتية الشيخ/ سيدي المختاربن أحمد بن أبي بكر الكُنئتي 0000 
٠‏ «أجوبة التسولي» ب #[2113130 
"١‏ «النوازل الصغرى» للوزاني 1010 00000001 
«الأجوبة المرضية عن النوازل الوقتية» لأبي الشتاء الصنهاجي 23110 
75- «نوازل القصري» إل ا 2 
ع" «النوازل الفقبية» لمحمد العربي الزرهوني ا ا ا ذ1د1د0001010131 0 ا 


(ج) مصادر الفتوى الشافعية 1 


2312:2000 00101010101 «فتاوى القفال» ااا ااا‎ -١ 
00000000 [ [[  ز‎ [| [ [ [1 [1 ؟- «فتاوى القاضي حسين» اذ [ذ[‎ 
«2329193 00000 «فتاوى الغزالي» ا ا‎ -'" 
غ- «فتاوى البغوي» اا ةا [[ذ[ ز1[ذ1ذ[1[1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[ز[1[ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[|ز[ز[ز[ [ 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 11 1 0ه‎ 
ه- «فتاوى ابن الصلاح» از[ ا اذ‎ 
«فتاوى العزابن عبد السلام» ا‎ -1 
(300000000000000 لا- «فتاوى الإمام النووي» المسماة: «المسائل المنثورة»‎ 
«الغاية القصوى في دراية الفتوى» للبيضاوي ل‎ -8 
611111 11 «فتاوى السبكي» ووو تو لوسرل لم لوول ول حا ارو ورف لول للا لقم و و ار الاو جلو ل‎ -9 
200 0 000000 الأرب في أسئلة حلب» لتقي الدين السبكي‎ ءابضق«-٠‎ 
ه١ «فتاوى العلائي» ا‎ -١١ 
211212 1 «توقيف الحكام على غوامض الأحكام» لابن العماد 0 ز[ زذز ذز‎ -١ 
09161 1 «فتاوى الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة» و ع لو او لق ملعو‎ -١ 
617171 1 «الحاوي للفتاوي» للسيوطي ملحت اولح لامو رارح الصو جل لوووط م مو ا لول او ا‎ -١ 
0000000 111 «الإعلام والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري»‎ - 
«الفتاوى الكبرى» لابن حجر البيتمي 00 بب 01010101 ا 1 اا‎ -١75 
1 1 0 (د) مصادر الفتوى الحنبلية‎ 
«مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» رواية الكوسج لمع واو اموا حا م ل خا عمج قفا‎ -١ 
؟- «مسائل الإمام أحمد» رواية عبد الله بن أحمد 0000011 ا‎ 
000 «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ -'" 
«المواهب الربانية في الأجوبة عن الأسئلة القازانية» ويليه الأجوبة عن الأسئلة البيروتية والمصرية‎ -: 
6 وغيرها» عبد القادربن بدران السعدي ا ما ا الو و ل ا ا وو‎ 
(ه) مصادر الفتوى لغير المذاهب الأربعة ا 1 1 1 ل‎ 
«مجموع فتاوى ورسائل الصنعاني» ا ا اه‎ -١ 


3 «الفتح الرباني» للشوكاني 5 


إن الطبيعة التراكمية للبحث العلمي في العلوم الإنسانية بصفة عامة يجعل للمصادر 
العلمية أهميتها البالغة في عملية التأليف والبحث والتطوير؛ فإذا كان من المفترض أن ينطلق 
البحث العلمي من حيث انتبى الآخرون فإن تحديد تلك النقطة التي تمثل منطلقات التجديد 
والتطوير والإكمال لاايمكن تحديدها إلا من خلال الاطلاع على تلك المصادر التي دُوّن فيها علمُ 
الأولين ومنتبى خبراتهم وتجارهم»ء وبناء على ذلك الاطلاع وتلك الإحاطة يستطيع البحث العلمي 
أن يكمل مسيرته بعد أن يقرر: ماذا يحتاج؟ ومن أين يبدأ؟ وما الغاية التي ينبغي الوصول إليها؟ 


ونظرًا لطبيعة علم الإفتاء وخصوصيته بين العلوم الإسلامية وارتباطه بشخص المفتي 
وتكوينه وثقافته. ثم أحوال المستفتي وبيئته؛ كان لمصادره أهميتها الكبيرة. فمن خلالها 
يمكن الاطلاع على كافة المدارس الإفتائية التي اختلفت باختلاف مناهجها وسياقاتها التاريخية 
الزمانية؛ ونستطيع من خلالها تحديد الأسس والضوابط التي اتبعها كبا رالمفتين من العلماء؛ 
لاسيما أن الثروة الفقبية الإفتائية كبيرة جدّاء ولم تزل جهود الاستقراء فها بعيدة عن 
الغايات المأمولة. وتحتاج إلى مضاعفة الجيود البحثية والعلمية. والتي تمثل تلك المصادر 


ولذلك اختص ذلك القسم من "المعلمة" بمصادر الفتوى والإفتاء التراثية؛ فعرض 
أولّا لمصادر الإفتاء التي اهتمت بصناعة الفتوى وضوابطها وما يتعلق بها من آداب للمفتي 
والمستفتي وشروط للفتوى ونحو ذلكء واحتوى ثانيًا على عرض لأهم مصادر الفتاوى. والتي 
تمثل جانبًا تطبيقيًا حقيقيًا لممارسة صناعة الإفتاء. وتم تقسيم المصادر فهها بحسب 
المذهب الفقبيء ورتبت زمنيًًا داخل كل إطار منها. 


وقن :اقتسمرنا هال إنراة الضاةالمطلروضة قعطاوتوالك الاقايارها وسيولة الرضوع إلماء 
وتضمنت ترجمة كل مصدر من المصادر عدة معلومات رئيسية كاسم المؤلف وسنة وفاته 
وطبيعة المصدر وأهم موضوعاته وقيمته العلمية؛ بحيث تعطي كل ترجمة تصورًا كافيًا 
للباحث والقارئ في علوم الإفتاء عن المصدرء وتساعده في اختيار المصادر التراثية التي يحتاج 
إلى اقتنائها أو الاطلاع علمها. 


«تعظيم الفتيا» 


لابن الجوزي 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ- اسمه ونسبته: 


هو جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي 
القترقى المي البكري البعدادى الففيه الحنين الواعظ؛ الشييريابق الجودئ. 
المتصل نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والجَّؤزي: نسبة إلى موضع يقال 
له: فَرْضَّة الججؤز.ء وهو موضع مشهور. ويقال: إن جدهم قد عُرف بالجوزي بجوزة 
كانت نق :ذارة يوامظ اله يكن مواسظ جورة بمواها. 


ب- نشأته وشيوخه: 


مولده تخميئًا سنة ثمان وخمس مئة (/. هه)ء ويقال: سنة عشروخمس مئة ٠(‏ ١دها)ء‏ ويقال غير 


ذلك. وأول ما سمع سنة ست عشرة وخمس مئة (15١5ه).‏ 


مات أبوه وله ثلاث سنين فربته عمتهء وأقاربه كانوا تجارًا في النحاس وريما كُتب اسمه في السماع 
عبد الرحمن بن علي الصفَّارلذلك. 


ولما ترعرع حملته عمته إلى الحافظ ابن ناصر فاعتنى به وأسمعه الكثير. وحصل له من الحظوة 
في الوعظ ما لم يحصل لأحد قط. وحضر مجالسه ملوك ووزراءء بل وخلفاء من وراء السترء ويقال: 
في بعض المجالس حخره مائة ألف. والظاهر أنه كان يحضره نحو العشرة الآلاف مع أنه قد قال غير 
مرة: إن مجلسه خُزْر بمائة ألف. 


كتب بخطه كثيرّاء وجمع تصانيف مشهورة في فنون كثيرة. وحدث بالكثير, وسمع الناس منه 
زيادة عان أربعين سنةء. وكان حافظًا ثقة أوحد وقتك ف الحديث والوعظ. 


وله أشعار كثيرة. وكانت له في مجالس الوعظ أجوبة نادرة. فمن أحسن ما يُحكى عنه أنه وقع 
النزاع ببغداد بين أهل السنة والشيعة في المفاضلة بين أبي بكر وعلي رضي الله عنهماء فرضي الكل 
بما يجيب به الشيخ أبو الفرج. فأقاما شخصًا سأله عن ذلك وهو على الكرسي في مجلس وعظه. 
فقال: أفضلهما من كانت ابنته تحتهء ونزل في الحال حى لا يراجع في ذلكء فقالت السنة: هو أبوبكر؛ 
لأن ابنته عائشة رضي الله عنها تحت رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقالت الشيعة: هو علي؛ لأن 
فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحته. وهذا من لطائف الأجوبة. ولو حصل بعد الفكر 
التام وإمعان النظركان في غاية الحسن فضلًا عن البديهة. وله محاسن كثيرة يطول شرحها. 


أما عن شيوخه فقد تففّه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه على أبي بكر أحمد 
بن محمد بن أحمد الدينوري. وقرأ الوعظ على الشريف أبي القاسم علي بن يعلى بن عوض العلوي 
الهرويء وأبي الحسن علي بن عبيد الله ابن الزاغوني, وسمع منهما. وقرأ الأدب على أبي منصور موهوب 
بى أحمد ابق الجواليق وشذع مقة وستيع أيسيا من أي الحسية على بن شين الواتحنالديقوري» وان 
بكرمحمد بن الحسين الحاجيء وأبي بكر محمد بن عبد الباق البزازء وأبي القاسم إسماعيل بن أحمد 
ابن الشبرقشي واي القاسة ين العصيع. واي عه الله اللحسيق بق ممه الباردةواى'السهادات 
أحمد بن أحمد المتوكلي. وإسماعيل بن أبي صالح المؤذنء وأبي الوقت السجزي. وعدة جملتهم 
سبع وثمانون نفسًا. 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


ج- أشهر تلاميذه: 


حدث عنه ابنه الصاحب محبي الدين يوسف أستاذ دار المستعصم باللهء. وولده الكبير علي 
الناسخ. وسبطه الواعظ شمس الدين يوسف بن فرغلي الحنفي صاحب مرآة الزمان. والحافظ عبد 
الغني. والشيخ موفق الدين ابن قدامة. وابن الدبيثي. وابن النجارء وابن خليلء والتقي اليلداني. 
وابن عبد الدائم» والنجيب عبد اللطيف وخلق سواهم., وبالإجازة الشيخ شمس الدين بن أبي عمرو 
الفخرعليء وأحمد بن سلامة الحداد. والقطب أحمد بن عبد السلام العصروني. والخضربن حمويه 
الجوننى. 


د- أبرز مصنفاته: 
صنف ابن الجوزي رحمه الله وله ثلاث عشرة سنة. يقول الحافظ الذهبي: «ما علمت أحدًا من 
ألفي مجلدء وتاب على يدي مائة ألف. وأسلم غائ يدي عشرون ألمَا». 


فابن الجوزي له مصنفات كثيرة جليلة في فنون عديدة. منا: في علوم القرآن: «المغني» وهو كبير 
جدّاء و«زاد المسيرفي علم التفسير». و«تيسير البيان», و«تذكرة الأريب في تفسير الغريب», و«الوجوه 
والنظائر». و«عيون المشتبه». و«عيون علوم القرآن». و«فنون الأفنان», و«الناسخ والمنسوخ». 
وق. الحديت: «الموضوعات»: و#جامع المسانيد»: و«التحقيق في مسائل الخلاق». و«مشكل 
الصحاح». و«الناسخ والمنسوخ». و«الضعفاء والمتروكون». وفي الأصول: «منهاج الوصول إلى علم 
الأصول». و«نفي التشبيه». وفي الفقه:«المذهب في المذهب». و«جنة النظروحبة النظر». و«مختصر 
المختصرف مسائل النظر»» و«الدلائل في مشر المسائل». و«المنفعة في المذاهب الأربعة». وفي 
العارركة «المتفكظم ق كارت الماولف. والأنهه وهو كيين و«العلقيه واشذون العقودي» ومفاقب 
بغداد». وفي اللغة: «تلقيح فهوم الأثر» على وضع كتاب «المعارف» لابن قتيبةء و«تذكرة الأريب». 
وق الوعطله «النواقيت فق" العظن الوعظية» وساب القاصدييه وداقبان الأفيار» وداخبار 
النساء»: و«عيون الحكايات». و«صفوة الصفوة». و«مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن». وفي 
فنون شتى: «ذم الهوى». و«تلبيس إبليس». و«صيد الخاطر». و«الأذكياء». و«المغفلين». و«الوفا 
تحرائل: الفسيطض» 

وبالجملة فكتبه أكثرمن أن تعد. وقد كتب بخطه شينًا كثيرًاء والناس يغالون في ذلك حتى يقولوا: 


إنه قد جُمعت الكراريس التي كتها وحُسبت مدة عمرهء وقُسمت الكراريس على المدة فكان ما حص 
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كل يوم تسع كراريسء وهذا شيء عظيم., ويُقال إنه جُمعت براية أقلامه التي كتب بها حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فَحْصّلَ منها شيء كثير. وأوصى أن يُسخن بها الماء الذي يُغسل به بعد 
موته. ففُعل ذلك. فككفت وفضل منها. 


ه- وفاته: 


توفي في ثاني عشر شهررمضان من سنة سبع وتسعين وخمس مئة (/591ه) ببغداد. ودفن بالقرب 
من مقبرة الإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله © 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


ووه هه 6ه وه وه وه .وه وه 

كتاب «تعظيم الفتيا» جمع فيه مؤلفه نصوصًا مسندة من الأحاديث النبوية والآثار الموقوفة 
على الصحابة ومقطوعات للتابعين ومن بعدهم. وأيضًا كلام للأئمة العلماء في تعظيم الفتوى؛ كأبي 
حنيفة. ومالك. والشافعي. وأحمد. وكلام لعلماء سابقين كالخطيب البغدادي. 

وجل اعتماد المصنف في كتابه هذا على كتاب «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي. ونقل 
نصًا واحدًا من «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب أيضّاء وكتاب «التفسير» لأبي بكربن 
مردويه. و«أخلاق العلماء» للآجريء. ونقل أيضًا من كتب أخرى ولكن بواسطة, مثل: كتاب «العلم» لأبي 
خيثمة زهيربن حرب. و«أخبار أي حنيفة وأصحابه» لأبي عبد الله الصيمريء و«المعرفة والتاريخ» 
ليعقوب بن سفيان الفسويء و«الأمالي» لابن البختري. و«تذكرة العاقلين وتحذير الغافلين» للمعاى 
الهرواني. وذلك غير اعتماده على الصحيحين: صحيح الإمام البخاري. وصحيح الإمام مسلم”". 


وقد قدّم المؤلف لكتابه بكلمة عن أن علماء السلف لم يكونوا يتصدرون للإفتاء إلابعد استكمال 
شروطه. ثم قسّم كتابه إلى ثمانية فصول: 


١‏ ينظرترجمته في: إكمال الكمال لابن نقطة الحنبلي (؟/ :)١85‏ تحقيق عبد القيوم عبد رب النبيء ومحمد صالح عبد العزيز المراد- جامعة أم القرى- مكة 
المكرمة- الطبعة الأولى- 5.8١ه/‏ 15817م, التكملة لوفيات النقلة لعبد العظيم المنذري /١(‏ 54") تحقيق بشار عواد- مؤسسة الرسالة- الطبعة الثالثة- 
5 مم 4 م. وفيات الأعيان لابن خلكان (؟/ :)١ 1١‏ تحقيق إحسان عباس- دارصادر- بيروتء تذكرة الحفاظ للذهبي (17/4): دارالكتب العلمية- بيروت- 
الطبعة الأولى- 15١5١ه/‏ /111مء: سير أعلام النبلاء للذهبي :)١510 /7١(‏ مؤسسة الرسالة- بيروت- الطبعة الأولل- 5.5١ه/‏ 1985م. الوافي بالوفيات /١/(‏ 
٠9‏ لصلاح الدين الصفدي- دار إحياء التراث العربي- بيروت- الطبعة الأولى- ٠57١ه/‏ ١٠٠٠مء‏ طبقات المفسرين للسيوطي (ص :.)1١١‏ تحقيق علي محمد 
عمر- مكتبة وهبة- القاهرة- الطبعة الأولى- 97١١ه/‏ 151/7م. 

/ه١‎ 4 51/ تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان- الدارالأثرية- عمانء الأردن- الطبعة الثانية.‎ :)١١ ينظر: مقدمة تحقيق كتاب: تعظيم الفتيا لابن الجوزي (ص‎ ١ 


3-1 لام ويقع الكتاب في )١1١9(‏ صفحة. 
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أولها: في امتناع علماء السلف عن الفتيا تورعًا. 


والفاق دض الفتهراط هلاماءالسلف دوت الواقئة القعي 

والثالث: عن إكثارعلماء السلف من قول: لا أدري. 

والرابع: في ورع وتواضع المفتي إذا أخطأ ألا يستقرحتى يظهر خطأه. 
والخامس: عن تقليد قوم من الفقهاء للقدماء في تصحيح بعض الأحاديث. 
والساسيق فاص البهم ومال الأبر لكلف هم فى الخلك, 

والسابع: عن الوعيد الشديد لمن يفتي وليس من أهل الفتوى. 


والثامن: في أن من تصدرللفتوى وهو صغير فاته علم كثير. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


©.؟ ه ه هه هه 6ه هه 6ه 

كتاب «تعظيم الفتيا» صحيح النسبة لمؤلفه ابن الجوزي؛ فقد نسبه له وسماه سبطه في «مرأة 
الزمان». ونقل منه ابن حمدان في «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي». وتبعه في ذلك ابن القيم في 
«إعلام الموقعين». 


ونُعد كتاب «تعظيم الفتيا» مصدرًا مهما في مداخل علم الإفتاء وآدابه؛ لاعتنائه بالتأصيل لما 
يتصل بالإفتاء. وجمعه نصوصًا عدة في التحذير من تصدّر غير المتخصصين وفي الورع في الإفتاء. 
وأن علماء السلف رحمهم الله كانوا لاينصبون أتفسهم للقوى إلا بعد استكمال شروطها من حفظ 
لكتاب الله تعالى ومعرفة لناسخه ومنسوخه. ومحكمه ومتشابهه. وخاصه من عامه. وإيغال في علوم 
اللغة. وعلم الحديث وباقي العلوم. مما يحفظ لهذا الكتاب قيمة كبيرة في موضوع الفتوى والإفتاء. 

وقد احتوى على كثير من الأسانيد إلى خير البرية صلى الله عليه وسلمء وإلى خير القرون من بعده 
من الصحابة والتابعينء. ناهيك عن التبويبات والتعليقات المهمة التي ينبغي أن يعتمدها المفتون 
ويستفيدون مها. 

كما احتوى على بعض مباحث في علم أصول الفقه؛ كعرضه لنظرة الإمام الشافعي رحمه الله 
للإجماع ورأيه في حجية المراسيلء ومراد السلف رحمهم الله بالناسخ والمنسوخ. وعلى بعض 
التخريجات الحديثية المهمة؛ كتخريج حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في الماء المشمس. 
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وتخريج حديث المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة. مع نقد لأسانيد تلك الأحاديث وبيان ما 
فها من علل. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
6.6 .6ه مهاه 

لاخر السميعت بايتفادة إل متحمدين إذرنون لقتناف رسمة الله قال»#الأضل: القران والسفة: 
فإن لم يكن فقيانٌ عليهماء وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم»ء وصح الإسناد 
فقة فيوسفة:والتمماة أكبرمئ اكير الميفرو» والعديق عن ,ظاهرء وإذا ااجتمل المهان كما أشية 
مغبا اظاهر الأحاديت أولاها به وإذا تكافات الأعاديك فاصحبا إسنادًا أؤلاماء ولينن المبقط بشي 
ما عدا منقطع ابن المسيب». 


-١‏ أخرج المصنف بإسناده إلى الإمام الشافعي رحمه الله قال: «لا يحل لأحدٍ يفتي في دين الله 
عزوجل إلا رجلا عارفًا بكتاب الله. بناسخه ومنسوخه. ومحكمه ومتشابهه. وتأويله وتنزيله» ومكيه 
وبالناسخ والمنسوخ. ويعرف من الحديث ما عرف من القرآنء ويكون بصيرًا باللغة بصيرًا بالشعر 
وما يحتاج إليه للعلم والقرآن» ويستعمل مع هذا الإنصاف وقلة الكلام» ويكون بعل هذا مقرنا على 
اختلاف أهل الأمصارء ويكون له قريحة بعد هذاء وإذا كان هذا هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال 
والحرام» وإذا لم يكن هكذا فله أن يتكلم ف العلم ولا يفتي». 

57 أخرج المصنف بإسناده إلى الخطيب البغدادي رحمه الله. قال: «أصول الأحكام ف الشرع 
أردعة: الأول: العلم بكتاب الله عزوجل وما تضمنه من الأحكام محكمًا ومتشاهاء وعمومًا وخصوصا. 
ومجملًا ومفسراء وناسخًا ومنسوحًا. 

والثاني: العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة من أقواله وأفعاله. وطرقها في التواتر 
والآحاد. والصحة والفساد.ء وما كان منها على سببٍ وإطلاق. 

والثالث: العلم بأقاويل السلف فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه؛ ليتبع الإجماع ويجتهد في الرأي 

والرابع: العلم بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها والمجمع 
علهاء حتى يجد المفتي طريقًا إلى العلم بأحكام النوازل وتمييز الحق من الباطلء فبذا ما لا مندوحة 
للمفتي عنه ولا يجوز له الإخلال بشيء منه». 
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:- أخرجه المصنف رحمه الله بإسناده إلى محمد بن أحمد بن الحسن بن زبادء عن أبيه: «أن 
الحسن بن زيادٍ اللؤلؤي استفتي في مسألة فأخطأء فلم يعرف الذي أفتاه. فاكترى مناديًا فنادى: أن 
الحسن بن زياد استفتي يوم كذا وكذا في مسألة فأخطأً.ء فمن كان أفتاه بشيء فليرجع إليه. فمكث 
أيامًا لايفتي حتى وجد صاحب الفتوىء فأعلمه أنه قد أخطأ. وأن الصواب كذا وكذا». قال أبوالفرج 
ابن الجوزي رحمه الله: «وبلغني نحو هذا عن بعض مشايخنا أنه أفتى رجلا من قريةٍ بينه وبينها أربعة 
فراسخ. فلما ذهب الرجل تفكر فعلم أنه أخطأً. فمشى إليه فأعلمه أنه أخطأً. فكان بعد ذلك إذا 


سئل عن مسألة توقف. وقال: ما في قوة أمشثي أربعة فراسخ». 

5- قال المصنف رحمه الله: «روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة -وقد أسخنت 
ماع ف الشمس-: لا تفعلي» وأنه يورث البرص». وهذا يروبه وهب القاص وخالد بن إسماعيل» وكانا 
كذابين. قال أبوجعفر العقيلي الحافظ: لا يصح في الماء المشمس مسند. 


قال المحييف رحمه الله «روى عن رسول الله هيك الله عليه وسلة: آنه قال: تعاة الصلاة 
من قدر الدرهم من الدم. وهذا قد رواه نوح بن أبي مريمء قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال 
الدارقطني: متروك. وقد رواه روح بن غطيفيٍ وليس بثقة. قال البخاري: هذا الحديث باطل. وقال أبو 
خاتم بن خياق هذا تحذيك موضوع لا حك فيه يا قاله رسول اللة صا الله غلية وله 


/- قال المصنف رحمه الله: «روى يحيى بن عنبسة, عن أبي حنيفة. عن حمادٍء عن إبراهيم» عن 
علقمة. عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع على مؤمن خراجٌ وعشر. 
وهذا مما وضعه يحىء لا يرويه غيره. قال أبو حاتم بن حبان الحافظ: ليس هذا من كلام رسول 
اللهرضيان :الله عليه وتلم وى بن ععيمة حجال يقع الحديف ادل اكرواية منه وكدلاك قال 
الدارقطني: هو دجالٌ يضع الحديث. قال: وهو كذب على أبي حنيفة ومن بعده إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم». 


8- ذكر المصنف بإسناده إلى مالك بن أنس رحمه الله قال: «ما أجبت في الفتوى حتى سألت من 
هو أعلم مني: هل يراني موضعًا لذلك؟ سألت ربيعة. وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك. فقلت 
له: يا أبا عبد الله لونموك؟ قال: كنت أنتبيء لا ينبغي لرجلٍ أن يرى نفسه أهلًا لثيء حتى يسأل من 
هو أعلم منه». 


5- وذكربإسناده إلى أبي حنيفة قال: «من تكلم في شيء من العلم وتقلده. وهويظن أن الله عزوجل 
لا يسأله عنه: كيف أفتيت في دين الله؟ فقد سبلت عليه نفسه ودينه. قال: وقال ابن عطية: نا ابن 
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سماعة عن أبي يوسف قال: سمعت أبا حنيفة يقول: ولولا الفرق من الله أن يضيع العلم ما أفتيت 
أحداء يكون لهم المهنأء ولهم الوزر». 


ذكر المصفف باسعاده اقيق ها رون قال دمن بطلب الركاشنة ق غير اونا حريته اقذه 
إياها في أوانها». ثم قال: «وليعلم المؤمن أن الرئاسة على الحقيقة هي تقوى الله عزوجل. وقد قيل 
للإمام أحمد رحمه الله: إن معروفا الكرخي قليل العلمء فقال: وهل يراد العلم إلا لما وصل إليه 
معروفٌ؟». 
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«أدب المفتى والمستفتى» 
لابن الصلاح 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ.اسمه ونسبته: 


هو أبوعمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن مومى بن أبي نصر 
النضرق الكردى الشيرةورى التغروف اين المافى :العفية الشافي, كان أجد 
فكلا عصروق التفسير و اتحدييث والفقه وآسماء الرجال وما تعلق بعل العديك 
ونقل اللغة. وكانت له مشاركة في فنون عديدة. وكانت فتاويه مسددة. 


ب.نشأثه وت شيوخه: 

ولد الشيخ ابن الصلاح رحمه الله سنة سبع وسبعين وخمس 

مائة (411ه) بشرخان قرية من أعمال إربل قريبة من شهرزورء وقرأ الفقه أولًا 
قروو عان بوالبن المراف كان من كلة مكاية الأكراد المشار اليد كم ققالة 
والفه إلى الموضيل واشعدل ينا مدق كم سافر اق حواسان فاقام ينا زماكا وسصيل 
غلم الخدييت طناك هم رجع إل القام وقول الفدرنسن بالمدرتية العاضرية بالغدس 


إلى دمشق وتولى تدريس المدرسة الرواحية التي أنشأها الزي أبو القاسم هبة الله بن عبد الواحد 
ابن رواحة الحموي. ولما بنى الملك الأشرف ابن الملك العادل ابن أيوب رحمه الله تعالى دا رالحديث 


بدمشق فوض تدريسها إليه. ثم تول تدردس سث الشام زمرد خاتون بلنت أيوب. 

قال الذهي: «كان ذا جلالة عجيبة. ووقار وهيبة. وفصاحة. وعلم نافع, وكان متكين الديانة. 
سلفي الجملةء صحيح النحلة, كافًا عن الخوض في مزلات الأقدام: مؤمئًا بالله ويما جاء عن الله من 
أسمائه ونعوته. حسن البزة. واف رالحرمة. معظمًا عند السلطانء وكان مع تبحره 2 الفقه مجودًا لما 
زمانه»7". 

أما عن شيوخه فقد ذكر الذهبي في السير أنه قد سمع وتفقه على كثير من الشيوخ الأجلاء. 
فبالموصل من: عبيد الله بن السمين. ونصر بن سلامة البيقي. ومحمود بن علي الموصليء وأبي 

وبهمذان من: أي أحمد بن سكينة, وأبي حفص بن طبرزذ. وأبي الفضل بن المعزم. 

وبنيسابور من: أبي الفتح منصور بن عبد المنعم ابن الفراويء والمؤيد بن محمد بن علي الطوميء. 

ومن أي المظفرابن السمعاني بمرو. ومن أي محمد ابن الأستاذ وغيره بحلب. 

ومن الإمامين فخرالدين ابن عساكروموفق الدين ابن قدامة. وعدة بدمشقء ومن الحافظ عبد 


القادرالرهاوي بحرات. 


ج.أشهر تلاميده: 


حدَّث عن الإمام ابن الصلاح وتفقه به كثيرمن العلماء الأجلاء. مهم: الإمام شمس الدين ابن نوح 
المقدمي, والإمام كمال الدين سلارء والإمام كمال الدين إسحاق. والقاضي تقي الدين بن رزدن. 


وروك عنه أيضا: العلامة تاج الدين عبد الرحمن. وأخوه الخطيب شرف الدين. ومجد الدين ابن 
الجزائري». والمفتي جمال الدين محمد بن أحمد الشريشي, والمفتي فخرالدين عبد الرحمن بن 


.)١57 /55( ينظر: سير أعلام النبلاء‎ ١ 


المصادر التراثية في الفتوى والإفتاء 


يوسف البعلبكي. والصدر محمد بن حسن الأرمويء. والقاضي أحمد بن علي الجيلي. والشهاب أحمد 
ابن العفيف الحنفيء. وآخرون. 


د.أبرز مصنفاته. 

للشيخ ابن الصلاح كثيرمن المصنفات النافعة التي رُزق فيها التوفيق والقبولء منها: كتاب «معرفة 
أنواع علم الحديث» المعروف بمقدمة ابن الصلاحء و«الأمالي». و«الفتاوى». و«شرح الوسيط» في 
فقه الشافعية. و«صلة الناسك في صفة المناسك». و«فوائد الرحلة» وهو عبارة عن أجزاء كثيرة 
مشتملة على فوائد في أنواع العلوم قيدها في رحلته إلى خراسانء و«أدب المفتي والمستفتي». 
و«طبقات الفقبهاء الشافعية». 


ه.وفاثه: 


توفي ابن الصلاح رحمه الله يوم الأردعاء الخامس والعشرون من شهرربيع الآخرسنة ثلاث وأربعين 
وستمائة 6 كه) بدمشق وقت الصبح. وصلي عليه بعد الظبربجامع دمشق. ودفن بمقابرالصوفية 
خارج باب النصرا". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


.© ه ه هه ههه .6ه .6ه .6ه 

كتاب «أدب المفتي والمستفتي». أو«أدب الفتيا». وأطلق عليه أيضا: «آداب المفتي». و«جواهر 
الفتاوى وآداب المفتي والمستفتي». تكلم فيه المؤلف عن شروط المفتي وأوصافه وأحكامه وصفة 
المستفتي وأحكامه وكيفية الفتوى والاستفتاء وآدابهما ". 


قال أبوعمرو بن الصلاح في مقدمة الكتاب: «ولما عظم شأت الفتوى في الدين وتسنم المفتون 


,)257 /4( طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي‎ :)١17 /5٠١( الوافي بالوفيات‎ :.)١5١ /7( سير أعلام النبلاء‎ :)١57 /9( ينظرترجمته في: وفيات الأعيان‎ ١ 
تحقيق كمال يوسف الحوت- دار‎ :)5١ تحقيق محمود الطناحيء. وعبد الفتاح الحلو- دارإحياء الكتب العربية. طبقات الشافعية لعبد الرحيم الإسنوي (؟/‎ 
تحقيق أيمن نصر الأزهري. وسيد منى- دارالكتب العلمية- بيروت- الطبعة‎ »)١17 الكتب العلمية- بيروت-577١ه/ ١١٠٠م. العقد المذهب لابن الملقن (ص:‎ 
تحقيق كمال يوسف الحوت:- دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة الأولى- ١٠5١ه/ ٠1911مء طبقات‎ :)١19 /57( الأولل- /1511ه/19937مء ذيل التقييد للفامي‎ 
تحقيق عادل نوهض- دار الآفاق الجديدة- بيروت- الطبعة الثالثة- 5.57١ه/ 1187مء التاج المكلل لمحمد صديق‎ :)١١١ الشافعية لابن هداية الحسيني (ص:‎ 
م.ء الأعلام للزركلي (307/5): دار العلم للملايين- بيروت-‎ ٠١٠١17 /ه١557/ خان القنوجي (ص: 17): وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- قطر- الطبعة الأولى-‎ 
.م١‎ ٠١7 الطبعة الخامسة عشرة-‎ 

١‏ ينظر: مقدمة تحقيق كتاب «أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (ص .)5١‏ تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر- مكتبة العلوم الحكمء وعالم الكتب- 


بيروت- الطبعة الأولى- /.5١ه/‏ 1187م:ء والكتاب يقع في (4١؟)‏ صفحة. 
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منه سنام السناءء وكانوا قرات الأعين... رأيت أن أستخير الله تبارك وتعالىء وأستعينه. وأستهديه. 
وأستوقفه. وأتبراً من الحول والقوة إلا به في تأليف كتاب في الفتوى لائق بالوقت. أفصح فيه إن 
شاء الله العظيم عن شروط المفتيء. وأوصافه. وأحكامه. وعن صفة المستفتي وأحكامه. وعن 
كيفية الفتوى والاستفتاء وآدابهما... مقدمًا في أوله بيان شرف مرتبة الفتوى. وخطرهاء والتنبيه على 
آفاتها وعظيم غررهاء ليعلم المقصرعن شأوهاء المتجاسرعلها أنه على الناريجراً ويجسرء وليعرف 
متعاطيها المضيع شروطها أنه لنفسه يضيع ويخسر»7". 


فقد قدَّم المؤلف لكتابه بكلمة عن بيان شرف الفتوى وخطرهاء ثم أتبع ذلك بالكلام على كل من 
المفتي والمستفتي وعن كيفية الفتوى وآدابهاء فتحدث فيما يخص المفتي عن شروطه وصفاته, 
ثم عن أقسام المفتين؛ المجتهد المستقلء والمفتي الذي ليس بمستقل؛ سواء غير المقلد لإمامه 
والمجتهد المقيد والمقلد لإمامه. ثم تحدث عن أحكام المفتين في ست عشرة مسألة. 


وأما كلامه عن كيفية الفتوى فذكر فبها عشرين مسألة بين فيها آليات الفتوى من طريقة قراءة 
السؤال وكتابة الجواب ونح و ذلك. 

وفي كلامه عن المستفتي يذكرصفته وأحكامه وآدابه في عشرمسائل تشمل الكلام عمن يستفتيه 
وتخيره من الفتاوى وتجديد السؤال وحفظ الأدب مع المفتي وغيرذلك. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 
.6ه .هه ...6ه .ا .٠ه‏ 

هذا الكتاب للشيخ ابن الصلاح رحمه الله من أهم الكتب في بابه. فهومن الكتب المشهورة التي 
ذكرها المصنفون ونسبوها لابن الصلاحء واهتموا بها واقتبسوا منهاء الذي دفع الإمام النووي رحمه 
الله أن يقتبس منه ويختصر؛ فقال عنه وعن كتابي أبي القاسم الصيمريء والخطيب البغدادي: 
«وقد طالعت كتب الثلاثة ولخصت منها جملة مختصرة مستوعبة لكل ما ذكره من المهم. وضممت 
إلها نفائس من متفرقات كلام الأصحاب. وبالله التوفيق»". 

ثم جاء الإمام أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي فأخذ كتاب ابن الصلاح وضمه في كتابه «صفة 
الفتوى والمستفتي». ثم جاء الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية فأخذه وضمه في كتابه «إعلام 
الموقعين عن رب العالمين». وأيضًا قد اقتبس منه شيخ الإسلام التقي السبكي وولده التاج السبكي 


.)١١ ينظر: مقدمة المصنف لكتابه أدب المفتي والمستفتي (ص:‎ ١ 
دارالفكر.‎ :.)5١/١( ؟ المجموع شرح المهذب‎ 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


في كتاب «الإهاج في شرح المهاج». وأيضًا التاج السبكي في كتابه «طبقات الشافعية الكبرى», 
واشكيرت غلك التحلفة من التراصسل الغلي والاستفاةة من الأكابر حق نجاء السيوط رحمة الل 
فاقتبس من كتاب ابن الصلاح في كتاب «آداب الفتوى». وكتاب «الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل 
أن الاجتهاد في كل عصر فرض»1". 


وقد حاول ابن الصلاح في كتابه هذا أن يجمع بين أسلوبي المحدّثين والفقهاء؛ فكثيرًا ما ينقل 
الأقوال بالسند ويعتني بضبط ألفاظ الروايات التي يذكرهاء فيفيد من المحدّثين في هذا الشأن» 
ومن جهة أخرى يقتبس من المصادر الفقهية والأصولية» ويذكر آراء الأئمة الفقباء في المسائل التي 
يتطرق إلها كما يذكر الاختلافات في بعض المسائل ويرجح بين الأقوال غالبًا. وهو شافعي المذهب 
يميل إلى تفضيل مذهب الشافعي رحمه الله على غيره من المذاهب ويراه أولى المذاهب بالاتباع 
والتقليد. ويعلل ذلك بأنه قد تأخرعن هؤلاء الأئمة فنظر في مذاهبهم نحو نظرهم في مذاهب من 
قبلهم. فسبرها وخبرها وانتقدها واختار أرجحها مع كمال آلته وبراعته في العلوه”". 


كما يتميزكتاب ابن الصلاح بأنه قد تناول كثيرًا من المسائل التفصيلية النظرية والعملية في علم 
الإفتاء بإسهاب؛ فكما تكلم عن تجزؤ الاجتهاد وتقليد الميت وفتيا القاضي ونحو ذلك تناول أيضًا 
بعض المسائل التفصيلية في طريقة الإفتاء مما يمكن الاستفادة منه في ضبط آليات الإفتاء حدينًا؛ 
مثل طريقة كتابة الفتوى وما يفتتح الفتوى وما يختمها به. وآلية الجواب عن مسائل المواريث. 
وأي المسائل يتصدى للإفتاء فيهاء وما يفتي فيه بالإجمال. وكيف يختصر الجواب. ونحو ذلك من 
المسائل الدقيقة. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
6ه 

-١‏ قال المصنف رحمه الله: «لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى. ومن عرف بذلك لم يجزأن 
يُستفتي. وذلك قد يكون بأن لا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكرء وريما 
يحمله على ذلك توهمه أن الإسراع براعة, والإبطاء عجزومنقصة. وذلك جهلء ولئن يبطئ ولا يخطئ 
أكمل به من أن يعجل فيضل ويضلء فإن تقدمت معرفته بما سُئل عنه على السؤال فبادر عند 
السؤال بالجواب قلذبابى عليه وعان تله حمل ما ورد عن الأقية الناضين من هذا القبيل»: 


؟- قال المصنف رحمه الله: «ليس له أن يفتي في كل حالة تُغيرخلقه. وتشغل قلبه. وتمنعه من 


.)6١ ينظر: مقدمة تحقيق كتاب «أدب المفتي والمستفتي» لابق الصلاح (ص كت‎ ١ 
.)154 ينظ ركلامه كاملًا في «أدب المفتي والمستفتي» (ص‎ ١ 
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التثبت والتأمل؛ كحالة الغضب. أو الجوع. أو العطش. أو الحزن» أوالفرح الغالب, أو النعاس. أو 
الملالة, أو المرضء» أوالحر المزعج. أو البرد المؤلمء أو مدافعة الأخبثين. وهو أعلم بنفسه. فمهما 
أحس باشتغال قلبه وخروجه عن حد الاعتدال أمسك عن الفتياء فإن أفتى في شيء من هذه الأحوال 


*- قال المصنف رحمه الله: «لا يجوز له أن يفتي في الأيمان والأقاريرء ونحو ذلك مما يتعلق 
بالألفاظ إلا إذا كان من أهل بلد اللافظ بهاء أومتنزلًا منزلهم في الخبرة بمراداتهم من ألفاظهم وتعارفهم 
فيها؛ لأنه إذا لم يكن كذلك كثر خطؤه علهم في ذلك كما شهدت به التجربة» والله أعلم». 

4- قال المصنف رحمه الله: «إذا أفتى في حادثة ثم وقعت مرة أخرى. فإن كان ذاكرًا لفتياه الأول 
ومتكندها دإنابالفسية إل أضل الشرع إن كاذ مسعتاةء أو بالدسية إل مذهيه إن كان ميا إل 
مذهب ذي مذهب- أفتى بذلكء وإن تذكرها ولم يتذكر مستندهاء ولم يطرأ ما يوجب رجوعه عنهاء 
فقد قيل: له أن يفتي بذلكء والأصح أنه لا يفتي حتى يجدد النظر». 


5- قال المصنف رحمه الله: «يجب على المفتي حيث يجب عليه الجواب أن يبينه بياتا مُزِيحًا 
للإشكال. ثم له أن يجيب شفامًا باللسانء وإذا لم يعلم لسان المستفتي أجزأت ترجمة الواحد؛ لأن 
طريقه الخبرء وله أن يجيب بالكتابة». 


5- قال المصنف رحمه الله: «إذا كان المستفتي بعيد الفهيمء. فينبغي للمفتي أن يكون رفيقًا به 
صبورًا عليه. حسن التأني في التفهم منه والتفبيم له.ء حسن الإقبال عليه. لا سيما إذا كان ضعيف 
الحال. محتسبًا أجر ذلك فإنه جزيل». 

لا- قال المضتف رحمه اللة: «ليتأمل رقعة الاستفتاء تأملا شافيًا كلمة بعد كلمة؛ ولتكن عنايتة 
بتأمل آخرها أكثر؛ فإنه في آخرها يكون السؤال. وقد يتقيد الجميع بكلمة في آخر الرقعة. ويغفل عنها 
القارئ لهاء وهذا من أهم ما ينبغي أن يراعيه. فإذا مرفيها بمشتبه سأل عنه المستفتي. ونقطه وشكله 
مصلحة لنفسه ونيابة عمن يفتي بعدد. وكذا إن رأى لحدًا فاحشّاء أوخطأ يحيل معنى أصلحه». 

- قال المصنف رحمه الله: «يستحب له أن يقرأ ما في الرقعة على من بحضرته ممن هو أهل 
لذلكء. ويشاورهم في الجواب ويباحتهم فيه وإن كانوا دونه وتلامذته؛ لما في ذلك من البركة والاقتداء 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسلف الصالح رضي الله عنهم. اللهم إلا أن يكون في الرقعة ما لا 
يحسن إبداؤهء أوما لعل السائل يؤثرسترهء أوفي إشاعته مفسدة لبعض الناسء فينفرد هو بقراءتها 
وجوابهاء والله أعلم». 


المصادرالتر اثية في الفتوى والإفتاء 


4- قال المصنف رحمه الله: «ينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي ويبجله في خطابه 
وسؤاله ونح و ذلك. ولا يومئ بيده في وجهه. ولا يقول له: ما تحفظ في كذا وكذا؟ وما مذهب إمامك 
الشافعي في كذا وكذا؟ ولا يقل إذا أجابه: هكذا قلت أناء أو كذا وقع لي» ولا يقل له: أفتاني فلان» أو 
أفتاني غيرك بكذا وكذا. ولا يقل إذا استفتى في رقعة: إن كان جوابك موافقًا لما أجاب فها فاكتبه, 
وإلا فلا تكتب. ولا يسأله وهو قائم, أو مُسْتَوْفِزء أوعلى حالة ضجرء أوهم به. أوغيرذلك مما يشغل 
القلب. ويبدأ بالأسن الأعلم من المفتيينء وبالأولى فالأول». 


«اادقال [المسيف رغية اللدرولا يتفي للعاس أن يطالت المضى بالحعة قينا أقعاميه ب ولا يقل 
المجلس بعد قبول الفتوى مجردة عن الحجة». 
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«آداب الفتوى والمفتى 
«اداب الفتوى 7 
للنووي 


سيب 


ا لدم[ وا 
١‏ 5 3 4 5 
3 0 تاسايسل علدنت .هه 


الت كثكاه .عكار الاكلاص ) 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ.اسمه ونسبته: 

هومحيي الدين أبوزكريا يحيى بن شرف بن مري الحزامي الحوراني النووي الإمام 
الحافظ. عمدة مذهب الشافعي. 
ب.نشأثه وشيوخُه: 

ولد 2 المحرم سنة ١؟57هء‏ ببلدة «نَوّى» من أعمال دمشق بالشام, وصارت 
نسبثه إلها فيقال: النووي أو النواوي. 

حفظ القرآن وقد ناهز الاحتلام. ثم قدم دمشق سنة تسع وأربعين وستمائة؛ 
فسكن 2 المدرسة الرواحية. فحفظ التنبيه 2 أربعة أشهر ونصف وقرأ رلع 
الممذب حفظًا في باقي السنة على شيخه الكمال إسحاق بن أحمد ثم حج مع أبيه 
وأقام بالمدينة النبوية شيرًا ونصمًا ومرض أكثر الطريق. 


قال تلميذه أبوالحسن بن العطار: إن الث لشيخ محبي الدين ذكرله أنه كان يقرأ كل 


توواقق مشر دو امل مشابحه شرخكا ومسي ا دوين فق الوسيظ بوفيقا ف الدةيه وديا فق 
الجمع بين الصحيحينء ودرسًا في صحيح مسلم. ودرسًا في اللمع لابن جنيء ودرسًا في إصلاح المنطق. 
وقريكًا ق العصبريقتب ووريفا فى افررول العسف ودريكا ق أسداء الرجال» ودوقا فى أصول دون قال: 
وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل ووضوح عبارة وضبط لغة وبارك الله تعالى في وقتي. 
وخطرل أن أشتغل ف الطب واشقريت «كتاب القانون» فأظلغ قلي وبقيت أيامًا لا أقدرعلى الاشتغال 
فأفقت على نفمي وبعت القانون فأنار قلبيء كان ملازمًا للاشتغال بالدرس والتصنيف ونشر العلم 
والعبادة والأوراد والصيام والذكروالصبرعلى العيش الخشن في المأكل والملبس. 


وأما شيوخه فيذكر الذهبي أنه سمع من جملةٍ من الشيوخ الأكابرمنهم: الرضيٌ بن البرهان, وعبد 
العرنويق محمد الأتضارق: وزيق الدين بن هيد الداكم: وغهاد الديق هيد الكريه :ين الحرسعان.: 
وتقي الدين بن أبي اليسرء وجمال الدين بن الصيرفيء وشمس الدين بن أبي عمرء وطبقتهم. وأخذ 
الأصول على القاضي التفليمي. وتَمَفّه على الكمال إسحاق المغربي وشمس الدين عبد الرحمن بن 
نوح. وعزالدين عمربن سعد الإربلي: والكمال سلار الإربايء وقرأ النحو على الشيخ أحمد المصري 
وغيره. وقراً على ابن مالك كتابًا من تصنيفه. 


ج.أشهر تلاميده: 


تخرج بالإمام النووي جمافة من العلماء مهم: الخطيبٌ صدرّالدين سليمان الجعفري» وشهابٌ 
الدين أحمد بن جعوانء وشهابٌ الدين الأربديء. وعلاءٌ الدين بن العطارء وحدَّتٌ عنه ابن أبي الفتح, 
والمِزّيء وابن العطار. 


د.أبرز مصنفاته. 


رزق النووي الحلاوة والشهرة في تصانيفهء وانتفع بها الموافق والمخالف. وقد صنف أكثر 
من خمسين مصنفًا على الرغم من قصر حياته. فمن مؤلفاته: «شرح صحيح مسلم». و«رياض 
الصالحين». و«الأذكار». و«الأربعين»: و«الإرشاد» في علوم الحديث والذي اختصره في «التقريب». 
و«كتاب المهمات». و«تحرير الألفاظ للتنبيه», و«العمدة في تصحيح التنبيه», و«الإيضاح» في 
المناسك. وله ثلائة مناسك سواه. و«التبيان في آداب حملة القرآن». و«الفتاوى». و«الروضة», 
و«شرح المهذب» إلى باب المُصَّرَاةء وشرح قطعة من البخاري. وقطعة من الوسيط. وعمل قطعة 
من الأحكام. وجملة كثيرة من الأسماء واللغات. ومسودة في طبقات الفقهاء. 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


ه.وفاثه: 


في آخرعمره زاربيت المقدسء ثم عاد إلى بلدته نَوّى فمرض عند والده فحضرته المنيةء وانتقل 


ظاهرٌ يزارا". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


ف أنه ل ع و و ل و و و دا 
كتاب:«آداب الفعوق والمفق والمسشفي» جعم فية الإقام الدووى مضمون طائفة من الكقب الى 
ألفت قبله ق موطبوعة» ]3 لخص قبه كل هااوزه فق «أدب المفق والمستفي» للصيعرى. ودادات 
الفقوق والمفق والميستقع» للخطبب البغداقئ: ودادي المقق والستفة لابق الضاكب .وضه 
إلى ذلك جملة فن المسائل والموكيوغات الأقرف ق يانه قال الفووق»«اغلم أن هذا الاب هيه 
جدًا فأحببت تقديمه لعموم الحاجة إليه. وقد صنف في هذا جماعة من أصحابنا منهم أبو القاسم 
الصيعرف كنية حباطي الحاوين قم اتفظنب أو بكر الحافظ البعد ادي قم الغي أنه عمرى ابن 
الفبلاع» ذكل شيم "ذكرهااس لم وتكرها الاعران برقن ظاليت كفي الفاظة والخصييت ونا جل 
مختصرة مستوعبة لكل ما ذكروه من المهم وضممت إلمها نفائس من متفرقات كلام الأصحاب وبالله 
التوفيق»". وهذا الكتاب هو جزء من «المجموع شرح المهذب» للإمام النوويء وقد أُفْرِدَ منه". 


قدّم المؤلف لكتابه بكلمة عن أهمية الإفتاء وعِظّم خطره وفضله. ثم أتبع ذلك بفصول ثمانية. 
أولها عن معرفة مَن يصلح للفتوىء ثم أتبعه بفصل عن وجوب وَرَع المفتي وديانته. ثم فصل في 
شروط المفتيء ثم عقد فصلا عن أقسام وأحوال المفتين المستقل وغير المستقلء ثم تكلم في 
فصل عن بعض مسائل أهلية المفي, ثم جمع مسائل مختلفة تحت ثلاثة غتاوين: أحكام المفتين: 
وآدب الفتوى. وآداب المستفتي وصفته وأحكامه. 


١‏ ينظرترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهبي (4/ 174). طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي (8/ 50): وقد أفردت سيرته بمصنفات منها: تحفة الطالبين في 
ترجمة الإمام محبي الدينء لتلميذه ابن العطارء الدار الأثرية. الطبعة الأولى 578 ١هء‏ والمنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي للسيوطيء دارابن حزم للطباعة 
والنشر والتوزيع. الطبعة الأولى 597١هء‏ المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي. للحافظ السخاويء دارالكتب العلمية - بيروت, الطبعة الأول 
كاءاه 

؟ ينظر: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. يحيى بن شرف النوويء تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي دارالفكر. سورياء الطبعة الأولى, :4 ١ه‏ 198 م: (ص 
»)١7‏ والكتاب يقع في (97) صفحة. 

* ينظر: المجموع شرح المهذب. يحبى بن شرف النووي. ط. دار الفكر. بتكملة السبكي والمطيعي. ٠ /١(‏ 4) إلى (08/1). وقد جُمِعَ هذا الجزء مع ما سبقه في 
«المجموع» من الكلام على آداب العالم والمتعلم أيضًا في طبعة بعنوان: «آداب العالم والمتعلم والمفتي والمستفتي وفضل طلب العلم. مقدمة المجموع للإمام 
النووي». ط. مكتبة الصحابة. طنطاء جمهورية مصر العربية. 4.8 ١ه‏ /19/1م. 
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ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 
.6ه هه .6 هه .6ه وه .6ه 

تبرز قيمة كتاب النووي العلمية في اعتماده على كتابين قد فقداء وهما «أدب المفتي والمستفتي» 
للصيمريء. و«آداب الفتوى والمفتي والمستفتي» للخطيب البغداديء. ومع تصريح الإمام النووي 
بالاعتماد علهما مع كتاب ابن الصلاح صار كتابه مرجعًا لما في الكتابين. والنسخة الحافظة 


امضعويها: 


ورغم أن الإمام النووي قد خالف ترتيب أصوله كما يتبين بمراجعة كتاب ابن الصلاح ومقارنته 
مع مختصر النووي؛ إلا أنه قد استوعب جميع كتاب ابن الصلاح لكن بقالب وترتيب جديد أكسب 
بناء كتابه قوة ومتانة. 
والتابعين 2 عظم خطورة الفتوى» وشدة ورعهيم وتواضعهم في هذا الباب» مع نقله لكلام الفقهاء 
وآرائهم واختلافاتهم مع الترجيح بينها؛ مما يعطي للكتاب قوة وثراء. 
رابعًا: نماذج إفتائية: 
©." ه ه ه هاه هاه 

-١‏ إن قيل: من حفظ كتابًا أو أكثرني المذهب وهو قاصر لم يتصف بصفة أحد ممن سبقء ولم 
يجد العامي في بلده غيره هل له الرجوع إلى قوله؟ 

قالجوابه إن 6ق ق غير علدو مضت يبحت النسبيال اليه وجب الفوسيل لب بحسب إمكانن قإن تعدو 
ذكرمسألته للقاصرء فإن وجدها بعينها في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمها 
بنصه.ء وكان العامي فيها مقلدًا صاحب المذهب... وإن لم يجدها مسطورة بعيها لم يقسها على 
مسطور عنده وإن اعتقده من قياس لا فارق؛ لأنه قد يتوهم ذلك في غير موضعه. 

؟- قال النووي رحمه الله: «ذكر صاحب الحاوي في العامي إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: يجوز أن يفتي به ويجوز تقليده؛ لأنه وصل إلى علمه كوصول العالم. 

والثاني: يجوز إن كان دليلها كتابًا أوسنة.ء ولا يجوز إن كان غيرهما. 


والثالث: لا يجوز مطلقا وهو الأصح. والله أعلم». 
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"'- قال النووي رحمه الله: «الإفتاء فرض كفاية:ء فإذا اسثفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه 
الجوابء. فإن كان فيها غيره وحضر فالجواب في حقهما فرض كفايةء وإن لم يحضره غيره فوجهان 


أصحهما لا يتعين... والثاني يتعين». 


؟- قال النووي رحمه الله: «إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه فإن علم المستفتي برجوعه ولم يكن عمل 
بالأول لم يجزالعمل به وكذا إن نكح بفتواه واستمر على نكاح بفتواه ثم رجع لزمه مفارقتهاء كما لو 
تغيراجتهاد من قلده في القبلة في أثناء صلاته. وإن كان عمل قبل رجوعه فإن خالف دليلًا قاطعًا لزم 
امسق تفكن همله ذلك: وإن كان ق محل اجنهاد لم يلزه مفكرهة لأن اللجعاد الا يتفض بالاجراد 
وَهذ] التفصبيل كرد اللصيمرى والغطليب وابو غهرة واتقعوا عليه ولا أعلم خلاقه: 


ه- قال النووي رحمه الله: «يحرم التساهل في الفتوى ومن عرف به حرم استفتاؤه. فمن التساهل 
أن لا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظروالفكرفإن تقدمت معرفته بالمسؤول عنه 
فلا بأس بالمبادرة وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة» ومن التساهل أن تحمله الأغراض 
الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة والتمسك بالشبه طلبًا للترخيص لمن يروم نفعه أو 
التغليظ على من يريد ضره». 


"- قال النووي رحمه الله: «ينبغي أن لا يقتصرفي فتواه على قوله: في المسألة خلاف. أو قولان: 
أووجهانء أوروايتانء أويّرجع إلى رأي القاضيء ونحوذلك؛ فهذا ليس بجواب. ومقصود المستفتي 
بيان ما يعمل به. فينبغي أن يجزم له بما هو الراجح» فإن لم يعرفه توقّف حتى يظهر أويترك الإفتاء». 

/ا- قال النووي رحمه الله: «يلزم المفتي أن يبين الجواب بيانًا يزيل الإشكال. ثم له الاقتصارعلى 
وإن كانت الكتابة على خطر». 

8- قال النووي رحمه الله في آداب المستفتي: «يجب عليه قطعًا البحث الذي يعرف به أهلية 
من يستفتيه للإفتاء إذا لم يكن عارفًا بأهليته. فلا يجوز له استفتاء من انتسب إلى العلم وانتتصب 
للتدريس والإقراء وغيرذلك من مناصب العلماء بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك. ويجوز استفتاء من 
استفاض كونه أهلًا للفتوى». 

5- قال النووي رحمه الله: «وإذا اجتمع اثنان فأكثرممن يجوز استفتاؤهم فهل يجب عليه الاجتهاد 
في أعياهم والبحث عن الأعلم والأورع والأوثق ليقلده دون غيره؟ فيه وجهان: 
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والثاني: يجب ذلك؛ لأنه يمكنه هذا القدرمن الاجتهاد بالبحث والسؤال وشواهد الأحوال... والأول 
أظهروهو الظاهر من حال الأولين». 


-٠‏ قال النووي رحمه الله: «إذا استفتي فأفقى ثم حدثت تلك الواقعة له مرة أخرى فهل يلزمه 
تجديد السؤال؟ فيه وجهان: 


أحدهما: يلزمه لاحتمال تغيررأي المفتي. 


والثاني: لا يلزمه وهو الأصح؛ لأنه قد عرف الحكم الأول والأصل استمرارالمفق عليه». 


المصادر التراثية في الفتوى والإفتاء 
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«ألا حكام في تمييزالفتاوى عن الأحكام» 
للقرافي 


ها 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ.اسمه ونسبته: 


هوشهاب الدين أبوالعباس أحمد بن إدريس القرافي المالكي الصنههاجي الممَنْشيعي 
المضرقء الإمام العالم الفقيه الأصول. 


ب.نشأثه وشيوخه: 


ولد الشيخ رحمه الله بمصرسنة ست وعشرين وستمائة ا كه)ء وأصله من 
قرية من صعيد مصر الأسفل تعرف بِبَمَنْشيمء وينسب إلى قبيلة صهاجة من برابرة 
المقربه» ولهفي إل القرافة لببكنه باهدة وسعرة 

قال الإمام القرافي في كتابه «العقد المنظوم في الخصوص والعموم» عند كلامه 
على قبيلة القرافة: «فإنه اسم لجدة القبيلة المسماة بالقرافة. ونزلت هذه القبيلة 
بسقع من أسقاع مصرلما اختطها عمرو بن العاص ومن معه من الصحابة رضي 
وهو المسىى بالقرافة الكبيرة... واشتهاري بالقرافي ليس لأني من سلالة هذه القبيلة, 


بل للسكن بالبقعة الخاصة مدة يسيرة. فاتفق الاشتهاربذلك. وإنما أنا من صنهاجة الكائنة من قطر 


مراكش بأرض المغربء ونشأتي ومولدي بمصرسنة ست وعشرين وستمائة»"". 


وكان رحمه الله مالكيا إمامًا بارعًا في الفقه والأصول والعلوم العقلية. عالمًا بالتفسيروبعلوم أخر. 


قال ابن فرحون: «وذُكرعن قاضي القضاة تقي الدين بن شكر قال: أجمع الشافعية والمالكية 
منيربالإسكندرية. والشيخ تقي الدين بن دقيق العيد بالقاهرة المعزية. وكلهم مالكية خلا الشيخ تقي 
الدين فإنه جمع بين المذهبين». 

دوين الإمام القراق بالمدرسة الدبالحية بعد وقاة اتشيخ شرف الناين السيك: ثم اكذت مده 
فوليها قاضي القضاة نفيس الدينء ثم أعيدت إليه ومات وهو مدرسهاء ودرّس أيضًا بمدرسة طيبرس 
وجامع بعص 

أما عن شيوخه فقد أخذ كثيرًا من علومه عن الشيخ الإمام العلامة الملقب بسلطان العلماء: عز 
الدين بن عبد السلام الشافعي. وأخذ أيضًا عن جمال الدين بن الحاجب. وشرف الدين محمد بن 


عمران الشهير بالشريف الكوكي,. وعن قاضي القضاة شمس الدين أبي بكر محمد بن إبراهيم بن عبد 


ج.أشهر تلاميده: 


تخرج بالإمام القرافي جمع من الفضلاءء منهم: أبوعبد الله محمد بن إبراهيم البقوري. ومحمد بن 
عبد الله بن راشد البكريء وأبو محمد عبد الكاني بن علي السبكي. وجمال الدين محمد بن الحسين 
بن محمد الأرمنتي. وفخر الدين القاضي محمد بن محمد بن الحارث بن مسكين, وشهاب الدين 


أحمد بن محمد بن جبارة المقدمي المرداوي. 


د.أبرز مصنفاته: 

صنف الإمام القرافي رحمه الله الكتب المفيدة. وأفاد واستفاد منه الفقباء. ومن أشهر مصنفاته: 
«الذخيرة» في مذهب مالك, و«التنقيح» 2 أصول الفقه. وهو مقدمة الذخيرة. وشرحه كتاب مفيد» 
و«أنوار البروق في أنواء الفروق» المشهور بالفروق وهو كتاب كثير الفوائد. و«الاستبصار في ما 


.)459 /١( العقد المنظوم‎ ١ 
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يدرك الأبصار» وهو خمسون مسألة في مذهب المناظرء و«القواعد»", و«شرح الهذيب». و«شرح 
الجلاب». و«شرح محصول الإمام فخر الدين الرازي». و«التعليقات على المنتخب». و«الأجودة 
الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة». و«الأمنية في إدراك النية». و«الاستغناء في أحكام الاستثناء». 


و«الإحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام». و«اليواقيت في أحكام المواقيت», و«شرح أربعين عز 
الدين الرازي» في أصول الدين. و«الانتقاد في الاعتقاد». و«المنجيات والموبقات» في الأدعية ما 
يجوز منها وما يكره وما يحرم وغير ذلك الكثير من المصنفات الجليلة. 


ه.وفاثه: 
توفي الإمام القرافي رحمه الله بدير الطين ظاهر مصرء وصلي عليه ودُفن بالقرافة سنة أربعة 


وثمانين وستمائة (5864ه) ". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


اختلفت العبارات في تسمية هذا الكتاب اختلاقًا كثيرَاء فجاء الاسم في فواتح أكثرالنسخ المخطوطة 


وخواتمها هكذا: «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصِرّفٍ القاضي والإمام». وجاء في بعض 
مصنفات المؤلف باسم: «الإحكام 2 القَرْق بين الفتاوى والأحكام وتصِرّفٍ القاضي والإمام». وأيضًا: 
«الإحكام في الفتاوى والأحكام وتصِرّفٍ القاضي والإمام». وجاء 2 بعض كتب المالكية المتأخرين 
باسم: «الإحكام في تمييز القُثَْا عن الأحكام وتصِرُفٍ القاضي والإمام». وظاهر أن أكثرهذه التسميات 
يقوم غلن الرمزوالإشارة إلى اسم الكتاب. لا على تحقيق اسمه الكامل. وأتمّ هذه التسميات وأدقها 
الصيغةٌ الأولى التي جاءت في فواتح أكثر النسخ المخطوطة وخواتمها. وأتمٌ منها دقةً ما جاء في فاتحة 
مخطوطة دارالكتب المصرية وهو«الإحكام في تمييزالفتاوى عن الأحكام وتصرّفات القاضي والإمام» 
0 

١‏ قال ابن فرحون في الديباج المذهب ,)١١0/١(‏ تحقيق محمد الأحمدي أبوالنور- دارالتراث- القاهرة: «لم يسبق إلى مثله. ولا أتى أحد بعده بشبهه». 

؟ ينظر ترجمته في: الوافي بالوفيات للصفدي (1/ :)١57‏ أعيان العصر للصفدي .)137١/5(‏ دار الفكر المعاصرء بيروت- دار الفكر. دمشق- الطبعة الأولى- 
1ه/11998م: طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي .)١19 /١(‏ الديباج المذهب لابن فرحون /١(‏ 577).: المنهل الصافي لابن تغري بردي (1/ 3997), 
تحقيق محمد محمد أمين- البيئة المصرية العامة للكتاب. حسن المحاضرة للسيوطي :)7١57/١(‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم- دار إحياء الكتب العربية- 
مصر- الطبعة الأولى- /17417ه/ 11717مء سلم الوصول إلى طبقات الفحول لحاجي خليفة .)١١5 /١(‏ تحقيق محمود عبد القادر الأرنؤوط- مكتبة إرسيكا- 
إستنبول- ٠٠٠١‏ مء: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد مخلوف :.)73١ /١(‏ دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة الأولى- 575١ه/‏ 7١٠١٠٠مء‏ الأعلام 
للزركلي /١(‏ 34). 


417١ه/‏ 1155مء ويقع الكتاب في (/؟؟) صفحة. 
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أما عن سبب تأليفه للكتاب. فقد قال القرافي في مقدمته: «قد وقع بيني وبين الفضلاء مع تطاول 
الأيام مباحث في أمر الفرق بين الفتيا التي تبقى معبها فتيا المخالف. وبين الحكم الذي لا ينقضه 
المخالف. وبين تصرفات الحكام وتصرفات الأئمة.... والفرق بين الفتيا والحكم.... وما حقيقة الحكم 
الذي ينقض والحكم الذي لا ينقض؟ وهل هو نفساني أم لساني؟ وهل هو إخبارأم إنشاء؟... ونظائر 
هذه المسائل كثيرء يقع السؤال عنهاء فلا يوجد من يجيب عن ذلك محررّاء فأردت أن أضع هذا 
الكتاب مشتملًا على تحرير هذه المطالبء وأوردها أسئلة كما وقعت بيني وبيهم. ويكون جواب كل 


سؤال عقيبهء وأنبه على غوامض تلك المواضع وفروعها في الأحكام والفتاوى وتصرفات الأثئمة»7". 


فقد بيّن فيه الإمام القراني -على طريقة السؤال والجواب- الفرق بين الفتيا والحكم وتصرفات 
الحكام والأئمة؛ من نحو الإلزام وعدمه. وحكم الحاكم هل هو نفساني أو لساني وإخبار أو إنشاء؟ 
فيتناول ذلك ونحوه. ويُنبّه على غوامض تلك المواضع وفروعها في الفتيا وتصرفات الأئمة. 


وقدّم المؤلف ببيان موضوع الكتاب. ثم أورد أربعين سؤالًا وأجاب عنهم. فتكلّم عن حقيقة 
الحكمء والفرق بين المفتي والحاكم والإمام الأعظم في تصرفاته. وأتى بمسائل عن حكم الحاكم 
في المختلف فيه والمجمع عليه. ونقض حكمه. والفرق بين تصرف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالفتيا والتبليغ: وتصرفه بالقضاء وتصرفه بالإمامة. وتكلّم عن التقليد في المذاهب. والحكم 
بالعوائد والأعراف. ثم ختم كتابه بالسؤال الأربعين في عشرة تنبيهات يتعيّن على المفتي التفطُّن إليها. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


#و6ه. 6.66 .6 .6ه ه.ا .6ه 

يُعد هذا الكتاب فريدًا في بابه؛ حيث إنه جمع جملة من المباحث التي لم يطرقها مؤلف سابق 
عليه. فقد بِيّن وفصّل تفصيلًا دقيقًا الفرق بين تصرفات المفتي والقاضي والحاكم الإمام بطريقة 
مبسطة للغاية من خلال طرحه لعدة أسئلة هي في حقيقتها مسائل في غاية الدقة والأهمية؛ كمناقشته 
لحُمدة كل تصرفء. هل هو الأدلة والنصوص أو الحجة والبرهانء أو كلاهما معا؟ وكمناقشته لقوة 
الحكم الصادرمن كل واحد مهم وإمكانية نقضه ومواضع النقض. 

وقد اهتم المؤلف في خلال تفصيله لمسائل ومباحث الكتاب بذكر الأدلة من الكتاب والسنة في 
المواضع التي تحتاج لذلكء وأيضًا القواعد المقررة في أصول الفقه. كما قام بذكر آراء العلماء. 
والخلاف بين المذاهب في بعض المسائلء وخاصة المذهب المالكي والشافعي. كما اهتم بعرض رأي 
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كما أنه قد أتى بعدة تنبمات آخ ركتابه تُعد تأسيسًا لعدة مهارات أساسية للمفتي؛ منها على سبيل 
المثال: مراعاة المفتي للأعراف السائدة في بلد المستفتي. وعدم أخذه بظاهرلفظ المستفتي العامي 
حتى يتبين مقصوده. ومراعاته لمذهب المستفتي». والتأني والدقة 2 صياغة الجواب بما يؤدي 
المطلوب دون زيادة أو نقصان. 


كما أورد قي هذه التنبييات عدة ضوابط ف الإفتاء المكتوب وطائفة من أصول الإفتاء. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
© © © © © © © ه 

-١‏ قال الإمام القرافي رحمه الله: «الحاكم يلبع الججاج. والمفي يلبع الأدلة. والمفي لا يعتمد 
غلى الحجاج بل عاى الأدلة, والأدلة: الكتاب والسنة ونحوهماء والحجاج: البينة والإقرارونحوهما». 


7 قال الإنام العراق رخمة الله «ظيرالفرق نين المفق والحاكم: فما الفرق بينهما ونين الإمنام 
الأعظم في تصرفاته؟ 


جوابه 


أن الإمام نسبته إلهما كنسبة الكل لجزئه والمركب لبعضه؛ فإن للإمام أن يقضي وأن يفتي 
كما تقدمء وله أن يفعل ما ليس بفتيا ولا قضاء؛ كجمع الجيوشء وإنشاء الحروبء وحوز الأموال. 
وصرفها في مصارفهاء وتولية الولاة. وقتل الطغاة. وهي أمور كثيرة يختص بها لا يشاركه فيها القاضي 
ولا المفتي. فكل إمام: قاض ومفت. والقاضي والمفتي لا يصدق علهما وصف الإمامة الكبرى». 


"- قال الإمام القرافي رحمه الله: «إذا كان الحكم نفسانيًا فيل هو خبر عن حكم الله تعالى يقبل 
التصديق والتكذيب؟ أو إنشاء لا يحتملهما؟ 


والجواب: أن حكم الحاكم ليس خبرًا يحتمل التصديق والتكذيب. بل إنشاء لا يحتملهماء فإنه 
إلزام أو إذنء ومن أنشاً إلزاما على غيره أو على نفسه. أو أذن لغيره في فعل لا يقال له: صدقت ولا 
كذبت. وكذلك جميع الأوامر والنواهي والتخييرات والاستفهامات والترجي والتمني والقسم والنداء 
ونحوها: لاا يدخلها التصديق والتكذيب؛ لما فها من معنى الطلب إما في الرتبة الأولى كالأوامروالنواهي. 
أو الرتبة الثانية كالترجي والتمني». 
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غ- قال الإمام القرافي رحمه الله: «هل من شرط حكم الحاكم الذي لا ينقض أن يكون في صور 
النزاع. أم يكفي فيه أن يكون قابلا للنزاع والخلاف. وإن لم يقع فيه خلاف؟ 


جوابه: 

أن وقوع الخلاف ليس شرطًاء بل إذا كانت الصورة مسكونًا عنها وقد حكم فها الحاكم بما هي 
قابلة له لا ينقضء. وإن حكم بالمسكوت عنه بما هو خلاف القواعد نقض. ولا فرق في عدم النقض 
بين المسكوت عنه وبين ما قد وقع فيه الخلاف». 

ه- قال الإمام القرافي رحمه الله: «هل يجب على الحاكم أن لا يحكم إلا بالراجح عنده.ء كما يجب 
على المجتهد أن لا يفتي إلا بالراجح عندهد. أوله أن يحكم بأحد القولين وإن لم يكن راجحًا عنده؟ 


جوابه: 


أن الحاكم إن كان مجتهدًا فلا يجوز له أن يحكم أويفتي إلا بالراجح عنده. وإن كان مقلدًا جاز 
له أن يفتي بالمشهور في مذهبه. وأن يحكم به وإن لم يكن راجحًا عنده. مقلدًا في رجحان القول 
السكوم بد إمافه الذى يعلذى كما نقلده ق القعياه وآما اقباع البوق ق النككم أو القكيا فخرام 
إجماعًا». 


1- قال الإمام القرافي رحمه الله: «هل يتأتى نقض من المفتي أو لا يتأتى إلا من حاكم؟ وقول 
الفقهاء: حكم الحاكم ف مسائل الخلاف والاجتهاد لا يرد ولا ينقض. هل يخص ذلك الحكام أويعم 
الفريقين: الحكام والمفتين؟ 


جوابه: 


أن النقض لا يكون إلا لمن يكون له الإبرام فيما يكون فيه النقضء وإنشاء الحكم في مواضع 
الخلاف إنما هوللحكام. فكذلك النقض والفسخ إنما هولهم» والمفتي ليس له إنشاء الحكم فليس 
له نقضبه... وهذه قاعدة كثيرة الفروع, من لا يملك العقد لا يملك الحل». 


/ا- قال الإمام القرافي رحمه الله: «ما معنى قول الفقهاء: إن للإنسان أن ينقض حكم نفسهء وله 
نقض حكم غيره إذا كان ذلك الغيرليس أهلا للقضاء؟ فبل يختص ذلك بالمجمع عليه. أوبالمختلف 
فيه. أويعم النوعين. أوليس ذلك على ظاهره؟ 
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جوايه: 


أن نقض الإنسان لحكم نفسه متصور بشرطين: 

أحدهما: أن يكون غير مجمع عليه. 

وثانهما: أن تقطع بخطئه. 

والصحيح أنه لا ينقض اجتهاد باجتهادء أما متى كان مجمعًا عليه فالنقض في الحقيقة ليس 
للحكمء بل التغيير إنما يلحق السبب بمعنى أن الذي اعتقد سببًا لم يوجد سببًا. أما حكم ذلك 


السبب لا سبيل إلى نقله عنه؛ كما لوحكم على رجل بالقصاص في موضع أجمع الناس على ثبوت 
القصاص فيه.ء ثم تبين أن الرجل لم يقتلء, فالتغيير إنما لحق ما اعتقد أنه سبب لا ما يترتب عليه». 


-قال الإمام القرافي رحمه الله: «قول الفقهاء: إن الشبود إذا رجعوا عن الشهادة لا ينقض الحكم 
مشكل؛ فإن إثبات الحكم بغيرسبب خلاف الإجماع. والسبب لم يثبت لرجوع الشهود عن الشهادة 


به فهل هذا مستثنى من قاعدة أن ما خالف الإجماع ينقضء أوله معنى آخر؟ 


جوابه: 

أن ما كان خلاف الإجماع يُنقض. إلا أن المدرك في عدم النقض ها هنا كون الحكم ثبت بقول 
عدول وسبب شرعيء ودعوى الشهود بعد ذلك الكذب اعتراف منهيم أنهم فسقة. والفاسق لا ينقض 
الحكم بقوله, فبقي الحكم على ما كان عليه». 

4- قال الإمام القرافي رحمه الله: «اعلم أنا إذا قلدنا آحاد العلماء في الأسباب, إنما نقلدهم في كونها 
أسبابًا لا في وقوعهاء ففرق بين قول مالك: اللواط موجب للرجم. وبين قوله: فلان لاط. فنقلده في 
الأول دون الثانيء بل الثاني من باب الشهادةء إن شهد معه ثلاثة ثبت الحكم وإلا لم يثبت. وهوفي هذا 
مساو لسائر العدولء ولا أثرلكونه مجتهدًا قي هذا الباب لا هوولا غيره من المجتهدين». 

٠‏ قال الإمام القرافي رحمه الله: «ما الصحيح في هذه الأحكام الواقعة في مذهب الشافعي ومالك 
وغيرهماء المرتبة على العوائد والعرف اللذين كانا حاصلين حالة جزم العلماء بهذه الأحكام؟ فيل إذا 
كفيرت كلك الفواقد» وهبارت العواكن عدل على كبن ما كانت عدل غليه أولا :قبل فيطل هذه الفقاوق 
المسطورة في كتب الفقهاء ويفق بما تقتضيه العوائد المتجددة. أو يقال: نحن مقلدونء وما لنا 
إحداث شرع لعدم أهليتنا للاجتهباد. فنفتي بما في الكتب المنقولة عن المجتهدين؟ 
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جوابه: 


أن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغيرتلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين. بل 
كل ما هوفي الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغيرالعادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة. 
وليسن هد اكتجديك] لاخسراد من المقلدين حى يشترظ فيه أهلبة الأج انه بل هده قاعدة اجن في 
العلماء وأجمهوا علياء فحن تقبعيم قا من غير استشداف: الجنيادء الأ قر ننم أجيهها على أن 
التعاملاك إذا أطلق فيا القين حمل عن غالب النغود 3] 3 كانت العامة فقة ميعركًا حملدا الإطاذق 
غلية: فإذا انفقلث العادة إل غيرد عونا ما انتقلت العادة إليه: وألغينا الأول لانتقال الغادة عده»: 
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«صفة المفتي والمستفتي» 


لابن حمدان. 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ.اسمه ونسبته: 

هو نجم الدين أبو عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان بن شبيب 
النميري الحرّاني. شيخ الحنابلة ومفتي الفرّق. 
ب.نشأثه وشيوخُه: 

وَلِدَ رحمه الله 2 عاشر رمضان سنة ثلاث وستمائة 5. كه) بحران» وكان أبوه 
من فقهاء حران. 


تفقّه في المذهب الحنبلي وبرع فيه ودرّس وأفتى وناظرء وانهت إليه معرفة 
المذهب ودقائقه وغوامضه. وكان من كبار أصحاب الشيخ المجد ابن تيمية جد 
الشيخ تقي الدينء وكانت له يد طولى في الأصول والخلاف والجبر والمقابلة والأدب. 
ولي نيابة القضاء بالقاهرة وسكن بها وَدَجس واشتغلء ثم ولي قضاء المحلة. 


أما عن شيوخِهِ فقد سمع كثيرًا من الحافظ أبي محمد عبد القادربن عبد الرحمن 


الرهاوي وكان خاتمة أصحابه., ومن شيوخه أيضا: أبوالحسن علي بن أبي بكربن روزبة القلانمي, وأبوعبد 
الله محمد بن الخضرابن تيمية الحراني» وأبوصادق الحسن بن يحيى بن صباح المخزومي المصري. 
وأبو علي الحسن بن أحمد بن يوسف الأوق. وأبوعبد الله محمد بن غسان الخزرجي. والحافظ 
أبو الحجاج يوسف بن خليل الأدميء, وأبو الفرج عبد القادر بن أبي الفيم الحراني. وأبو محمد 
عبد الوهاب بن زاكي بن جميع الحراني» ويوسف بن فضل الله بن يحيى السكاكيني الحراني» وأبوبكر 
عبد الله بن نصر الحراني الحنبلي. وأبو الخيرسلامة بن صدقة بن سلامة الحراني» وعدّة. 


ج.أشهر تلاميذه: 


قال الإمام الذهبي في معجم المحدثين: «أخذ عنه القاضي سعد الدين الحارثي. وولده الإمام 


شمس الدين اليعمري» والحافظ أبو محمد البرزالي وطائفة». وقال في معجم الشيوخ: «وعزمت على 
اليحلة لبه والبيع ضمة: الكيازة :قانجا ولفا»: 


رذئ.عته الشيع شرف الذين الدمياطل ق معجمة: وغبد اللة بن أى يكرين أي البدر الحر 
البغداديء وأبوبكربن أحمد بن عبد الرحمن النابلسي. وسعد الدين بن أحمد بن مسعود الحارثي, 
وأبوعبد الله محمد بن عثمان الآمدي. والمزي. وأبو محمد القاسم بن البهاء البرزالي» وأبو القاسم 
عمربن حسن بن عمر بن حبيب الدمشقيء وأبو العباس أحمد بن محمد بن جبارة» وأبو الفرج 
عبد الرحمن بن مسعود الحارثيء وأبوالفتح محمد بن سيد الناس اليعمريء وأبوعلي عبد الكريم بن 
عبد النور الحلبيء وقطب الدين عبد الكريمء وسنقربن عبد الله الحواشي. ومحمد بن أبي القاسم 


بن مظفرء وفتح الدين محمد بن أبي الحرم القلانمي. 
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د.أبرز مصنفاته: 


كان الشيخ ابن حمدان رحمه الله من المكثرين من التصنيف؛ حيث وصل مجموع ما عرف من 
مؤلفاته حوالي تسعة وعشرين مؤلفًَاء ومن أشهر مصنفاته: «الرعاية الكبيرة», و«الرعاية الصغيرة» 
وحشّاهما بالرواية الغريبة التي لا تكاد توجد في الكتب لكثرة اطلاعه وتبخُّرهِ في المذهب. و«الوافي». 
و«المقنع». و«المرتضى» ثلاثهم في أصول الفقه. و«نهاية المبتدئين» مقدمة في أصول الدين 
على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء و«الإيجاز». و«الجامع المتصل». و«الكفاية شرح الهداية». 
و«المعتمد». و«شرح المقنع». و«قصيدة طويلة في السنة». و«الإفادات بأحكام العبادات»: و«الرد 
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على التائية لابن الفارض». و«جامع الفنون وسلوة المحزون» ني الأدب» و«تراجم شيوخ حران»» 
وكتابنا «صفة المفتي والمستفتي». 


ه.وفاثه: 
توفي رحمه الله يوم الخميس سادس صفرسنة خمس وتسعين وستمائة (15164ه) بالقاهرة. ودفن 


من يومه بسفح المقطم. وصلي عليه بالجامع المظفري بسفح قاسيون!". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


كتاب «صفة المفتي والمستفتي» قد أحسن فيه العلامة ابن حمدان أيّما إحسان. فجاء فيه 
بترتيبٍ بديع استوعب فيه المسائل المتعلقة بالفتوى والمفتي والمستفتي كافّة. وأضاف إلى كتابه 
ألواا عينة مجدوب التق يتفبياء وض مايق بالعاطز الإماى وكيض انها مما التعرلة اهيا 
لمن يفتي به. ثم ختم كتابه بباب معرفة عيوب التأليف. وبين كيف أن إهمال نقل كلام الإمام بلفظه 
يخل بحكم المفتي بمذهبه. وبهذا فقد جاء كتابه مستوعبًا لما يحتاج إليه في هذا الموضوع”. 


قال المؤلف عن سبب تأليفه للكتاب: «عظم أمر الفتوى وخطرهاء وقَلَ أهلهاء ومّن يخاف إثمها 
وحظرهاء وأقدم عليها الحمقّى والْجُبَال ورضوا فهها بالقيل والقال... أحببثُ أن أبيّن صفة المفتي 
والمستفق, والاستفتاء والإقتاء: وشرؤط الأربعةء وما يتعلق يذلك. من واجب» ومتدوب» وحرام 
ومكروهء ومباح؛ لينكف عن الفتوىء أو يكف عنها غير أهلهاء ويلتزم بها كفؤها ويعلهاء ويعلم حال 
السائل والمسؤولء ويمنع منها من لا حاصل له ولا محصولء. وهوإلى الحق بعيد الوصولء وإنما دأبه 
الحسد والنكد والفضول»7". 


وقد قدّم المؤلف لكتابه بكلمةٍ عن تّعريف المتصدّر للفتوى وحقيقة المفتي. وداعيته إلى تأليفه 
لهذا الكتاب, ثم بين أن من لا يصلح للإفتاء كذلك لا يصلح للقضاء. 


١‏ ينظرترجمته في: المعجم المختص بالمحدثين للذهبي (ص: :)١١‏ تحقيق: روحية السويفيء دار الكتب العلمية- بيروتء الطبعة الأولى. 511١اه-‏ 1957م 
معجم الشيوخ للذهبي :)5١ /١(‏ تحقيق محمد الحبيب البيلة. مكتبة الصديق- الطائف- المملكة العربية السعودية. الطبعة الأولى. 5.4 ١ه-‏ 1588م, الواني 
بالوفيات :)5١7/7(‏ ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب الحنبلي (517/5): تحقيق: عبد الرحمن العثيمين. جامعة أم القرى. مكتبة العبيكان- مكة المكرمة: ذيل 
التقييد للفامي .)7٠١ /١(‏ المنهل الصافي لابن تغري بردي .)16١ /١(‏ المقصد الأرشد لابن مفلح /١(‏ 19): تحقيق عبد الرحمن العثيمين. جامعة أم القرى- 
مكة المكرمة. مكتبة الرشد- الرياضء الطبعة الأولى. ١٠5١ه-‏ .195مء سلم الوصول إلى طبقات الفحول لحاجي خليفة .)١57/١(‏ الأعلام للزركلي .)١١5 /١(‏ 
١‏ ينظر: مقدمة محقق كتاب صفة الفتوى والمفتي والمستفتي (ص: 7), تحقيق: مصطفى القباني. دار الصميعي. الرياض- المملكة العربية السعودية. الطبعة 
الأول 577١ه-‏ 15١1مء‏ وقد طبع الكتاب في (544) صفحة. 


ينظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي (ص: .)١١5‏ 
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ثم قسّم كتابّه إلى سبعة أبواب؛ أولها: في وقت إباحة الفتياء وبين فيه أن الحالات التي يتم فيها 
إفينةاوالعموى الشرعية حرق حليا التفكاء الترعية الغيسة كماتضدت فيممق الوربوق القفيا 


وثانها: في صفة المفتي وشروطه والآداب التي لا بد أن يَتحلَى بها. 

وثالثها: يي أحكام أخرى متعلقة بالمفتي, وفيه الكلام عن فتوى العبد والمرأة والأخرس والفاسق 
ونحوذلك. وفتوى القاضي والفتوى بالحيل. وأخذ الأجرة على الفتياء وإفتاء المنتسب بمذهب آخر,. 
والفتوى قي مسائل الكلام وحكم التقليد. 

ورابعها: ف كيفية الاستفتاء والفتوى وما يتعلق بهما. 

وخامسبا: عن صفة المستفتي وأحكامه وآدابه وما يتعلق بذلك. 

والباب السادس في بيان معنى الألفاظ التي استخدمها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مذهبه 
لِيفْقََها المتصدرون للفتوى على مذهبه. وقد بَيّن أن مذهب الإمام أحمد هو أولى المذاهب بالاتباع 
وقدم أسباب ذلك. 
لحقيقة ألفاظ المذهب الحنبليء مما أوقع البعض في خَلطٍ شَديدٍِء وَبَيّن خطر إهمال نقل ألفاظ 
الناقل كما هيء وهذا الباب هو أهم باب في الكتاب؛ حيث وضع فيه المؤلف عصارة تجريته في هذا 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


6.66 مه .66م .مه .ا .٠ه‏ 

يظهربما لا يدع مجالًا للشك صحة نسبة كتاب «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» لابن حمدان؛ 
حيث أجمع كل من ترجمه على نسبة الكتاب له. مع كَثْرةِ من نقل عنه واستفاد منه مع التصريح 
ياعم مؤلفهح نافيك عن ذكرالمؤلف ف عتن الكعاب أسناء كنب أخرق له وقد بين تحفقة أن اسم 
المؤلف قدت على طرة مخطوظات الكدان01. 

ويعد هذا الكتاب من أهم الكتب في موضوعه؛ ذلك أن ابن حمدان استوعب فيه جميع المسائل 
المتعلقة بالفتوى والمفتي والمستفتي. وأضاف إلى هذا الكتاب أبوابًا ميمة يجدر بالمتصدر للفتوى 
على المذهب الحيل أن يققياء وض ما تعلق بالقاظ الإيام أحيد, وكيف أ اسيعة لمغرفة ملافية: 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


وبِيّن أن إهمال نقل كلام الإمام بلفظه يخل بموضوع الفتوى؛ ولذلك نراه قد دعّمَ كتابه وحَلّاه ببيان 
مصطلحات المذهب الحنبليء مع إشارة إلى ما يقع فيه بعض المؤلفين من خطأ شديد حين لا يراعون 
حقيقة تلك الألفاظ والمصطلحات في مؤلفاتهم. مما أوقعبم في خَلطٍ شَدِيدِء ولعله انفرد بذلك عن 
سابقيه ممن تناولوا أحكام الفتوى والإفتاء والاستفتاء. 


وقد أحسن ابن حمدان حين جمع بعض المسائل الدقيقة المتعلقة بحال المتصدر للفتوى؛ 
كفتوى الأخرس. وفتوى العبد. وفتوى المرأة. واستخدام الحيل في الفتوى» وأخذ الأجرة على 
الفتوى. وحكم التقليد في الفتوى. 

وقد دعم المؤلف كتابه بالأدلة من الكتاب والسنة في المواضع التي تحتاج إلى ذلك. مع الاهتمام 
بتخريج الأحاديث التي استدل بها مما يعطي للكتاب زيادة قوة وتوثيق. 

وقد أثرى الكتاب أيضًا بنقل الكثير من آثار الصحابة والتابعينء وكلام أهل العلم من الفقهاء 
والأصوليين. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


© © © © © © © © 

-١‏ قال ابن حمدان رحمه الله: «الأولى له التبرع بالفتياء وله أخذ الرزق على ذلك من بيت المال. 
وإن تعين عليه ذلك. وله كفاية تامة؛ احتمل المنع والجواز. فإن كان اشتغاله بها وبما يتعلق بها 
يقطعه عما يعود به على حاله؛ فله الأخذ. وإذا كان له رزق من بيت المال لم يجزله أخذ أجرة» وإن 
لم يكن له رزق منه لم يأخذ أجرة من أعيان من يفتيه. 

وقيل: لوقال للمستفتي: إنما يلزمني أن أفتيك بقولي. وأما بخطي فلا. فله أخذ الأجرة على خطه. 

وقيل: لواجتمع أهل بلد على أن جعلوا له رزقًا من أموالهم ليتفرغ لفتاويهم؛ جازء وهو بعيد. 

وأما الهدية له فله قبولهاء وقيل: يحرم إذا كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد. 

قلت: أويكون له فيه نفع من جاه أو مال. فيفتيه لذلك بما لا يفتي به غيره ممن لا ينتفع به كنفع 
الأول». 

؟- قال ابن حمدان رحمه الله: «من كانت فتياه نقلًّا من مذهب إمامهء واعتمد على كتاب يوثق 


بما يجده في كتاب غير موثوق به؛ بأن يجده في نسخ أخر كذلك. وقد يحصل له الثقة بما يجده في 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


نسخة غير موثوق بها؛ بأن يراه كاملا منتظمّاء وهو خبير فطن لا يخفى عليه في الغالب مواقع الإسقاط 


والتغيير. وإذا لم يجده إلا في موضع لم يثق بصحته. نظر: فإن وجده موافمًا لأصول المذهب. وهو 
أهل لتخريج مثله على المذهب لولم يجده منقولًا؛ فله أن يفتي به. فإن أراد أن يحكيه عن إمامه فلا 
يقل: قال أحمد كذا وكذا. بل: وجدت عنه كذا وكذا. أو: بلغني. أونحوذلك من الألفاظ. وإن لم يكن 
أهلا لتخريج مثله لم يجزله ذلك فيه ولم يذكره بلفظ جازم مطلق؛ فإن سبيل مثله النقل المعحض. 
ولم يحصل له ما يجوز له مثل ذلك. ويجوز له أن يذكره في غير مقام الفتوى مُفصحًا بحاله فيه. 
فيقول: وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني. أو: من كتاب فلانء: ولا أعرف صحته. أو: وجدت عن 
فلان كذا وكذا. أو: بلغني عنه كذا. وما ضاهى ذلك من العبارات. 

ولا يجوز لعامي أن يفتي بما يجده في كتب الفقهاء». 

"- قال ابن حمدان رحمه الله: «إذا أفتى في حادثة ثم وقعت له مرة أخرىء فإن كان ذاكرًا مستنده 
فيها؛ أفتى به. وإن ذكرها دون مستندهاء ولم يظهرله ما يوجب رجوعه عنها؛ لم يفت به حتى يجدد 
النظر. وقيل: بلى؛ لأن الأصل بقاؤه على ذلك الاجتهاد. والأول أنه لا يفتي بشيء حتى يجدد النظرني 
دليله بكل حالء ومن لم تكن فتواه حكاية عن غيره فلا بد له من استحضرر الدليل فيها». 

فإن كان مجتبدًاء فأداه اجتهاده إلى مذهب إمام آخر؛ تبع اجتهاده. 

وإن كان اجتهاده مقيدًا مشويبًا بشيء من التّقليدِ؛ نقل ذلك الشوب من التقليد إلى ذلك الإمام 
الذي أذَّاه اجتهاده إلى مذهبه. ثم إذا أفتى بين ذلك في فتياه؛ ولبذا قال القفال: لو أدى اجتهادي إلى 
مذهب أي حنيفة. قلت: مذهب الشافعي كذاء لكني أقول بمذهب أبي حنيفة؛ لأنه جاء السائل 
ليستفتي على مذهب الشافعي. فلا بد أن أعرفه أن أفتي بخيره. 

وإن لم يكن كذلك؛ بنى على اجتهاده. فإن ترك مذهبه إلى مذهب هو أسهل منه وأوسع؛ فالمنع 
أصح. وإن تركه لكون الآخرأحوط المذهبين؛ فالظاهر جوازه. ثم عليه بيان ذلك في فتواه كما سبق». 

ه- قال ابن حمدان رحمه الله: «يستحب أن يقرأ ماني الورقة على الفقهاء الحاضرين الصالحين 
لذلك. ويشاورهم 2 الجواب ويباحهم فيه وإن كانوا دونك وتلامذته؛ اقتداء برسول الله صلى الله 
عليه وسلمء والسلف الصالحء إلا أن يكون فها ما لا يحسن إبداؤهء أوما لعل السائل يؤثر ستره. أو 
ما 2 إشاعته مفسدة لبعض الناس؛ فينفرد هو بقراءتها وجوابها». 


المصادرالتر اثية في الفتوى والإفتاء 


1- قال ابن حمدان رحمه الله: «فإن اجتمع اثنان أو أكثر ممن له أن يفتي. فبل يلزمه الاجتهاد 
والبحث عن الأعلم والأورع والأوثئق ليقلده دون غيره؟ 


فيه وجهان لناء ولبقية العلماء مذهبان: 

أحدهما: لا يجب. بل له أن يستفتي من شاء منهم؛ لأهليتهم. وقد سقط الاجتهاد عنه. لا سيما إن 

والثاني: يجب؛ لأنه يمكنه هذا القدرمن الاجتهاد بالبحث والسؤال وشواهد الأحوال. فلم يسقط 
عنكء والعمل بالراجح واجب كالأدلة. 

والأول أصح ؛ لأنه ظاهر حال السلف». 

- قال ابن حمدان رحمه الله: «هل للعامي أن يتخيرويقلد أي مذهب شاء أم لا؟ 

فإن كان منتسبًا إلى مذهب معين؛ بنينا ذلك على أن العامي هل له مذهب أم لا؟ 

وفيه مذهبان: 

أحدهما: أنه لا مذهب له؛ لأن المذهب إنما يكون لمن يعرف الأدلة. 

فعلى هذا: له أن يستفتي من شاء من شَافعيٌ وَحَنفيّ وَمَالكي وَحَنبايء لا سيما إن قلنا: كل مجتهد 


والثاني: أن له مذهبًا؛ لأنه اعتقد أن المذهب الذي انتسب إليه هو الحق. فعليه الوفاء بموجب 
اعتقاده ذلك. فإن كان حنبليًا أو مالكيًا أوشافعيًا؛ لم يكن له أن يستفتي حنفيّاء ولا يخالف إمامه». 


/- قال ابن حمدان رحمه الله: «إذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه. 
ويجوز أن يقال: إنه يلزمه إذا أخذ في العمل به. وقيل: يلزمه إذا وقع في نفسه صحته. وأنه حق. وهذا 


أولى الأوجه. وإن أفتاه بما هو مختلف فيه خيربين أن يقبل منه. أو من غيره». 

؟- قال ابن حمدان رحمه الله: «وإذا استفتى فأفتي. ثم حدثت له تلك الحادثة مرة أخرىء. فهل 
يلزمه تجديد السؤال؟ 

فيه مذهبانء ولنا وجهان: 


أحدهما: يلزمه؛ لجوازتغيررأي المفتي. 
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والثاني: لا يلزمه؛ لأنه قد عرف الحكم. والأصل استمرار المفتي عليه. 


وقيل: اللكالاف قيما [3| قل سكاء.وزن كان نهها عن ميت لم يلرنة وفية شف لأخ المفى على 
مذهب الميت قد يتغير جوابه على مذهبه». 

تامفال ابن مداق رحمه الندج د كيت اللعاين أن نيطالب القع بالحجة خزنا اقعاه عدر 
يقول له: لم؟ ولا: كيف؟ فإن أحبٌ أن تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك سأل عنها في مجلسٍ آخرء 
أوفي ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة عن الحجة. وقيل: له أن يطالب المفتي بالدليل؛ لأجل 
احتياطه لنفسه. وأنه يلزمه أن يذكرله الدليل إن كان قطعيًّاء ولا يلزمه ذلك إن كان ظنيّاء لافتقاره 


إلى اجتهاد يقصر عنه العامي». 


المصادر التراثية في الفتوى والإفتاء 
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«حليهة المفتى» 
للقاضي بهاء الدين الجبلجيلوي 


» ش أولا: التعريف بالمؤلف: 


أ.اسمه ونسبته: 


هوالقاضي بهاء الدين أبوالمحاسن عثمان بن علي بن أبي بكربن علي الجبلجيلوي 
الشافعي الشيرازي قاضي شيراز. 


ب.نشأثه وشيوخه: 


ولدوكيمة الله قبل السبحناقة [:/أهاء وكان إماما محتقا فقها أصولياء وقد وي 
قضاء شيرازء وكان يدرس بالمدرسة العضدية. 

أما عن شيوخه فقد سمع من عز الدين عبد العزيزبن محمد بن جماعة وهو 
من أقرانه. وتفقه على لسان الدين نوح بن محمد بن محمد السمنانيء. والخطيب 
امش التين المظدر بن معدن المطيى الحلقال» وفاقه الديق يحى بن عبد 
اللطيف الطاوميء وفخر الدين أحمد بن الحسن بن يوسف الجاريردي. وشرف 
الدين الحفيق ين محمد الطبي. 


ج.أشهر تلاميذه: 


وأجازلي بجميعها». 


وقال ابن حجر: «ذكره ابن الجزري في مشيخة الجنيد». 


0 


د.أبرز مصنفاته. 


أما عن مصنفاته فمن أشهرها: «بيان الفتاوي في شرح الحاوي». و«شرح الشامل الصغير» لابن 
المفسرء و«شرح المنظومة في الفرائض». و«إيجاز المختصر» لابن الحاجب. 


هر.وفاثه: 


توفي رحمه الله سنة (؟8/, ه)ء ودفن بمدرسته المباركة التي استحدثها بسوق ١|‏ كفارنة. 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


١و‏ 6ه 6ه .6ه .6ه .ام .ا .٠ه‏ 

قال القاضي بهاء الدين الجبلجيلوي في مقدمة كتاب «حلية المفتي»: «قد التمس مني جَماعةٌ من 
الأئمة أن أكتب له رسالة تحتوي على بيان الأقوال والوجوه والطرقء وبيان القول والوجه المخرجين. 
والقول المنصوص. وبيان القول القديم والجديد والذي يُفتى به. وعلى بيان قَوْلي الشافعي رضي 
الله عنه. وعلى بيان المفتي وشرائطه وآدابه. وعلى بيان حال المستفتي وآدابه وأحكامه. وعلى بيان 
كيفية ترجيح الأقوال والوجوه»". 


وقد استفاد الجبلجيلوي من «المجموع شرح الممذب» للنووي كما ذكر في مقدمته. فقال: 
«واعتمدت 2 أكثر ما أوردته على ما 2 العزيزء والروضة. وشرح المهذب للنووي»". 


١‏ ينظر: ترجمته في: شد الإزارفي حط الأوزارعن زوارالمزارلمعين الدين الشيرازي (ص: ,)1١‏ تحقيق محمد القزوينيء وعباس إقبال. مطبعة المجلس- طهران» 
٠ه‏ 1955مء الدرر الكامنة لابن حجر (؟/ 504).: دائرة المعارف العثمانية- حيد رآباد. الهند- الطبعة الثانية. 1557١1ه-‏ 191/7 مء معجم المؤلفين لكحالة 
(754/5): مؤسسة الرسالة: الطبعة الأول. 5١51١ه-‏ 1197م. 

١‏ ينظر: حلية المفتي. للقاضي بهاء الدين عثمان بن علي الجبلجيلوي الشيرازي. تحقيق: محمد بن سعد المطيري. أطروحة جامعية لنيل درجة الماجستيرء كلية 
الشريعة الإسلامية. جامعة القصيم- السعودية. /0١١٠مء‏ (ص 187): وقد طّبعت في (444) صفحة. 


“ ينظر: السابق (ص 185). 
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كما تعرض المؤلف لعلم تخريج الفروع على الأصول؛ فقد ذكر في الباب الأول جملة من المسائل 
الفقبيّة وتخريجها من مذهب الشافعي. 

ويشتمل كتاب «حلية المفتي» أيضًا على موضوعات أصولية وفقهية مهمة؛ منها: بيان الألفاظ 
التي استعملها الفقبهاء مثل الأقاويل والوجوه والطرق والأقوى والأشهرء وهكذا.... ثم تحدث بشيء 
من التخصيص على أقوال الإمام الشافعي وترجيحباء وفيما خرج على قياس قوله: ومتى يقدم بعض 
أقواله على بعضء. ثم ذكر الأقوال القديمة في المذهب الشافعي التي يفتى بها وعليها العمل. وهي 
اثنان وثلاثون مسألة. وانتقل الإمام بعد ذلك للحديث عن أقسام المجتهد. والترجيحات وتوابعباء 
وخصص -أخيرًا- بابًا للحديث عن الإفتاء والفتوى والمفتي والمستفتي وأوصاف وشروط وآداب 
وأحكام كل. 


نصّ على هذا في مقدمة الرسالة؛ حيث قال: «وسميته بحلية المفتي»'". كما ورد باسم «الرسالة 
البالغة في الاجتهياد» عند بعض من ترجم للمصنف مثل الجنيد في «شد الإزار»"". 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 
٠.‏ .6ه .م6 ...6ه .اوه 

كتاب «حلية المفتي» صحيح النسبة لمؤلفه؛ حيث نسبه له أصحاب كتب التراجم ضمن ذكر 
مصنفاته؛ كالجنيد في «شد الإزار»: وكحالة في «معجم المؤلفين». كما أن المصنف رحمه الله قد 
صرح في كتاب «حلية المفتي» بذكر اسم بعض مصنفاته المنسوبة له؛ كتصريحه بذكر «شرحه 
للشامل الصغير»7". 


ويعدٌ هذا الكتاب من أحد المصنفات المهمة المختصرة في أصول الفقه الخاصة بمسائل المفتي 
والمستفقي. وقد :اعقين فية مصضتفه عق غدد من مصبتفات أضول الفقة» كما رجع إل ما ألف 
استقلالًا في الفتوى كمقدمة «المجموع» للنووي. فقد قدم مادة عميقة في مسائل الفتوى بجانب ما 
امتازبه من حسن الترتيب والتبويب والتقسيم والتنظيم بأسلوب سبل مختصر غير مخل". 

ويتميز الكتاب بكثرة التعاريف التي ذكرها المؤلف. والتي لم يُسبق إلهاء كما أنه تطرق إلى بعض 


.)185 ينظر: السابق (ص‎ ١ 
.)45 ؟ ينظر: السابق (ص‎ 
.)507 ينظر: السابق (ص‎ * 
.)١ ؟ ينظر: السابق (ص‎ 
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التعاريف التي قلَّما يتطرق إلهاء كما يزداد الكتاب تميّرًا بكثرة ذكر أقوال الإمام الشافعي التي يُفكَ 
بها على القديمء وهو لم يُسبق في ذلك أيضّاء كما أن بعض من عاصروه من العلماء استفادوا 
-غالبًا- من هذا الكتاب؛ كالإمام الزركشي في «البحر المحيط» وفي «المنثور». والمناوي في «فرائد 
الفوائد». 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


© © © © © © © © 
-١‏ قال رحمه الله: «والمراد بالقديم ماله ذكرفي الكتب القديمة ونص بخلافه في الكتب الجديدة. 
وأما ماله ذكرفي القديم ولم يذكرخلافه 2 الجديد فلا يكون قديمًا». 


؟- وقال: «ولو كان قديمًا يعاضده حديث صحيح لا معارض له فبو أيضًا مذهب الشافعي؛ لأنه 
ميج فعة وض الله عثة أخة قال إ3ا وجدهم فق كعاني خلاف سبعة رسنول الله.صن الله غلية وضلم 
فقولوا بسنته ودعوا قولي». 

*- وقال: «التباعد عن النجاسة في الماء الكثير. القديم لا ُشترط. والجديد يُشترط. ذكرت الأول 
والثانية في الهاية والوسيط ف الماء والأذان» وحى أبوعلي السنجي أن الشافعي رضي الله عنه في 
كتابه في اختلاف الحديث وهو من كتبه الجديدة نصّ على عدم اشتراط التباعد. فالفتوى بالجديد 
لابالقدية»: 


33 وقال: «من مات وعليه صوم: القديم يصوم عنهك وليه. وهو الصحيح عند المحققين للحديث 
الصحيح فيه. قال النووي ني زوائد الروضة وغيرها: لكن الشافعي رضي الله عنه قال: إذا صح 


الحديث فهو مذهبي. وقد صح فهو مذهبه وليس بقديم». 


5- وقال: «لفظ الخلع: القديم أنه فَسحٌ لا ينقص به عدد الطلاقء ورجّحه الشيخ أبو حامد وأبو 
مخلد النصري. قال الرافعي: هو الذي ينصر في الخالاف. وذكر بعض أصحابنا أن الفتوى عليه. 
والجميور أنه طلاق ينقص به العدد». 


1- وقال: «في القول المخرج: الأصح أنه لا يُنسب إلى الشافعي رضي الله عنه؛ لأنه لو زوجع لعله 
أبدى فرقاء وأنه ليس بقول له في الحقيقة. بل قول قيس على قولهء فلا يكون مذهبًا للشافعي رضي 
الله عنه. فإن اسثفتي أحد لا يجوز أن يفتي بالقول المخرج إن لم يكن مجتهدًا ولا من أهل التخريج 
والترجيح وكان شافعيّاء وإن كان مجتهدًا فإن سُئل عن مذهب الشافعي لا يجوز أن يفتي به. بل يُفتي 
بمنصوص الشافعي رضي الله عنهء وإن سُئل عن مذهب نفسه وأدى اجتهاده إلى المخرج أفى به». 
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القولين أو الوجبين أن يعمل بما شاء منهما بغيرنظرء بل عليه في القولين الفتوى والعمل بآخرهما إن 


- وقال: «ولا ثُقبل الفتوى ممن يتساهل ولا يُستفتى؛ كالمتسارع إلى الجواب قبل استيفاء 
الفكرء إلا إذا تقدمت معرفته بالمسؤول. وكمن حمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة 
والمكروهة. والتمسك بالشبه طلبًا للتربخيص أو التغليظ لمن يروم نفعه أو ضره». 

4- وقال: «والأدب ألا يفتي في حال تدهش بالفكرء ويمنع التثبت والتأمل؛ كالغضب. والجوع. 
والعطش. والحزنء والفرح الغالب, والنعاسء والملالة. والمرض المقلقء والحر والبرد المزعجين, 
ومدافعة الأخبثين. فإن أفتى واعتقد إدراك الصواب صح. وإن كان خطرًا». 

-٠‏ وقال: «كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد من العامي والعالم والمتبحر فهو فيما يستفتي ويسأل 
عنه من الأحكام الشرعية مُستفتٍ مقلد من يُفتيه أو إمامه... ويجب عليه أن يستفتي إذا نزلت به 
حادثة يجب عليه علم حكمباء فلولم يجد في بلده مَن يفتيه وجب عليه الرحيل إلى من يُفتيه وإن 
بعدت دارهء ويجب عليه البحث الذي يعرف به أهلية من يستفتيه للإفتاء إذا لم يعرف أهليته. فلا 
يجوز استفتاء من انتسب إلى العلم أو انتصب للتدريس أو الإقراء وغير ذلك من مناصب العلماء 
بمجرد الانتساب والانتصابء. ويجوز استفتاء من استفاض كونه أهلًا للفتوى». 
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«أدب الفتيا» 
للسيوطي 


ها 


/ 6 سد 
ابن الفيس 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


© © © ه© © هه ه© ه ه ه 
أ.اسمه ونسبته: 


هوجلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن الكمال أبي بكربن محمد بن سابق 
الدين بن الفخر عثمان الخضيري السيوطي الشافعي. الإمام الحافظ المؤرخ 


الأدذيب: 


ب.نشأثه وشيوخه: 


ولد رحمه الله بعد مغرب ليلة الأحد مستهل أول ليلة من رجب سنة تسع وأربعين 
وثمانماكة (645ه) وَأَمُهُ أَمَة تركية. ونشأ في القاهرة يتيمًا؛ فقد مات والده وعمره 
خمس سنواتء. فحفظ القرآن دون ثماني سنين. والعمدةء ومنهاج الفقه والأصول. 
والفية أبن نالك 


وقد ولي المشيخة في مواضع متعددة من القاهرةء ثم لما بلغ أربعين سنة زهد 
في جميع ذلك وأخذ في التجرد للعبادة والانقطاع إلى الله تعالى» فاعتزل الناس وخلا 
بنفسه في روضة المقياس على النيل منزويًا عن أصحابه جميعًا معرضًا عن الدنيا 


وأهلبا كأنه لا يعرف أحدًا مهم » فألف أكثر كتبه وشرع في تحرير مؤلفاته. وترك الإفتاء والتدردسء 
وكان الأغنياء والأمراء يزورونه ويعرضون عليه الأموال والبدايا فيردهاء وطلبه السلطان مرارًا فلم 


وكان يلقب بابن الكتب؛ لأن أباه طلب من أمه أن تأتيه بكتاب ففاجأها المخاض فولدته وهي بين 
الكتب. 

قال السيوطي: «رزقت التبحر في سبعة علوم: التفسير. والحديث. والفقه. والنحو, والمعاني 
والبيان» والبديع على طريقة العرب والبلغاءء لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة». 

وقال ابن العماد: «كان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه» رجالا وغرببًا ومتنًا وسندًاء واستنباطًا 
للأحكام منه. وأخبرعن نفسه أنه يحفظ مائتي ألف حديث». 

أما عن شيوخه فمنهم: علم الدين صالح بن عمر البلقينيء. وعز الدين أحمد بن إبراهيم الكناني» 
وشرف الاين أبو زكريا يحبى بن محمد المناوي» والشمس محمد بن موسمسى السيرائي الحنفي إمام 
والزين العقبي. والشمس محمد بن سعد الدين بن خليل المرزياني الحنفي. والشباب أحمد بن علي 
الشارمساحي, وسيف الدين محمد بن محمد الحنفي. وتقي الدين أحمد بن محمد الشمّنيء ومجد 
الدين بن السباعء والعز بن محمد الميقاتي» والتقي الحصكفي». والشمس البابي» ومحيي الدين 


محمد بن سليمان الكافيجي. 
ج.أشهر تلاميذه: 
من أشهرتلاميذ الإمام ال سيوطي: شمس الدين الداودي. وشمس الدين بن طولون» والمؤرخ ابن 
إياسء وزين الدين الشماع. 
د.أبرز مصنفاته. 
كان السيوطي رحمه الله من المكثرين في التصنيف بما يقارب ستمائة )6٠٠٠.(‏ مصنف. منها 


ومن كتبه: «الإتقان 2 علوم القرآن». و«إتمام الدراية لقراء النقاية». و«إسعاف المبطأ ف رجال 
الموطأ». و«الأشباه والنظائر». و«الإكليل في استنباط التنزيل». و«الألفية في مصطلح الحديث». 
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و«الألفية في النحو». و«بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة». و«التاج في إعراب مشكل المنهاج». 
و«تحفة المجالس ونزهة المجالس». و«تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي», و«ترجمان القرآن». 
و«تفسير الجلالين». و«تنوير الحوالك في شرح موطأ الإمام مالك». و«الجامع الصغير» في الحديث, 
و«جمع الجوامعء. ويعرف بالجامع الكبير». و«الحاوي للفتاوي». و«حسن المحاضرة في أخبارمصر 
والقاهرة». و«الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة». و«الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج». 
و«اللآ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة». و«لب اللباب في تحرير الأنساب». و«لباب النقول في 
أسباب التزول». وغير ذلك كثير. 


هر.وفاثه: 


ودفن في حوش قوصون خارج باب القرافة سنة (١١5ه)‏ ". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوياته: 
© © © © ه© © © ه© © هه هه ها اه 

كتاب «أدب الفتيا» لجلال الدين السيوطي عبارة عن رسالة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة, جمع 
المؤلف فيها نتبذة صالحة من الأحاديث النبوية الشريقة: والآثار المنتقاة: والأخبار المجتباة حول 
الفتوى وآدابهاء وبيان منزلتها وخطرها وحكمهاء ووجوبها على من توفرت فيه شروطهاء وما يجب عليه 
من التحري والتثبت والتمحيص في إصدار فتاواه., وما يجب عاض المستفتي من الاتصاف بالصفات 
الجميلة والأدب الجم مع العلماء في سؤاله إياهم وطلبه الفتوى منهم”". 


وقد قدَّم المؤلف لكتابه بكلمة مقتضبة عن موضوعه وهدفه. ثم أتبع ذلك باثني عشربابًا تحدث 
في أولها: عن التثبت في الفتياء وثانها: عن حكم الفتياء وثالنها: عمّن يُجابء ورابعها: عن خطر الفتيا 
ف الطلاق. وخامسها: عن قول: «لا أدري». وسادسها: عن التحري 2 العبارة. وسابعها: عن افتتاح 


١‏ قد ترجم الإمام السيوطي لنفسه في كتابه «حسن المحاضرة في تاريخ مصروالقاهرة» /١(‏ 55؟): تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم- دار إحياء الكتب العربية, 
عيسى البابي الحلبي- مصر.ء الطبعة الأولى. /1741ه- 11717م. وبنظر أيضًا ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي (4/ 550). دار الجيل- بيروت. النور السافر 
للعيدروسي (ص: .)5١‏ دارالكتب العلمية- بيروتء الطبعة الأولل. 5.5١هء‏ الكواكب السائرة للنجم الغزي /١(‏ 577). دار الكتب العلمية- بيروت. الطبعة 
الأولىء 518 ١1ه-‏ 131517 مء شذرات الذهب لابن العماء /٠١(‏ 74): تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط. دارابن كثير- دمشق. بيروت. الطبعة الأولى» 
5ه 1997مء البدرالطالع للشوكاني :)"378/١(‏ دارالكتاب الإسلامي- القاهرة. هدية العارفين للبغدادي /١(‏ 275).: دارإحياء التراث العربي- بيروت. الأعلام 
للزركلي (9/ ١.؟):‏ معجم المؤلفين لكحالة (؟/ ؟85). 

-ه١57/ ينظر: مقدمة كتاب «أدب الفتيا» لجلال الدين السيوطي, تحقيق: محبي الدين هلال السرحانء. ط. دار الآفاق العربية- القاهرة. الطبعة الأولى.‎ ١ 


7م (ص :)١‏ وقد طبع في (11) صفحة. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


الفتوىء وثامنها: عن إفتاء العالم بحضرة من هو أكبر منه. وتاسعها: عن تلقيب المفتي وما يَجبْ 
من حاله. وعاشرها: عن زجر المستفتي» وحادي عشرها: عن الإفتاء بالظاهر, والأخير: عن احتياج 
الفاش إل سوال العلماء ق الجنة كما يحتاجوة اليم ف الدنيا. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


.و .6ه 6ه م6 مه .6ه 

يتميزكتاب السيوطي بأن مادته مستخلصة من آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه 
وسلم وأقوال الصحابة والتابعين وبعض الفقهاء والمحدّثين مع ذكر هذه الأقوال ونسبتا إلى قائلها 
أورواتهاء فقد اهتم رحمه الله بتخريج الأحاديث والآثارالتي استشهد بها بعزوها إلى مصادرها وبيان 
عدد الصحابة الذين رووها للإشارة إلى قوة الحديث. كما أنه يحكم أحيانًا على بعض الروايات؛ 
فكاق كتايه موزةا جِيدًا الانعفباه بالخضوص ق عسائل غلم الإققاء, 

كما أن هذه النصوص قد اختارها السيوطي ودبّجها ببراعته بما عُرف به من جودة الاختيار 
والمقدرة القاققة على تحسن الثرتبب والاققصناروسغة العله والاطازع عن نصتفات الخديث التبوف 
الشريف ودواوينه. وفي هذا الصدد فكتابه فيه الكثيرمن النصوص المقتبسة من كتب مفقودة أو 
مخطوطة بما يُفيد القارئ والباحث الذي سيعتمد على هذا الكتاب فيما يتخص نصوص علم الإفتاء. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


.6ه 6ه .ا .6ه 

-١‏ قال السيوطي رحمه الله: «وأخرج سعيد بن منصور في سننه. والدارميء. والبيقي في المدخل. 
عن ابن عباس قال: من أفتى بفتيا وهويعمى فيها كان إثمها عليه». 

؟- وقال رحمه الله: «وأخرج البيقي في المدخل عن سعيد بن جبير؛ أنه سُئل عن شيء فقال: لا 
أعلمء ثم قال: ويل لمن يقول لما لا يعلم إني أعلم». 

"- وقال رحمه الله: «وأخرج ابن المبارك في الزهد عن عقبة بن مسلم؛ أن ابن عمر رضي الله 
عنهما سئل عن شيء فقال: لا أدريء ثم أتبعها فقال: أتريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسورًا في جهنم 
أن تقولوا: أفتانا بهذا ابن عمر». 

:- وقال رحمه الله: «أخرج الدارمي عن الأعمش قال: ما سمعت إبراهيم يقول قط: حلال ولا 


حرام. إنما كان يقول: كانوا يتكرهون وكانوا يستحبون». 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


5- وقال رحمه الله: «وأخرج البهيقي عن سلمان: علم لا يقال به ككنزلا ينفق منه. وأخرج عن ابن 
عباس قال: مثل علم لا يظبره صاحبه كمثل كنزلا يستنفق منه صاحبه». 


1- وقال رحمه الله: «أخرج سعيد بن منصور في سننه. والدارميء والبييقي عن ابن مسعود قال: 
من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون». 

/- وقال رحمه الله: وأخرج ابن المبارك في الزهد. والدارميء والبيقي في المدخل عن عبد الرحمن 
بن أبي ليلى قال: «لقد أدركت في هذا المسجد عشرين ومائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما أحد مهم يحدث حَدينًا إلاودَ أن أخاه كفاه الحديث. ولا يُسأل عن فتيا إلاودَ أن أخاه كفاه 
الفتيا». 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


«مسعفة الحكام على الأحكام» 
للتمرتاشي 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ.اسمه ونسبته: 

هوشهاب الدين محمد بن عبد الله بن أحمد الخطيب التمرتاشي الغزي الحنفي 
شيخ الحنفية 2 عصرة. 
ب.نشأثه وشيوخُه: 

أخذ ببلده أنواع الفنون عن الشمس محمد بن المشرق الغزي مفتي الشافعية 
بغزة, ثم رحل إلى القاهرة أربع مرات آخرها في سنة ثمان وتسعين وتسعمائة وتفقه بها 


على الشيخ الإمام زين الدين بن نجيم صاحب البحرء والإمام الكبير أمين الدين بن 


ج.أشهر تلاميذه: 


قد تتلمذ على الإمام التمرتاثي وانتفع به جماعة. مهم: ولداه صالح ومحفوظ, والشيخان 
الإمامان أحمد ومحمد ابنا عمارء ومن أهالي القدس البرهان الفتياني المؤلف. والشيخ عبد الغفار 


العجمة مفتي القدس وغيرهم. 


د.أبرز مصنفاته. 

الإناة للمبرماكى قن الب الداليضة العجيبة النتسكة. مها «العراس المرضية فق شن العسيدة 
اللامية» ف العقائد: و«الوضول إل قواعد الأضول» فق أصول الققة. و«قتوير الأبضار» وهو من فى 
الفقه. و«إعانة الحقيرشرح زاد الفقير» للكمال بن البمامء و«معين المفتي على جواب المستفتي». 
و«الهائين ق امكام الكداكين 6 ومشرع العوامل» ف السو وذمواهث المناة»: وجعغن الجواهر 
النيرات في بيان خصائص الكرام العشرة الثقات». ورسائل كثيرة منها رسالة في «النقود». 


ه.وفاثه: 


5 الوه 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


© © © © © © © © © © © © © © 
هوكتاب 2 أحكام الفتوى وشروطباء وأحكام القضاء والدعاوى وشروطها”. 


وقد ورد في فهارس الكتب بعدة أسماء. منها: الأحكام فيما يتعلق بالقضاء والحكام, والأحكام 
المتعلق بالقضاة والحكامء والمرتضى في أحكام القضاءء ورسالة في القضاء. ومسعف الحكام على 
الأحكام. وسعفة الحكام على الأحكام. ومسعفة الحكام على الأحكام. ولعل السبب الرئيس في ورود 
هذه الأسماء لهذا الكتاب أن المؤلف رحمه الله لم يذكر الاسم الذي سمدى به كتابه في مقدمة الكتاب 


١‏ ينظر: ومع أن هذا التاريخ هو الموجود في الكتب التي ترجمت للمؤلف. إلا أن محقق كتاب «مسعفة الحكام» أنكر أن يكون ذلك التاريخ صحيحًا بناء على ما 
ظبرله؛ فقد رجّح أن المؤلف كان حيًّا بعد هذا التاريخ؛ حيث وقف على كتابين للمؤلف قد دُكرفي النسخ الخطيّة لهما أنه قد كتبهما بعد هذا التاريخ بسنة في 
الأول وسنتين في الثاني: والله أعلم. 

.) 5388 /5( ينظر: ينظرترجمته في: خلاصة الأثرفي أعيان القرن الحادي عشر (18/4): دا رصادر- بيروت. هدية العارفين (؟/ 557).: الأعلام للزركلي‎ ١ 

ينظر: مقدمة كتاب «مسعفة الحكام». للتمرتاشي. تحقيق ودراسة: صالح عبد الكريم. مكتبة المعارف. 1154م (ص 24). والكتاب يقع في )١١(‏ صفحة, 


في جزأين. 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


كما هي عادة كثيرمن المؤلفين؛ مما حدا ببعض العلماء إلى الاجتهاد في بيان اسم هذا الكتاب. وقد 
ترجّح لدى محققه أن الاسم الصحيح للكتاب هو«مسعفة الحكام على الأحكام» بناء على ما اعتمده 
حاجي خليفة في «كشف الظنون»؛ حيث قد ذكره التمرتاشي نفسه بهذا الاسم في كتابه «معين المفي 
على جواب المستفتي»7". 


وقد تضافرت الأدلة والبراهين على صحة نسبة كتاب «مسعفة الحكام» إلى مؤلفه؛ منها أن كثيرًا 
من مؤلفي كتب التراجم قد ذكروا هذا الكتاب للمؤلف عند ذكرترجمته: كما قد ذُسسِبَ أيضًا للمؤلف 
في فهارس كثيرمن المكتباتء وقد ورد اسم المؤلف كاملا في خطبة الكتاب مما يدل على أنه هو الذي 
قام بجمعه وتأليفه. كما قد ذكره مؤلفه في بعض كتبه ومنها «معين المفتي على جواب المستفتي» 
ونسبه إلى نفسه"". 

وكتاب «مسعفة الحكام» للتمرتاشي يتألف من مقدمة وثمانية فصولء تناول في المقدمة -وهي 
الجزء الذي يتعلق بعلوم الإفتاء- عدة مواضيع تتعلق بالفتوى وحكم الإفتاءء وشروط المفقيء وطرق 
الإفتاء. وآداب المفتي والمستفتي. ثم تناول المؤلف في سائر فصول الكتاب القضاء وأحكامه وطريق 
الحكم, والمحكوم له. والمحكوم عليه والتولية والعزل. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


.و6 ه66 6ه .6ه .ها .٠ه‏ 

تعد مقدمة كتاب «مسعفة الحكام» مُوْلفًا خاصًا بالفتوى والإفتاء. وهو لا يقل في تحريره 
وموسوعيته عن كتب الفتوى لابن الصلاح والنووي وغيرهم. 

بالإضافة إلى أن مؤلف الكتاب قد نقل من كتب الفقه والقضاء في المذهب الحنفي وأشارإلى كثيرٍ 
من مصادره التي أخذ منها. 

فالكتاب يعد مرجعًا عامًا في تحرير الخلاف بين أئمة الحنفية. فمسائل الخلاف التي ذكرها 
المؤلف إما أن يكون الخلاف فها واقعًا بين الحنفية وبين غيرهمء وإما أن يكون الخلاف بين علماء 
الحنفية أنفسيم, فإن كان الخلاف في المسألة مع غيرهم فإن المؤلف لا يذكر هذا الخلافء وإنما 
يذكر الحكم على قول الحنفية فقط على وجه يُفيم منه أنه لا خلاف في هذا الحكم بين العلماء. وإن 
كان الخلاف في المسألة بين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. أواختلف مؤلفو الكتب في نقل حكمها 


١‏ ينظر: مقدمة كتاب «مسعفة الحكام» /١(‏ امدله). 


.)1١ 05٠ /١( ؟ ينظر: السابق‎ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


فإنه يذكر الخلاف الواقع بينهم فيها وفي أكثر المواضع يحيل كل قول إلى مصدره. كما أنه رجّح ما يراه 
الأقوى في أحيان كثيرة وعلل لذلك ما أمكنه. وإن لم يمكنه الترجيح ذكرما عليه الفتوى عندهم". 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
© © © ه© ه© ه ها اه 

-١‏ قال المؤلف رحمه الله: «وروي عن محمد رحمه الله تعالى أنه قال: إذا كان صواب الرجل أكثر 
من خطئه جازله أن يفتي». 


؟- وقال رحمه الله: «واعلم أن اتفاق أئمة البدى واختلافهم رحمة من الله تعالى وتوسعة على 
الناس». 
إن شاء أخذ بقولهء وإن شاء أخذ بقولهماء وإن كان أحدهما مع أبي حنيفة يأخذ بقولهما ألبتة, إلا 
إذا اصطلح المشايخ بقول هذا الواحد فيتبع اصطلاحهم». 

:- وقال رحمه الله: «وكره بعضيم الإفتاء لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أجرؤكم على النار 
أجرؤكم على الفتوى)). والصحيح أنه لا يكره لمن كان أهلًا؛ لقوله تعالى: (فَسَكْوَأْ أَهَلَ آلذّكْرِ إن كُنثُمَ 
لا تَعَلَّمُونَ) [النحل: 27]. 

5- وقال رحمه الله: «اعلم أن كل شيء اختلف فيه الفقهاء فقضى فيه القاضي كان قضاؤه 
جائرّاء ولم يكن لقاض آخر أن يبطله». 

1- وقال رحمه الله: «وذكرشمس الأئمة الحلواني رحمه الله في أدب القاضي: إذا شهدا أن قاضيًا 
من القضاة أشهدنا أنه قضى لهذا الرجل على هذا بألف درهم أو بحق من الحقوق... ولم يُسمُوا 
القاضي فإنه لا ثقبل هذه الشهادة ما لم يُسمَّ القاضي الذي قضى به وينسبوه؛ علل وقال: لأن 
القضاء عقد من العقود. فإذا شهدوا بالعقد ولم يسم العاقد لا يصيرمعلومًا. قال: وليس هذا في هذا 
الموضع خاصة. بل في جميع الأقاويل. إذا شيدوا على فعل ولم يسموا الفاعل لا تقبل شهادتهم». 

-١/‏ وقال رحمه الله: «اعلم أن منصب القضاء منصب جليل المقدارشريف الافتخار. والقضاء 
بالحق من أفضل العبادات وأكمل الطاعات». 


/- وقال عن اختيارالقضاة: «وينبغي للسلطان أن يختارمن العلماء الأكمل والأول والأورع». 


.)560/١( ينظر: السابق‎ ١ 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


9- وقال: «أربعة خصال إذا دخلت بالقاضي صارمعزولًا: ذهاب البصرء وذهاب السمعء وذهاب 
العقلء والردة». 


اوقل و«المقق به أن القاضي للايقحي بعلمة اللأينا علمنة ف خال ولابعه ومطلياء وإذ الم 
بشيء قبل الولاية في غير مجلس الحكم لا يقضي به». 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


«منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ.اسمه ونسبته: 
هو أبو الإمداد إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي بن عبد القدوس بن الولي 


يُنسب رحمه الله إلى لقانة من محافظة البحيرة بمصر. 


ب.نشأثه وشيوخُه: 

أحد الأعلام المشار إلهم بسعة الاطلاع في علم الحديث والدراية والتبحر في 
الكلام» وكان إليه المرجع 2 المشكلات والفتاوي ف وقته بالقاهرة. 

كان قوي النفس عظيم الميبةء تخضحع له الدولة ويقبلون شفاعته. وهو منقطع 
عن التردد إلى واحد من الناسء يصرف وقته في الدرس والإفادة. وله نسبة هووقبيلته 
إلى الشرف لكنه لا يظهره تواضِعًا منه. 


وقد جمع الشيخ اللقاني رحمه الله جزءًا في مشيخته سماه «نثر المآثر فيمن أدرك من القرن 
العاشر» ذكر فيه كثيرًا من مشايخه. من أجَلّهم: 


العلامة محمد البكري الصديقيء. والشيخ الإمام محمد الرملي شارح المنهاجء والعلامة أحمد 
بن قاسم صاحب الآيات البينات. وغيرهم من الشافعية. وشيخ الإسلام علي بن غانم المقدمي. 
والكتمسن محود التعردرف, والشيخ شمرين تجيم من الحهية والقي محمن السيورى» والشية 
أحمد المنياوي. وعبد الكريم البرموني مؤلف الحاشية على مختصر خليلء وغيرهم من المالكية. 
ومن مشايخه في الطريق الشيخ أحمد البلقيني الوزيري. والشيخ محمد بن الترجمانء وجماعة كثيرة 
غيرهمء وذكرأنه لم يكثرعن أحد منهم مثل ما أكثرعن الإمام الهمام أبي النجا سالم السنهوري.ء ويليه 
الشيخ محمد الهنمي. وبليه الشيخ يحي القرافي المالكي. 


ج.أشهر تلاميده: 
قد أخذ عن الشيخ اللقاني كثيرمن الأجلاء مهم: 
ولده عبد السلامء والشمس البابلي. والعلاء الشبراملسي. ويوسف الفيشي. ويس الحمصي. 


وحسين النماوي. وحسين الخفاجي. وأحمد العجمي. ومحمد الخرشي المالكي وغيرهم ممن لا يحصى 
كثرة. ولم يكن أحد من علماء عصره أكثر تلامذة منكه. 


د.أبرز مصنفاته: 

ألف الشيخ اللقاني التآأليف النافعة ورغب الناس في استكتابها وقراءتهاء وأنفع تأليف له 
منظومته في علم العقائد التي سماها «بجوهرة التوحيد» أنشأها في ليلة بإشارة شيخه في التربية 
والتتصوف الشيخ الشرنوبي. وله أيضا: «توضيح ألفاظ الأجرومية». و«قضاء الوطرمن نزهة النظرني 
توضيح نخبة الأثر». و«إجمال الوسائل وهجة المحافل بالتعريف برواة الشمائل». و«عقد الجمان 
في مسائل الضمان». و«نصيحة الإخوان باجتناب شرب الدخان». و«حاشية على مختصر خليل». 


و«نثر المآثر فيمن أدرك من القرن العاشر». 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


ه.وفاثه: 


كانت وفاته رحمه الله وهوراجع من الحج سنة إحدى وأردعين وألف لك 0 ١هاء‏ ودفن بالقرب من 
عقبة أيلة بطريق الركب المصري”". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


و6 ها هوه ...6 .6 م6 .6 .ا .6ه 

كتاب «منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى» كتبه اللقاني إجابة للشيخ جمال الدين 
-خطيب مدينة القيروان في عصره- عن سؤاله في حكم الطّلاقٍ ثلانًا بكلمة واحدة. فناقش الإمام 
اللقاني هذه المسألة في كتابه هذا مع إيراد فتاوى بعض المفتين المجيزين لبذه المسألة؛ مستشهدين 
بحديث المبتوتة, والرد علهم". 

وقد قسم الإمام اللقاني كتابه هذا إلى مقدمة وواحد وثلاثين فصلًا وخاتمة. استفتح هذا التقسيم 
ببيان بعض المصطلحات والمسائل الأصوليّة المتعلقة بأصول الدين وعلم الكلام, وكانت نظرته 
ثاقبة في ذلك؛ إذ لا يخفى على أحدٍ أن عِلمَ أصول الدين وثيق الصلة بعلم أصول الفقه الذي يستمد 
منه علم الفتوى والإفتاء. فكأنه يريد ربط العلوم المتعلقة بموضوع كتابه ليزيده بذلك ثقلًا وعلمًا. 


وكعادة السابقين في التدوين في علم الفتوى أفرد اللقاني جزءًا من كتابه للحديث عن صفة وأحكام 
مالك رحمه الله في المذهب ليفقبها المتصدرون للفتوىء وقد سبقه في ذلك الإمام ابن حمدان في 
كتابه «صفة المفتي والمستفتي». 


وكان ذلك كله بشكل عام في قضية الفتوى والإفتاء. ثم شرع في بيان مسألة الطلاق ثلانًا بكلمة 
واحدة. وبيّن الأمور التي تحل بها المطلقة ثلانًا. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 
© © © ه ه ه »© هه ه هأ ه 

يعتبر كتاب «منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى» للإمام اللقاني من أهم كتب السادة 
المالكية في علم الفتوى والإفتاء؛ إذ هو من الكتب القليلة في المذهب المالكي المفردة بالتصنيف 


.)58/1١( الأعلام‎ :) 45١ /١( ينظر: ترجمته في: خلاصة الأثر(١/ 1): شجرة النور الزكية‎ ١ 
.)© ينظر: منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى. لإبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي اللقاني. تحقيق: عبد الله الهلالي» وزارة الأوقاف المغربية, (ص‎ ١ 


وقد طبع الكتاب في (87؟) صفحة. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


في هذه القضية: هووكتاب الإمام الخشني «أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك». إلا أن 
كاب الحفى ق الفروع الفقبية وليس ف 'أصول الإفتاء وآدابه وقواغدةء أما العا فيتحعدف عن 
أصول الفتوى من جهة أصوليةء يبين فها الأصول التي يلزم المفتي اعتمادهاء وكيف يتعامل مع 
الفعوقم وما في أوضياف البقى والسيتقى؟ 


فكتاب اللقاني قد تميزبأنه قعد وضبط لعملية الفتوى والإفتاء. الأمرالذي يحتاج إليه في العصر 
الحديث. وعالج أمور الفتوى والإفتاء بطريقة مغايرة لتلك التي قدمها بعض المالكية؛ كالإمام 
الخشني والقرافي وابن فرحون 2 مؤلفاتهم» وجمع بين أصول الفقه وأصول الفتوى مع إيراد نماذج 

كما يحتوي على نقول مهمة من أمبات الكتب الأصولية والفقبية. وعلى مناقشات وتحريرات 
وتنبهات قيمة. خصوصًا في مجال أصول الفقه2". 

والكتاب وإن كان في أصول الفتوى عند المالكية, إلا أنه قد تضمن آراء شافعية منتقاة من كتابي 
المجموع والروضة للنووي» ومن كتاب أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح. فقد ناقش اللقاني 
مختلف الآراء المتعلقة بالفتوى داخل المذهب وخارجه من غير تعصب أو تحيز”". 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


© © © © © © © © 

-١‏ قال اللقاني رحمه الله: «اعلم أن الحُكم إما طلب أوغير طلب» فأما الطلب فإنما يكون لفعل؛ 
لأنه المقدور للمكلف دوت عدم الفعل. والفعل إما كف أوغيركف. وعلى التقديرين لا بد أن ينتهمض 
الإتيان به سببًا للثواب؛ لأنه طاعة. وأما تركه في جميع وقته فقد ينتهيض سببًا للعقاب وقد لا ينتهض. 
فهذه أربعة أقسام: 

فإن كان طلبًا لفعل غيركف ينتهض تركه في جميع وقته سببًا للعقاب فوجوب. 

وإن انتهض فعله خاصة سببًا للثواب فندب. 

وإن كان طلبًا للكف عن فعل ينتهض ذلك الفعل سببًا للعقاب فتحريم. 

إن اصن الكف خاصة سيا للكوان فكراهة. 


؟ ينظر: السابق (ص:17). 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


وأما غير الطلب فإن كان تخييرًا بين الفعل والكف عنه فإباحة وإلا فوضعي». 


37 وقال: «اعلم أن المطلق والمقيد كالعام والخاص. فما جاز تخصيص العام به يجوز تقييد 
المطلق بهء وما لا فلا». 

"'- وقال: «الأصح عندهم أن مسق اللفظ الشرعي أوضح من مسماه اللغوي في عرف الشرع؛ لأن 
النيًّ صلى الله عليه وسلم بُعث لبيان الشرعيات؛ فيحمل على الشرعي». 

3 وقال: «المفتي مع الله تعالى كالمترجم مع القاضي, ينقل ما وجده عن القاضي واستفاده منه 
بإشارة أوعبارة أوفعل أوتقريرأوترك». 

ه- وقال عن حكم الإفتاء: «إن لم يكن في القطر متأهل له إلا واحد تعين عليه وإن كان فيه 
غيره فهو فرض كفاية يتوجه الخطاب بك على الجميع ابتداء. فإذا قام بك البعض سقط وجوبه عن 
الباقين على ما هو شأن سائر فروض الكفاية». 

5-وقال: «اعلم أن المفتي كيف كان لا تحل له المبادرة إلى ما لا يتحققه». 

/ا- وقال: «يجب على من حدثت له نازلة شرعية ليس عنده فيها علمء أوكان يُتهم فيها أن يستفتي 
من عُرفَ علمه وعدالته ولوبإخبارالثقات العارفين إن لم يكن هناك استفاضة: فإن لم يكن عَارقًا 
بذلك وجب عليه البحث عن علمه بسؤاله الناس. ولا يجوز له استفتاء من انتسب إلى ذلك وانتتصب 
للتدريس وغيره من مناصب العلماء بمجرد انتسابه وانتصابه». 


/- وقال: «من لم تطمئن نفسه لجواب مفتي استحب له استفتاء غيره». 
؟-وقال: «قال العلماء: ينبغي للإمام أن يبحث ويسأل أهل العلم المشبورين في عصره عمن يصلح 


للفتوى ليمنع من لا يصلح لها؛ إذ يجب عليه منعه وتوعده بالعقوبة إن عاد لتعاطها؛ لأنه من دفع 
الفساد في الدين». 


-٠‏ وقال: «قال علماؤنا: من أفتى رجلا فأتلف بفتواه مالّا فإن كان مجتهدًا فلا شيء عليه. وإلا 


فقال المازري: يضمن ما تلف بسبب فتواه». 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


«القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد 
والتقليد» 


لمحمد بن عبد العظيم المكي 


2 


_ 


فِ 
مسال إِلجِنتباواايذٍ 


لني» #_هه ابر _ملافيةج 
عد في رزب عالق ل خرروق عملي 
السب , ن ملالا 
مرهب ماو نيعا هصيم 


صمت 
عحذى بورغ 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


© © © ه© © هه ه© ه هد ه 
أ.اسمه ونسبته: 


هو محمد أبوعبد الله الملقب بعبد العظيم بن مُلّا فروخ بن عبد المحسن بن 
عبد الخالق المكي الحنفي الموروي نسبة إلى مورة بلدة بالروم. 


فقيه أصولي حنفي من أهل مكة وكان مفتيًا بها. 


ب.نشأثه وث شيوخُه: 
ؤلد رحمه الله بمكة سنة (117ه) وبها نشأ وتربى في حجر والده. 
حفظ القرآن الكريم وهو صغيرء وقرأه وجوده على الشيخ علاء المصري. 


أخذ العلم عن جماعة مهم: الملا علي القاري. والشيخ أحمد بن إبراهيم بن علان 
الصديقي» وأخذ صحيح البخاري وبقية الكتب الستة عن الشيخ خالد بن محمد 
المالكي المكي الجعفري. 


ج.تلاميذه: 


من أشهرتلاميذه: ابنه عبد الله بن محمد بن ملا فروخ. وعلي بن حسين بن عمر اليمني. 
د.أبرز مصنفاته: 


له رحمه الله عدة رسائلء مها: «إعلام القاصي والداني بمشروعية تقبيل الركن اليماني»». 
و«رسالة 2 حكم صوم الست من شوال». ورسالة في «حكم الاقتداء من سطح خلاوي السلطان 
قايتباي». وكتاب سماه «القول الجهر». ورسالة في «عدم كراهة الاقتداء بالأمرد». ورسالة في «صلاة 
التسابيح». 


ه.وفاثه: 


توفي رحمه الله ليلة الأحد السادس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة (١71١٠ه)ء‏ ودفن في يومها 
بالمعلاة". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 
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إن نسبة كتاب «القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد» ثابتة إلى مؤلفه رحمه الله؛ 
حسب ما جاء في بعض كتب التراجم وفبارس الكتب. وفهرس المكتبة الظاهرية ومكتبة برلين. وقد 


انتبى من تأليفه في شوال سنة إحدى وخمسين وألف من الهجرة"". 


وقد قام المؤلف في هذا الكتاب بتقرير قواعد الاجتهاد في مسائل الشرع الشريف. وإرساء ضوابط 
تقليد مذاهب الأثمة المعتبرين في الأخذ بآرائهم في بعض المسائل الفقهية؛ وذلك منعًا للتعحصب 
الأعمى للمذهب. وتيسيرًا على العوام من الناس في أمور معاشهيم ومعادهم, كما بين الإمام محمد 
بن عبد العظيم المكي في هذا الكتاب أن الاجتهاد ليس مطلويًا من كل أحد. بل المطلوب من آحاد 
المسلمين العوام أن يعرفوا ما هو معلوم من الدين بالضرورة فقطء وليتركوا أمر الاجتهاد لأهله. 
وذلك البيان والتقعيد صدرمن الإمام مساهمة منه في إرجاع الناس إلى الوسطية ومنهج الاعتدال". 
١‏ ينظر: ترجمته في: الأعلام (5/ ١٠3)ء‏ معجم المؤلفين :)5١17/7(‏ هدية العارفين (؟/ :)١17٠١‏ المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة لعبد 
الله مرداد أبوالخير(ص: 7١؟.‏ ه75. /487).: عالم المعرفة- جدة.ء الطبعة الثانية. 54.5١ه-‏ 19/47ام. 
؟ ينظر: مقدمة «القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد». لمحمد بن عبد العظيم المكي الحنفي (رص 9)» تحقيق: جاسم بن محمد بن مهلهل الياسين. 


دارالدعوة- الكويت. الطبعة الأولى. /1١م.‏ وقد طبع الكتاب في (115) صفحة. 


“" ينظر: القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد (ص ؟١١).‏ 


المصادرالتر اثية في الفتوى والإفتاء 


ولقد ركزالإمام محمد بن عبد العظيم المكي الحنفي في هذا الكتاب على مسألتين غاية في الأهمية 
للمفتي والمستفتي على حدّ سواءء. وهما مسألتا الاجتهاد والتقليد؛ فبين أن المطلوب الحقيقي من 
العوام هو عبادة الله تعالى حق العبادة. دون نظر إلى مذهب معين يتمذهب به الشخص العاديء. 
فما دامت عباداته صحيحة فلا يسأل عن مذهبه بعد ذلكء تلك العبادة التي لا بد أن تتحلى بالإيمان 
بضروريات الدينء ثم بِيّن أن أصحاب المذاهب الفقهية هم أهل الذكر على الحقيقة, وقد أبان في 
كتابه هذا عظيم شأنهم وجلالة قدرهم. 


ثم انتقل المؤلف لبيان ضرورة أن يقلد أصحاب المذاهب بعضهم بعضا في الأحكام التي تخالف 
مذهب أحدهم وعدم التعصب لآرائهم, الأمر الذي يشق معه قيام المكلف بما كلفه الله تعالى به 
كما بين أن التعصب للمذهب ليس من الدينء وساق الدلائل القوية من عمل الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم أجمعين على صحة ما ذهب إليه. وقد ذهب الإمام الحنفي إلى القول بجواز التلفيق 
في التقليد؛ من باب التيسير على المفتي والمستفتي. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


و .هه .6ه .6ه .ه.ا .٠ه‏ 

يعتبركتاب «القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد» من أهم كتب مبادئ الإفتاء التي 
ناقشت جانبًا مهما من جوانب العملية الإفتائية وهو ما يتعلق بجانب تكييف المسألة المعروضة 
على المتصدرللفتوى. الأمرالذي يلجئه إلى رد المسألة إلى أصل فقري ظاهرفي مذهبه أوالبحث عن 
حكم لبا في غير مذهبه أو الاجتهاد في استنباط حكمها من الأدلة الشرعية. 

والكتاب يقعد لمسألة تعاني منا الأمة الإسلامية في واقعبا المعاصرء وهي مسألة التعحصب 
المذهبي التي تمثل شذودًا خطيرًا في الفتاوى يستدعي المواجهة وإعادة التأهيل. كما أنه يفرق بين 
المقلد والمجتهد في التلقي والعملء ويُبين حدود المقلد وما يجوز له وما لا يجوز. وكيفية وضوابط 
عملية التقليد.ء ووجوب خلوها عن التعصب والتحجر. 


المذهب الحنفي؛ مما يعطي الكتاب أهمية وقيمة علمية. 
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رابعًا: نماذج إفتائية: 


-١‏ قال المؤلف رحمه الله: «اعلم أنه لم يكلف الله تعالى أحدًا من عباده بأن يكون حَنفيًا أو 
مَالكيًًا أوشافعيًا أوحنبليّاء بل أوجب علبهم الإيمان بما بعث به محمدًا صلى الله عليه وسلم والعمل 


بشرلعته». 


؟ - وقال: «وأما ما لا يتوصل إليه إلا بضرب من النظروالاستدلال فمن كان قادرًا عليه بتوفرآلاته 
وجب عليه فعله؛ >الأئمة المجهدين رضوان الله عليم أجمعين» ومن لم يكن له قدرة عليه وجب 
عليه اتباع من أرشده إلى من كلف به ممن هومن أهل النظر والاجتهاد والعدالة». 


"- وقال: «وقد نصّ علماؤنا وغيرهم من أصحاب المذاهب على حُرمة التعصب وتصويب الصلابة 
في المذهب. ومعنى الصلابة أي: الثبات على ما ظهر للمجتهد من الدليلء وليس ذلك إلا للمجتهد 
نفسه أولمن هومن أهل النظر ممن أخذ بقوله». 

4- وقال: «إذا ثبت ذلك فليس لحنفي أو مالكي أو شافعي من المقلدين أن يمتنع من الاقتداء 
بالإمام المخالف لمذهبه. وليس له أن يحتج بأني لما قلدت الشافعي أوأبا حنيفة مثلًّا فقد وجب علي 
الحكم ببطلان ما خالف اجتهاده؛ لأننا نقول: إنما أبيح التقليد بقدر الضرورةء وذلك يندفع بتقليدك 
له في عملك وكيفيته فقط. وإن شئت قل: في كيفية إيقاع ما كلفت به فقطء وأما الحكم ببطلان 
مخالفه فليس ذلك إليك. بل للكلام مجال في تسويغ ذلك للمجتهد الذي قلدته». 


5- وقال: «هل للمجتهد أن يقلد مجتهدًا في مسألة؟ فيها خلاف المشهورء أنه ليس له ذلكء. وروي 
عن الإمام محمد رحمه الله جوازتقليد العالم للأعلم» والفقيه للأفقه». 


1- وقال: «مرادهم من قولهم: لا تقليد بعد العمل أنه إذا عمل مرة في مسألة بمذهب في طلاق أو 
عتاق أو غيرهما واعتقده وأمضاه. ففارق الزوجة مثلًا واجتنبها وعاملها معاملة من حرمت عليه: 
واعتقد البينونة بينه وبينها بما جرى منه من اللفظ مثلاء فليس له أن يرجع عن ذلك ويبطل ما 
أمضاه ويعود إليها بتقليده ثانيًا إمامًا غير الإمام الأول الذي قلده فيها؛ حيث كان الثاني يرى خلاف ما 
رآه الإمام الأول. فأما إذا وقعت تلك الواقعة مرة ثانية مع امرأةٍ أخرى أومع زواجها بنكاح جَدِيدٍ فله 


الأخذ بقول إمام آخرولا مانع منه». 


-١‏ وقال: «ومما ينشأ من الجهل والتعصب تفوبت فرض من فروض الله تعالى مع إمكان إقامته 
على رأي مجتهد جليلء بل على رأي جمع من المجتهدينء. وذلك أن جهلة المتعصبين يمتنعون 


المصادرالتر اثية في الفتوى والإفتاء 


ويمنعون من جمع الصلاتين 2 السفر الذي ذهب إلى جوازه الإمام الشافعي وغيره. ويؤدي ذلك إلى 


تفويت الفرض رأسًا». 


8- وقال: «ورأيت في رسالة لبعض الفضلاء أن بعض الفضلاء كانوا يرجحون قول أبي بكر الرازي 
بناء على قوة دليله ووضوح بيانه. وهو أن شرط صحة صلاة المأموم وصحة الإمام في نفسها كل 
مكلف إنما تصح في نفسها إمامًا ومأمومًا باعتباررأيه ومذهبه. لا على مذهب الغير؛ إذ كل مجتهد 
مطاع في حكمه. ومجزي عن عمله الذي رآه ومثاب عليهء وإن لم يصب الحق». 


1- وقال: «التقليد إنما هو بقدر الحاجة. واعتقاد الوجوب في عمل لم يجمعوا على وجوبه لا يجب. 
بل ردما لا يسوغ». 
-٠‏ وقال: «قد استفاض عند فضلاء العصر منع التلفيق في التقليد... لم أجد على امتناع ذلك 


برهاناء بل قد أشارإلى عدم منعه المحقق في التحريروأن لم يرد ما يمنع. ونقل منع التلفيق عن بعض 
المتأخرين». 
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«صلاح العالم بإفتاء العالم» 
للعمادي 


تمشهة 
الو الملا دحام يؤل جناي 
هط علد 9م يعمممخله 


5 

لذ 

2 إفدء 

1 
المح »بج تح اصيوت زبخ 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


© © © © © © © © © © 
أ.اسمه ونسبته: 

هو حامد بن علي بن إبراهيم بن عبد الرحيم بن عماد الدين بن محب الدين 
الحنفي الدمشقي المعروف كأسلافه بالعمادي مفتي الحنفية بدمشق وابن مفتها. 
ب.نشأثه وث شيوخه: 

ولد رحمه الله بدمشق في يوم الأربعاء عاش رجمادي الثانية سنة د ث ومائة وألف 
(5١٠1١ها)ء‏ ونشأ بها وقرأ القرآن. 


ومهر العمادي رحمه الله ودرّس أولًا بالجامع الأموي. ثم صار مفتيًا في أواسط 
دروسه خطبًا من إنشائه وجمعبا فبلغت مجلدًا كبيرًا. ومدة استقامته مفتيًا بدمشق 


التفهل ضيه الله يطلب الخلم فلن بعمنافة والعة هيم ويع: فعمد القيع أبى المواهب نمق 
الجتابلة, والشية محمد نين هلل الكاملن والقيغ إلباين الكردى فريل مقف والقية الأبكاذ 
عبد الغني النابلسيء والشيخ يونس المصري نزيل دمشقء والشيخ عبد الرحيم الكابلي البندي 
نزيل دمشقء والشيخ أحمد الغزي مفتي الشافعية بدمشقء. والشيخ محمد الخليلي. والشيخ علي 
التدمري. وأخذ عن عمه المولى محمد بن إبراهيم العمادي. 


ولما حج في سنة ثمان وعشرين أخذ عن جماعة في الحرمين وأجازوه. مهم: الشيخ عبد الله بن 
سالم البصري المكي. والشيخ أحمد النخلي المكي. والشيخ محمد الإسكندري ثم المكي. والشيخ 
والشيخ محمد عقيلة المكي. والشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخليفتي العبامي المدني وغيرهم. 


ج.أشهر تلاميذه: 


بن محمد القدمسيء. ودرويش بن أحمد الملحي, وعبد الكريم بن عبد الرحيم الداغستان/2, 


0 


د.أبرز مصنفاته: 


له رحمة الله العديد من المصنفات التافعة: منها: «شرح الإيضاء». و«الفتاوق». و«الدر 
المستطاب في موافقات سيدنا عمربن الخطاب». و«الحوقلة في الزلزلة». و«الإتحاف لشرح خطبة 
الكشاف». و«تشنيف الأسماع في إفادة لو للامتناع». و«اختلاف آراء المحققين في رجوع الناظر 
على المستحقين». و«التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل». و«ضوء الصباح في ترجمة سيدنا 
أبي عبيدة بن الجراح». و«اللمعة في تحريم المتعة». و«الصلوات الفاخرة في الأحاديث المتواترة». 


وديوان شعر ومكاتبات وغير ذلك. 


ه.وفاثه: 


وكانت وفاته رحمه الله في سادس يوم من شوال سنة إحدى وسبعين ومائة وألف ١/1)‏ ١ه)‏ ودفن 
١‏ ينظر: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر لأبي الفضل المرادي )١77 1١19 /١1(‏ و(5/ 7 )٠١7‏ و(5/ 10)- دار البشائر الإسلامية. دارابن حزم- الطبعة 


الثالثة- 5.4 ١اه/‏ 158/8م. 


” ينظرترجمته في: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (7/ :)١١‏ عرف البشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام لأبي الفضل المرادي (ص8١٠)‏ دارابن كثير- 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


هو هاه 6 هه .هه .ها هه .6ه 

كتاب «صلاح العالّم بإفتاء العالم» نبّه فيه الإمام العمادي على ضرورة تأهيل المتصدر للفتوى 
حتى يكون أهلًا لباء كما نبه على عدم جوازتصدي غير المؤهلين للإفتاء؛ ثم جمع في هذا الكتاب 
نصوصًا من فتاوى العلماء السابقين في تعظيم شأن الفتوىء وزجر من يتجرأ على الفتيا من العوام. 


وضفير ذلك الكناب من الرسافل: القامية والموجية لطاكفة معيفة من الناين 'للجواب: عن 
استفتائهم في رجل يعارض مفتي قريتهم في إجاباته على السائلين والمستفتين بحجة علمه ودقة 
فيمهء الأمر الذي سوّل له أن يصارع الأكابر مع وضوح جهله وبيان غيّه. 

فالكتاب من الأسفارقليلة الحجم كثيرة العلم والفيم: وقد ذكر العمادي قى بداية الكتاب أن 
كتابه رسالة في هذا الشأن لمن سأل عنه. ثم بدأ بالتنبيه على جلال قدر الإفتاء ووجوب حذرغير 
المتخصصين من التطلع إليه بغير علم. 


ثم ساق المؤلف مجموعة من إجابات المفتين السابقين -مثل الشيخ أحمد الشُّوَئِكيء وابن 
المنقار- في مثل ما عرض عليه من استفتاء. مقتصرًا على ذلك حتى لا يطول به الجواب فيُثقل على 
من استفتاه في هذه المسألة. وكان ذلك واضِحًا حين ذكر الإمام العمادي في بداية هذا الكتاب نبذة 
سربعة عن كتابه السابق لهذا المؤلّف. الذي أسماه «أدب المفتي». وذكر أنه قسمه إلى خمسة 
وثلاثين بابّاء وقد جمع فيه كثيرًا من مسائل الفتوى والإفتاء. 

ولعله أراد بذكر كتابه هذا أن يحيل عليه القارئ. منعًا للتكرار؛ فإنه إذا أطال الجواب في هذه 
المسألة يكون قد كرر موضوع كتابه السابق في كتابه الحالي» فرأى أن يقتصر هنا على الجواب 
الخاصء ومن أراد الاستزادة فعليه بما سبق أن ألفه في نفس هذا الباب". 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


© © © © © © © © © © © ه 
يعتبر كتاب «صلاح العالّم بإفتاء العالم» للعمادي من نوع كتب الفتاوى التراثية التي عالجت 

مسألة فوضى الفتوى من جبة من يدخل في هذا المجال ممن ليس من أهله فيحدث بلبلة وتضارءًا 

بين الناس. ويفسد المجتمعات بآرائه الفاسدة. 

دمشق- بيروت- الطبعة الثانية- 5.4 ١ه/‏ /198م: هدية العارفين :)57١ /١(‏ الأعلام للزركلي (؟177/5). 


١‏ ينظر: صلاح العالم بإفتاء العالم: لحامد بن علي بن إبراهيم بن عبد الرحمن العماديء تحقيق: علي حسن علي عبد الحميد. دارعمارء الأردن. الطبعة: الأولل» 


8م (ص 5 ؟). وقد طبع الكتاب في (01) صفحة. 
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والمضنف قد غات هن أمثال هؤلاء المتسلقين: فكتب رسالته هذه ردًا لجبلة وإيقاظًا تلعقله. 


ومن محاسن تلك الرسالة أنها حفظت لنا فتاوى عدد من أهل العلم في تعزيرمن هذا حاله وبيان 
أنه بالرد والطرد قمين. 


ومما يلفت النظرني هذه الرسالة أن العمادي استخدم مصطلح «متسلقي الفتوى». وهومصطلح 
جديد ف ساحة الإفتاء. ولعله أول من استخدم هذا المصطلح فيما نعلم. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
© © © © © © © © 

قال العمادي رحمه الله: «ليس الشرع ما تلقيه الجهلة من أفكارهم والظنونء بل هومن كتاب الله 
تعالى محفوظ من الباطل مصون (إِنَا نَحَنُ تََلَّنا آلذِّكْرَوَإِنًا لم لَحْفِظُونَ) فيجب إعزازعلماء الإسلام: 
وقمع غواية الجبلة اللئام. وفي ذلك ترهيب المعتدينء وترغيب المسلمين بالاجتهاد في العلوم, 
وتحصيل ما شرد من منطوقه والمفهوم» 

؟- وقال: «قال في منية المفتي عن عيبسى عليه السلام: لا تتكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموهاء 
ولا تمنعوها العلماء فتظلموهم». 


7 وقال: «ولا ينبغي لأحد أن يفتي إلا أن يعرف أقاويل العلماءع. ويعلم من أين قالواء ويعرف 
معاملات الناس». 


؟- وقال نقلّا عن الشيخ ابن المنقار: «يجب على المدرس لا سيما المفتي أن يكون عالمًا بالعلوم 
بطريقي منطوقها والمفيوم. وخصوص الفقه المحمودء والمهل العذب المورود, فإنه أمر متحتم 
لازم لكل مدرس وعالمء فإذا كان المفتي عاريًا عن ذلك تعين عزله وردعه. وأن يسلك به أقبح 
المسالك» 


ه- وقال نقلّا عن ابن المرحل المالكي: «يجب على ولي الأمر النظر في مصالح العبادء وتقديم 
العلماء الأعلام في الفتاوى والأحكام. ويمنع من تطاول إلى المناصب العلمية بأمور الدين من الجهلة 
بالأحكام الشرعية». 

1- وقال نقلّا عن الشيخ عبد الرحمن العمادي: «من شروط الأهلية لمن أراد الإفتاء في الأحكام 


الشرعية أن يكون متضبلعًا بالعلوم الفرعية. وأن يكون له نصيب وافرمن العلوم العربية؛ ليستعين 
ماعل في التراكيت» وركوخ لدسائقة امتعدال على الماتداع: حك هار تعرق الأميظاضناتك 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


والأساليب. ويكون له معرفة بفن الأصولء وقدرة على استخراج النقولء. ويكون له فهم من أحذق 
الفهومء يعرف به المنطوق والمفهوم». 


/- وقال نقلا عن الشيخ أحمد العيثاوي الشافعي: «يتعين منع هذا الجاهل من الإفتاء. وتحذير 
الناس من استفتائه؛ لثلا يضلوا بإضلاله. ولصيانة هذا المنصب وإجلاله. وتعريف إمام الوقت 
بحاله». 
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«عقود رسم المفتي» 
لابن عابدين 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ.اسمه ونسبته: 


هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي الشهير بابن عابدينء إمام 


ب.نشأثه وشيوخه: 


ولد الشيخ ابن عابدين رحمه الله وتوفي في دمشق. وكان مولده سنة ثمان وتسعين 
ومائة وألف (1/8١١ه)‏ حيث نشأ بدمشق وقرأ القرآن. ثم جوّده على الإمام القدوة 
الشيخ سعيد الحموي شيخ القراء بهاء وحفظ القرآن العظيم عن ظهر قلبء وتلقى 
منه القراءات بأوجبها وطرقهاء وقرأ عليه طرفًا من النحو والصرف وفقه الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالىء وحفظ متن الزبد وكان شافعي المذهب وقتئذ. 


ثم لزم شيخه الشيخ محمد شاكر السالمي العقاد رحمه الله تعالى وقرأ عليه 


في المعقولات. وألزمه شيخه المذكور بالتحول لمذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة 
النعمان عليه الرحمة والرضوان. فتفقه عليهء وقرأ عليه الفرائض والحساب حتى 


مبرفي فن الأصول والحديث والتفسير والتصوف والمعقول. 


ومن شيوخه أيضًا: سعيد الحلليء وشيخ الحديث محمد الكزدري». وأحمد العطار. ومحمد صالح 
الزجاجء والأستاذ خالد الكردي. ومحمد عبد الرسول المندي»ء وهبة الله البعلي» ومحمد نجيب 
القلعى. 


ج.أشهر تلاميذه: 


قال علاء الدين بن عابدين: «وغالب من أخذ عنه وقرأ عليه أكابر الناس وأشرافهم وأجلاؤهم 
من الموالي والعلماء الكبار والمفتين والمدرسين وأصحاب التآليف والمشاهيرء وقصده الناس من 
الأقطار الشاسعة للقراءة عليه والأخذ عنه». 


فممن قرأ عليه: ولد أخيه الشيخ أحمد أفندي أمين الفتوى بدمشقء وابن ابن عمه الشيخ صالح 
بن السيد عابدين, والسيد محمد أفندي قاضي المدينة المنورة. والشيخ يحيى السردست أحد 
أفاضل الصوفية في زمنه. وعبد الغني الغنيمي الميداني شارح القدوري وعقيدة الطحاويء والشيخ 
حسن البيطار. ومحمد أفندي البيطارء وأحمد أفندي الإسلامبولٍ محشي الدررء. وعبد القادر 


الجابي. وغيرهم كثير. 


د.أبرز مصنفاته: 

ابن عابدين هو صاحب التآليف العديدة والتصانيف المفيدة: والتي منها: حاشيته الشبيرة «رد 
المحتارعلى الدر المختار». و«ثبته» المشهورء و«منحة الخالق على البحر الرائق». و«حواشيه على 
شرح الملتقى للعلائي», و«حواشيه على النهر الفائق». و«العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية», 
و«الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم» في الفرائضء و«تنبيه الولاة والحكام في حكم شاتم خير 
الأنام أو أحد أصحابه الكرام». وشرح على رسالة البركوي سماها «ذخر المتأهلين». و«شرح على 
منظوفة رسخ المقي» 

وله من الرسائل في تحرير المسائل نيف وثلاثون رسالة معلومة في ثبته. وله قصيدة في مدح النبي 
صلى الله عليه وسلم قد أرسلها ضمن مكتوب للحضرة الشريفة النبوية صُّحبة ركب الحاج الشريف 
سنة (770١ه).‏ لكي تُقرأ أمام الحضرة الشريفة المحمدية. 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


ه.وفاثه: 


توفي رحمه الله تعالى سنة اثنتين وخمسين ومائتين وألف (75057١ه)‏ عن أربع وخمسين سنةء 
وأقيمت عليه صلاة الجنازة في جامع سنان باشاء وتقدم للصلاة عليه إمامًا العلامةٌ حامد العطار 
رحمه الله تعالى» ودُفن بمقبرة باب الصغير بالتربة الفوقية إلى جانب قبر الإمام أبي حنيفة الصغير 
العمدة العلائي صاحب الدر المختار". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوبداته: 
© © © © © © © © © © © © © 

عقود رسم المفتي منظومة وضعها ابن عابدين لبيان قواعد الفتوى على مذهب الإمام أبي حنيفة» 
وبِيّن مصطلحات الحنفية والمعتمد الذي عليه الفتوىء وأهم القواعد والضوابط للفتوى”". 


وقواعد الفتوى على مذهب الحنفية في (؟١)‏ بينًا. 


ويُقطع بصِحَّة نسبة المنظومة لابن عابدين لأسباب عديدة: منها: أن ابن عابدين قد نسبها لنفسه 
في مقدمة المنظومة؛ حيث صرح بذكراسمه بقوله: «وبعد: فالعبد الفقيرالمذنب محمد بن عابدين 
يطلب...» وهذه أقوى الطرق في صحة نسبة الكتاب لمؤلفه. ونسها أيضًا ابن عابدين لنفسه في 
مواضيع غديدة من كيه الأغرى كم .نسيا لآبن. عابديق عاقة من ترجه له, والانيم الحرق الكامل 
للمنظومة هو«عقود رسم المفتي» هكذا سماها به ابن عابدين في مقدمة النظم؛ حيث قال: «سميته 
عقود رسم المفتي». لكن الأكثرشيوعًا هوذكر الاسم بالمعنى والوصف وهو «منظومة رسم المفتي» 
وقد ذكرها أيضًا ابن عابدين بهذا الاسم في بعض كتبه في أكثرمن موضع'". 


)١57 ينظرترجمته في: قرة عين الأخيارلعلاء الدين بن عابدين (19/1)- دارالفكر- بيروت. حلية البشرفي تاريخ القرن الثالث عشر لعبد الرزاق البيطار(ص.‎ ١ 
تحقيق محمد ببجة البيطار- دا رصادر- بيروت- الطبعة الثانية- 41١ه/ 1997 مء فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني (؟/ 69)- تحقيق إحسان عباس- دار‎ 
.)]7 /5( الغرب الإسلامي- بيروت. الأعلام‎ 

١‏ ينظر: عقود رسم المفتي. تحقيق: صلاح محمد سالمء مجلة العلوم الشرعية. جامعة القصيم.ء ١١١٠م‏ (ص28).ء والكتاب يقع في (/01) صفحة. 

“” ينظر: السابق (ص15. .)3١‏ 
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ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


© © © © © © © © © © © © 

تعد منظومة ابن عابدين المنظومة الوحيدة ف علم رسم المفتي عند الحنفية. وهي من أوسع 
ما جمع من مسائل وقواعد علم الإفتاء. بحيث تعتبر من أعمدة المدونات المعنية بعلوم الإفتاء 
والمعتمد عليها في هذا الشان: وخاصة في طريق الإفتاء عند الحنفية. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


-١‏ قال ابن عابدين رحمه الله: «وكتب ظاهر الرواية أتت ... سنًا وبالأصول أيضًا سميت. 
صنفها محمد الشيباني ... حرر فيها المذهب النعماني». 

؟- وقال: «وقيل بالتخييرفي فتواه ... إن خالف الإمام صاحباه. 

وقيل من دليله أقوى رجح ... وذا لمفتٍ ذي اجتهاد الأصح». 

؟- وقال: «ثم إذا لم توجد الرواية ... عن علمائنا ذوي الدراية. 

واختلف الذين قد تأخَّروا ... يُرجَّح الذي عليه الأكثر». 

؟- وقال: «وكل فرع بالقضا تعلقا ... قول أبي يوسف فيه يُنتقى» 

5- وقال: «ورجّحوا استحساهم على القياس... إلا مسائل وما فيها التباس». 
1- وقال: «وكل قول جاء ينفي الكفرا... عن مسلم ولوضعيفًا أحرى». 

/ا- وقال: «وحيثما وجدت قولين وقد... صحح واحد فذاك المعتمد». 

8- وقال: «وإن تجد تصحيح قولين ورد... فاخترلما شئت فكل معتمد. 

إلا إذا كانا صحيحًا وأصح... أوقيل ذا يُفتى به فقد رجّح». 

؟- وقال: «واعمل بمفهوم روايات أتى ... ما لم يخالف لصريح ثبتا». 


-٠‏ وقال: «والعرف ف الشرع له اعتبار... لذا عليه الحكم قد يدار». 
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«شرح عقود رسم المفتى» 
لابن عابدين 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


تقدمت ترجمة الشيخ ابن عابدين عند ذكر منظومته «عقود رسم المفتي». 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 
© ه© © ه© هاه هاه وهاه هاه هاه 

كتاب «شرح عقود رسم المفتي» هو شرح لمنظومته الشبيرة «عقود رسم 
المفي» التي وضعبا ابن عابدين لبيان قواعد الفتوى على مذهب الإمام أني حنيفة. 
وبين مصطلحات الحنفية. والمعتمد الذي عليه الفتوى. وأهم القواعد والضوابط 
للفتوىء. قال ابن عابدين: «هذا شرح لطيف وضعته على منظومتي التي نظمتا في 
رسم المفتي. أوضح به مقاصدهاء وأقيد به أوابدها وشواردها»7". 


سارالكتاب على موضوعات المنظومة. فوضع شرحًا مرتبًا على الأبيات ال(؟/) 
للنظمء بطريقة مختصرة وافية في بيان المراد من كل بيت في النظم. 


م٠١‎ .. /ها١‎ 55١ ينظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (صه)- مركزتوعية الفقه الإسلامي- حيدر آباد- الطبعة الثانية-‎ ١ 


والكتاب يقع في (.5) صفحة. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 
...6ه .6ه .6ه .اه 

لاشك أن منظومة ابخ عابدين قن أبرةما الف ق قواعن :الفقوى على النذهب الحتفي» وكان مخ 
الطبيي أ يدها الشم اهمية تنيام عانق ) وجلاء معانياء الاسيما آم السك جاءمن الناظم 
نفسهء فكان أدرى بما نظمء وأدق في الشرح ممن سواه. فأصبحت بعد شرحها أهم ما صنف في 
فواعن الفتوف: والنكمه عن المدذهي: الحيفى. 


وقد اهتم ابن عابدين رحمه الله في هذا الشرح بالنقل من مصادر الحنفية مع العزو والتدقيق 
والتحرييء بل وق كفل أيخثا من قيومصبادرالحنفية م باق الم اهب الفقبية وخاضصمؤلاء العلماء 
الذين تكلموا في المباحث الإفتائية في كتب أصول الفقه كالقرافي من المالكية, والكتب التي عُنيت 
ببحث آداب الإفتاء والمفتين؛ ككتاب الشيخ ابن الصلاح رحمه اللهء مما أعطى لشرحه ثراء وتوثيقًا. 

واهتم أيضًا ببيان أصول المذهب الحنفي. وطبقات مسائل الحنفية. وأهم كتب المذهب 
المعتبرة. وما يعتمد عليه في الفتوى. مع التنبيه على بعض أخطاء المتأخرين في نقل معتمد 
المذهب. وخطورة تصدي الصحفي -الذي يعتمد فقط على الكتب- للإفتاء. وكل ذلك مع ضرب 
الأصلة الوافيهة الحيينة. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 

.© ه هاه هاه هاه 

.١‏ قال ابن عابدين رحمه الله: «الواجب على من أراد أن يعمل لنفسه أو يفي غيره أن يتبع القول 
الذي رجحه علماء مذهبه. فلا يجوز له العمل أو الإفتاء بالمرجوح إلا ف بعض المواضع». 


”. وقال: «قال الإمام أبوعمرو قي آداب المفتي: اعلم أن من يكتفي بأن يكون فتواه أو عمله موافقًا 
لقول أووجه في المسألة ويعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظرفي الترجيح؛ فقد جهل 
وخرق الإجماع». 


#دوقالو«واعلم نآن المخفول هن عافة العلناءق كص الأول أنه لا يصع فق مسالة مجن قولاق 
للتناقضء» فإن غرف المتأخر منهما تعين كون ذلك رجوعاء وإلا وجب ترجيح المجتهد بعده 
بشاهدة قلبه». 

. وقال: «فإذا نظر أهل المذهب 2 الدليل وعملوا به صح نسبته إلى المذهب؛ لكونه صادرًا بإذن 
صاحب المذهب؛ إذ لاشك أنه لوعلم بضعف دليله رجع عنه واتبع الدليل الأقوى». 
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5. وقال: «والحاصل أن ما خالف فيه الأصحاب إمامبم الأعظم لا يخرج عن مذهبه إذا رجحه 
المشايخ المعتبرون... وكذا ما بنوه على تغير الزمان والضرورة باعتبار أنه لوكان حيًّا لقال بما 
قالوده؛ لأن ما قالوه إنما هو مبني على قواعده أيضّاء فهو مقتضى مذهبه». 


". وقال: «في الفتاوى السراجية: ثم الفتوى على الإطلاق على قول أبي حنيفة. ثم قول أبي يوسف. 
ثم قول محمد. ثم قول زفر والحسن بن زيادء وقيل: إذا كان أبو حنيفة في جانب وصاحباه في 
جانب فالمفتي بالخيارء والأول أصح إذا لم يكن المفتي مجتهدًا. انتبى» قال ابن عابدين: «يفيد 
اختيار القول الثاني إن كان المفتي مجتهدًاء ومعنى تخييره أنه ينظر في الدليل فيفتي بما يظهر له. 
ولا يتعين عليه قول الإمام». 


غيرة ق المغلوب يمغابلة العالب» فإن أفور الشرع مبلية على الأعم الأغلبء كذا ف الولوالجية» 
8. وقال: «مسألة: غيرالمجتهد المطلق يلزمه التقليد وإن كان مجتهدًا ف بعض مسائل الفقه أوبعض 
العلوم كالفرائض» على القول بتجزي الاجتهاد وهو الحق. فيقلد غيره فيما لا يقدرعليه». 


8. وقال: «المقلد المحض ليس له أن يفتي فيما لم يجد فيه نصًّا عن أحدء ويؤيده ما في البحر 
والتتارخانية. وإن اختلف المتأخرون أخذ بقول واحد. فلولم يجد من المتأخرين يجتهد برأيه 


إذا كان يعرف وجوه الفقه ويشاور أهله. انتبى». 


0.٠‏ وقال: «واعلم أن اعتبارالعادة والعرف رجع إليه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلًا». 
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«ذخر المحتي من آداب المفتى» 
للقنوجي 


ها 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ.اسمه ونسبته: 


نزيل بهوبال بالهند. من ذرية الإمام زين العابدين علي بن الحسين السبط بن علي بن 
أبي طالب كرم الله وجهه. 


ب.نشأثه وث شيوخه: 


ولد رحمه الله يوم الأحد وقت الضجى التاسع عشر من جمادى الأولى سنة 
(4١١ه)‏ ببلدة باس بريلي موطن جده القريب من جبة الأم. 
ثم رحل مع والدته الكريمة من بريلي إلى قنوج موطن آبائه. وهي بلدة قديمة ذكرها 


المجد صاحب القاموسء ولما بلغ السادسة من عمره توفي والده. وبقي في حجر 
والدته يتيمًا فقيرً. 


قرأ في صغره بعض الرسائل في الفارسية والنحو والصرفء وأتقن نبذة من مسائلهاء ثم رحل إلى 
دلبي ودرس في مدارسها. 


من أشهر مشايخةه: المفتي محمد صرر الدين خان بهادرء. وزين العابدين حسن بن محسن بن 
محمد الأنصاري الحديدي نزيل بهوبال ومفتيهاء ويعقوب بن محمد الدهلوي نزيل مكة المكرمة. 


وأخوه أحمد حسن بن أولاد حسنء. وعبد الحق بن فضل الله المندي. 
ج.أشهر تلاميذه: 


قد استفاد من علم الشيخ صديق حسن أكابر الناس وأشرافهم, مهم: ابنه نور الحسن بن صديق 
حسن القنوجي». وعبد الصمد البيشاوريء. ونور الحسن بن باقر الكالبوي,. وأصغر حسين بن غلام 
غوث الفرخ آبادي”". 
د.أبرز مصنفاته: 

للمصنف رحمه الله تآليف نافعة تعم العربية والفارسية والهندية ما بين مختصر مها ومطول؛ 
فمن العربية: «الحطة 2 ذكر الصحاح الستة». و«أيجد العلوم». و«النفحة الأحمدية شرح الدرر 


البهية». و«الجنة في مسألة العمل بالسنة». و«التنقيد في حكم التقليد». و«قضاء الأرب في مسألة 
النسب». و«شرح أبيات التثبيت», و«ربيع الأدب ف إنشاء العرب» وغير ذلك. 


وف القارسية «والعنية تسر الدرن اقبي وستاق المتفين و .حيط مولفاك دوق 
و«الرمح المصقول على من سب الرسول». و«تكحيل العيون بتعاريف العلوم والفنون». و«إحياء 
الميت بمناقب أهل البيت», و«الصافية شرح الشافية». و«التذهيب في شرح التهذيب» في النحو. 
وقير ذلك 

ومن الهندية: «عين اليقين في ترجمة الأربعين في أصول الدين للغزالي». و«خير القرين ترجمة حبل 
المنينه ورضمفة المتناقميى». ونوجافه السعادا كه وذاكايف الالتيامية لقتل الأوصبال ترجمة 
فتصبر الآنال بذكر الحال والمآل» وغير ذلك, 


١‏ ينظر: نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر لعبد الحي الحسيني الطالبي )١١ 28.0١0‏ و(م/ كدااء ١١56‏ )- دارابن حزم- بيروت- الطبعة الأول- 
2اه/ 49ام. 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


ه.وفاثه: 


توفي رحمه الله سنة (/1.١١ه)".‏ 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


كتاب «ذخر المحتي من آداب المفتي» جمع فيه مؤلفه العلامة صديق حسن خان من آداب 
الفتوى والمفتي والمستفتي. قال رحمه الله في مقدمته: «فجمعت في هذا السفر من آداب الفتيا 
وشأن التقليد ما نطق به أئمة هذا الشأن وأثبتوه في كتهم بأبلغ برهان وأشفى بيانء لا سيما ما حققه 
الواحد المتكلم الحافظ محمد بن أبي بكر القيم في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين من فوائد 
هذا الباب وشواهد هذا الإياب والذهاب. فاستفدت منه فوائد أثيرة. وزدت عليه فرائد يسيرة»". 


وقد بدأ المؤلف كتابه بمقدمة تحدّث فيهها عن أنواع التلقيء وتاريخ الإفتاء. والآداب الواجب 
توافرها فيمن يصلح لمرتبة التبليغ بالرواية والفتياء وآداب السلف في الفتوى. والتحذيرمن القول 
فيها بغير علمء. والكلام عن الرأي والقياس والإجماع. وعن الاجتهاد والتقليد وأنواعه. 


ثم تطرّق للكلام على تغيّر الفتوى بتغيرالأزمنة والأمكنة. واعتبارها للمصالح, ومنهج اختيار المفتي 
للأقوال الفقبية. 


ثم قسّم المؤلف كتابه على عدة فوائد «لا مندوحة للمفتي عن الاطلاع عليها والعمل بها» مقتسبة 
من كتاب «إعلام الموقعين» لابن القيم, وعددها مائة فائدة وعشرة. أورد فيها فوائد عن آداب 
الفتوى وطريقة الإفتاء. ثم عن آداب المستفتي وأحكامه. ثم خصص عدة فوائد ف الكلام علن 
التقليد. 


١‏ قد ترجم المصنف رحمه الله لنفسه في كتابه: الحطة في ذكر الصحاح الستة. حيث ذيله بترجمة لنفسه بقلمه (ص١42)-‏ تحقيق علي حسن الحلبي- دار 
الجيل- بيروت- دارعمار- عمان. وترجم لنفسه أيضًا في كتابه أبجد العلوم (ص50١2)-‏ دارابن حزم- الطبعة الأولى- “577١ه/ ٠٠٠١7‏ م. وينظر ترجمته أيضًا في: 
حلية البشرفي تاريخ القرن الثالث عشر لعبد الرزاق البيطار(ص78١)-‏ تحقيق محمد بهجة البيطار- دا رصادر- بيروت- الطبعة الثانية- 511١ه/‏ 13537مء نزهة 
الخواطر (8/ .)١557‏ الأعلام للزركلي (5/ 1737). 

؟ ينظر: ذخرالمحتي من آداب المفتي. صديق حسن خان. تحقيق: أبي عبد الرحمن الباتنيء دارابن حزمء الطبعة الأولى. ١57١هء‏ ١٠٠٠7مء‏ (ص١0١):‏ ويقع 


الكتاب في (0؟؟) صفحة. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


كتاب «ذخرالمحتي» للعلامة صديق حسن خان صحيح النسبة إلى مصنفه؛ فقد عزاه لنفسه في 
كتايه «أبجد العلوم»!", وعزاه إليه أصحاب كتب التراجم وفهارس الكتب. 


ويُعد هذا الكتاب من أوعب المصنفات في علوم الإفتاء؛ فقد تناول فيه الكثيرمن المسائل التي 
أوردها سابقوه وزاد عليها فوائد عدة, وأبحانًا مبمة؛ كتفصيله الكلام في التقليد والاجتهاد. 


وفي مداخل علم الإفتاء عرض القنوجي في كتايه لتاريخ الفتوى والإفتاء بداية من أول من قام 
بمنصب الفتوى مرورًا بقيام الصحابة بمنصب الفتوى ثم مَن حُفظت عنهم الفتيا. 


كما نبه رحمه الله في كتابه للربط بين الفتوى ومراعاة الحكم والمصالح التي بُنيت عليها الشريعة. 


والأصوليين والمحدثين وعلماء اللغة؛ وكان يي خلال ذلك هتم بعزو الأحاديث إلى مصادرتخريجها مع 
الحكم علها في بعض الأحيان؛ بما يزيد الكتاب قوةً وتوثيقًا وثراءً. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
.6.6 مه .ه.ا .٠ه‏ 

قال. النصتف رحمة الله «ولم قصلع مركبة العيلية بالرؤاية والفنيا إلا يق اتضيفب بالغلم 
والصدق. فيكون عالما بما يبلغ صادقًا فيه. ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضي السيرة, عدلا في 
أقواله وأفعاله. متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وجميع أحواله». 

وقال: «وقد كان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتوى. ويود كل واحد مهم 
أن يكفيه إياها غيره. فإذا رأى أنها قد تعيّنت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة 
أوقول الخلفاء الراشدينء ثم أفتقى». 

وقال: «وقد حرّم الله تعالى القول عليه بغيرعلم في الفتيا والقضاء. وجعله من أعظم المحرمات. 
بل جعله في المرتبة العليا منهاء قال تعالى: (إِنّمَا حَرَمَرِيَ آلْمَوْحِشَ) إلى قوله: [وَن تَقُولُوأ عََى آللّه ما 
لَاتَعَلَمُونَ) [الأعراف: ]١7‏ فرئع لما هو أشد تحريمًا من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. وهذا يعم 
القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله, وفي دينه وشرعه». 


١‏ (ص1؟). 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


وقال: «المفتي يخبرعن الله وعن دينه. فإن لم يكن خبره مطابقًا لما شرعه كان قاتلا عليه بلا 
علم. ولكن إذا اجتهد واستفرغ وسعه في معرفة الحق وأخطأً لم يلحقه الوعيد, وعُفي له عما أخطأ 
به. وأثيب على اجتهاده. ولكن لا يجوز أن يقول لما أداه إليه اجتهاده ولم يظفر فيه بنص عن الله 
ورسوله: إن الله حرم كذاء وأوجب كذاء وأباح كذاء وإن هذا هو حكم الله». 


وقال: «قيتبقى للرجل إذا حمل تغمبه على الفتيا أن يكو عالما بوجوه القرآن» عالما بالأساقيد 
الصحيحة. عالما باختلاف الصحابة والتابعين» بصيرًا باللغة. بصيرًا بالشعرء ويستعمل هذا مع 
الإنصاف. ويكون بعد هذا مشرفًا على اختلاف أهل الأمصارء وتكون له قريحة بعد هذاء وإذا لم يكن 
هكذا فليس له أن يفتي». 


وقال: «وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على 
الوحيء والبوئ على العقلء وما استحكم هذا الأصملان الفاسدان ف قلب إلا استحكم هلاكه: وق أمة 
إلا وفسد أمرها أتم فساد». 

وقال: «والمقصود أن السلف جميعهم على ذم الرأي والقياس المخالف للكتاب والسنة: وأنه لا 
يحل العمل به لا فتيا ولا قضاءء وأن الرأي الذي ل يُعلم مخالفته لهما ولا موافقته فغايته أن يسوغ 
العمل به عند الحاجة إليه: من غير إلزام ولا إنكارعلى من خالفه». 

وقال: «والأقيسة المستعملة في الاستدلال ثلاثة: قياس علة. وقياس دلالة. وقياس شبهة. وقد 
وردت كلها في مواضع من القرآن. والأول: هو الجمع بين الأصل والفرع بالتساوي في المعنى. والثاني: هو 
الجمع بينهما بدليل العلة وملزومها. والثالث: لم يحكه الله سبحانه إلا عن المبطلين... فلم يجمعوا 
بيهما بعلة ولا دليلهاء وإنما ألحقوا أحدهما بالآخرمن غيردليل جامع سوى مجرد الشبه الجامع بينه 
وبين يوسف. وهو قياس فاسد». 

وقال: «وقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم للحاكم أن يجتهد رأيه. وجعل له على خطئه في اجتهاد 
الرأي أجرًا واحدّاء إذا كان قصده معرقة الحق واتباعه. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يجتهدون في النوازل» ويقيسون بعض الأحكام على بعضء ويعتبرون النظير بنظيره. وقد اجتهدوا 
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في كثيرمن الأحكام ولم يعنفهم». 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


«أجلى الأعلام أن الفتوى مطلقًا على قول 
الإمام» 
لأحمد رضا خان 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ.اسمه ونسبته: 

هوأحمد رضا بن نقي علي بن رضا علي الأفغاني الحنفي البريلوي المشهور بعبد 
المصيظف: 
ب.نشأثه وشيوخُه: 


ولد رحمه الله يوم الإثنين عاشر شوال سنة اثنتين وسبعين ومائتين بعد الألف 
(177ه) ببلدة بريلي. 


اشتغل بالعلم على والده المفتي نقي علي خان القادريء ولازمه مدة طويلة حتى 
برع في العلم وفاق أقرانه في كثير من الفنون لا سيما الفقه والأصول. 

فرغ من تحصيله سنة ست وثمانين (187١ه).ء‏ وله أربع عشرة من عمرهء وسافر 
للحج مع والده سنة خمس وتسعين ومائتين وألف (590؟١ه)ء‏ ثم حج سنة ثلاث 
وعشرين وثلاثمائة وألف (1777ه). 


وأسند الحديث في الحجة الأولى عن السيد أحمد زيني دحلان الشافعي المكيء والشيخ عبد الرحمن 
سراج مفتي الأحناف بمكة, والشيخ حسين بن صالح جمل الليلء وذاكر علماء الحجاز في بعض 
المسائل الفقهية والكلامية وألف بعض الرسائل أثناء إقامته بالحرمين» وأجاب عن بعض المسائل 
التي عرضت على علماء الحرمين: وأعجبوا بغزارة علمه وسعة اطلاعه على المتون الفقبية والمسائل 


الخلافية وسرعة تحريره وذكاته. 


ومن مشايخه أيضًا: جدَّه المفتي رضا علي خان النقشبندي الأفغاني. والشيخ السيد الشاه آل 
الرسول القادري المارهرويء والشاه أبو الحسين أحمد النوريء. والشيخ عبد العلي الرامفوري. 
والشيخ الأستاذ غلام قادر بيك. 


ج.أشهر تلاميذه: 


خضل لبعضن غلماء العوب استقاذاك ظاهرة من الشيخ رحمه الله تحال وههيم: محدّث المغرب 
الشيخ السيّد محمّد عبد الحي ابن الشيخ الكبير السيد عبد الكبير الكتاني الحسي الإدريسي الفاسي, 
ومفتي الحنفيّة بمكة المحمية الشيخ صالح كمال المكيء, وأمين مكتبة الحرم السيد إسماعيل بن 
خليل المكي. والشيخ عبد القادر الكردي المكي. والسيد عبد الله دحلان وهوابن أخ الإمام الشهير 
أحمد بن زبني دحلان المكي. والسيد محمد بن عثمان دحلان المكي. والشيخ أسعد الدهان المكي. 
والشيخ أحمد الدهان المكي, والشيخ عبد الرحمن الأفندي الشامي. 

وغيرهم من العلماء ذوي المكانة العالية والدعاة البارزين. ويزيد عدد خلفاته في الطريقة على 
مائة خليفة انتشروا في الهند وباكستان. 


د.أبرز مصنفاته: 

بعد رحلة الحج والمجاورة في الحرم المكي رجع الشيخ رحمه الله إلى الهند وأكب على التأليف 
وتحرير المسائل والرد على مخالفيه والإفتاء. وكان رحمه الله عالما متبحرّاء كثير المطالعة واسع 
الاطلاع» له قلم سيال وفكر حافل في التأليف. تبلغ مؤلفاته ورسائله على رواية بعض مترجميه إلى 
خمسمائة مؤلف. أكبرها «الفتاوي الرضوية» في مجلدات كثيرة ضخمة. وله أيضًا: «كفل الفقيه 
الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم». و«إلجام السنة لأهل الفتنة». و«فتاوى الحرمين برجف ندوة 
المين». و«إنباء المصطفى». و«خالص الاعتقاد». و«الدولة المكية». و«الفيوض الملكية», 
و«الزبدة الزكية لتحريم سجود التحية». و«الفضل الموهبي في معنى إذا صح الحديث فبو مذهي». 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


ه.وفاثه: 


توفي رحمه الله لخمس بقين من صفرسنة أربعين وثلاثمائة وألف (.5١ه)",.‏ 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


# هه 6 هه .هه .ا هه .6ه 

كتاب «أجلى الأعلام أن الفتوى مطلقًا على قول الإمام» هو عبارة عن رسالة في الفتوى ورسم 
الإفتاءء معتمدة على مصادر الأصول والفروع الحنفية ك«البحر الرائق». و«رد المحتار». و«مسلم 
الثبوت»2. 


وموضوع الرسالة هوالإفتاء بقول الإمام أفي حنيفة رحمه الله وموقع ذلك من الفتوى المعتمدة 
عند الحنفية. وتدور الرسالة حول ذلك الموضوع.ء بذكر طريقة الفتوى اعتمادًا على ذلك الأصلء 
وتطبيقات إفتائية عليه ومناقشة بعض ما قيل حوله. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 
© © © © © © © © © © © © 

تعتبررسالة «أجلى الأعلام» من أهم ما كتب في قواعد الفتوى على مذهب الحنفية. لكونها من آخر 
ماكش ولاللك المميته عن اقم ما كنب :ق ذلك الموضوع كما آن الولف ابفاك حركا تشركا 
فحاكم بعض المسائل المتقدمة عليه تحريرًا واعتراضًا؛ مما جعل الكتاب وافيًا تمامًا في موضوعه. 


الربالة :هما زاة من جيه الكلمية. 


وقد اهكم آيخْبًا بذك رالآدلة من الكماب والسنة فق المواهم الى تحفاج إلى ذلك مع عزو الأحاديت 
إلى مصادرهاء وكذلك عزو أقوال المذهب الحنفي إلى مصادرهاء مما يزيد تلك الرسالة قوة وتوثيقاء 
ويعين الباحث الذي يريد زيادة الاستفادة بالرجوع إلى المصادر. 


]1]]05:/ / موقع مركز الدعوة الإسلامية على شبكة التواصل الاجتماعي برابط: .لالالالالالا‎ .)١١8١ /8( ينظر ترجمته في: نزهة الخواطر‎ ١ 
د١‎ 210 باعص امو اواعأه/1صت‎  طا09‎ 


" ينظر: مقدمة كتاب «أجلى الأعلام». تحقيق: محمد كاشف سليمء دارالكتب العلمية. بيروت. (ص])ء والكتاب يقع في (600) صفحة. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
.6.6 .6ه .هه .6ه 

قال المصنف رحمه الله: «ليس حكاية قول إفتاء به؛ فإنا نحكي أقوالًا خارجة عن المذهب ولا 
يتوهم أحد أنا نفتي بهاء إنما الإفتاء أن تعتمد على شيء وتبين لسائلك أن هذا حكم الشرع فيما 
سألتء وهذا لا يحل لأحد من دون أن يعرفه عن دليل شرعيء وإلا كان جزاقًا وافتراء على الشرع». 


وقال: «الدليل على وجهين: إما تفصيلي ومعرفته خاصة بأهل النظر والاجتهاد. فإن غيره وإن علم 
دليل المجتهد في مسألة لا يعلمه إلا تقليدًا... وأشار إلى بعض قليل منه في عقود رسم المفتي؛ إذ نقل 
فها أن معرفة الدليل إنما تكون للمجتهد لتوقفها على معرفة سلامته من المعارضء وهي متوقفة على 
استقراء الأدلة كلهاء ولا يقدرعلى ذلك إلا المجتهد. أما مجرد معرفة أن المجتهد أخذ الحكم الفلاني 
من الدليل الفلاني فلا فائدة فيها». 

وقال: «إن أخذنا بأقوال إمامنا ليس تقليدًا شرعيًا؛ لكونه عن دليل شرعيء إنما هو تقليد عرفي؛ 
لعدم معرفتنا بالدليل التفصيلي. أما التقليد الحقيقي فلا مساغ له في الشرعء وهو المراد في كل ما 
ورد في ذم التقليد. والجبال والضلال يلبسون على العوام فيحملونه على التقليد العرني الذي هو 
فرض شرعي على كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد». 


وقال: «لا فرق في الحكم بين الأخذ والرجوع؛ حيث لا رجوع إلا للأخذ؛ إذ لم يوجبه الشرع إلا له. 
ولوسأل العامي إمامه ولم يعمل به كان عابنا متلاعبّاء والشرع متعال عن الأمربالعبث. فإن لم يكن 


وقال: «حيث علمت أن الجمبور على منع أهل النظر من تقليد غيره.ء وعندهم أخذه بقوله من 
دون معرفة دليله التفصيلي يرجع إلى التقليد الحقيقي المحظور إجماعاء بخلاف العامي فإن عدم 
معرفته الدليل التفصيلي يوجب عليه تقليد المجتهد وإلا لزم التكليف بما ليس في الوسع, أو تركه 
سدى. ظهر أن عدم معرفة الدليل التفصيلي له أثران: تجريم التقليد في حق أهل النظرء وإيجابه 
في حق غيرهم.ء ولا غرو أن يكون شيء واحد موجبًا ومحرمًا معًا لثيء آخر باختلاف الوجه. فعدم 
المحرقة لعي الأفلية موكب التغليك ومخنا مخره لله 

وقال: «الفتوى حقيقية وعرفيةء فالحقيقية هو الإفتاء عن معرفة الدليل التفصيليء. وأولئك 
الذين يقال لهم: أصحاب الفتوى. ويقال: بهذا أفتى الفقيه أبو جعفرء والفقيه أبو الليث وأضرابهما 
رحمة الله تعالى علهماء والعرفية إخبار العالم بأقوال الإمام جاهلًا عنها تقليدًا له من دون تلك 
المعرفة». 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


وقال: «القول قولان: صوري وضروري. فالصوري هو المقول المنقولء. والضروري ما لم يقله 
القائل نصًا بالخصوص. لكنه قائل به في ضمن العموم الحاكم ضرورة؛ بأن لوتكلم في هذا الخصوص 
لتكلم كذاء وريما يخالف الحكم الضروري الحكم الصوريء ويقضي عليه الضروريء حتى إن الأخذ 
بالصوري يعد مخالفة للقائل والعدول عنه إلى الضروري موافقة أو اتباعًا له؛ كأن كان زيد صَالحًا 
فأمرعمرو خدامه بإكرامه نصًا جهارّاء وكرر ذلك عليهم مرارّاء وقد كان قال لهم: إياكم أن تكرموا 
فاسقًا أبدًا. فبعد زمان فسق زيد علانية: فإن أكرمه بعد خدامه عملا بنصه المكرر المقرر لكانوا 
عاصينء وإن تركوا إكرامه كانوا مطيعين». 


وقال نقلّا عن شرح عقود رسم المفتي: «إن المتأخرين الذين خالفوا المنصوص في المسائل 
المارة لم يخالفوه إلالحدوث عرف بعد زمن الإمام, فللمفتي اتباع عرفه الحادث في الألفاظ العرفية, 
وكذا في الأحكام التي بناها المجتهد على ما كان في عرف زمانه وتغير عرفه إلى عرف آخر اقتداء بهم» 
لكن بعد أن يكون المفتي ممن له رأي ونظرصحيح ومعرفة بقواعد الشرع؛ حتى يميزبين العرف الذي 
يجوز بناء الأحكام عليه وبين غيره». 


وقال نقلّا عن شرح العقود: «والحاصل أنه إذا اتفق أبو حنيفة وصاحباه على جواب لم يجز 
العدول عنه إلا لضرورة. وكذا إذا وافقه أحدهماء إما إذا انفرد عنهما بجواب وخالفاه فيه. فإن انفرد 
كل منهما بجواب أيضًا بأن لم يتفقا على شيء واحد فالظاهرترجيح قوله أيضًا». ثم قال: «أقول: وهذه 
نفيسة أفادها وكم له من فوائد أجادها والأمركما قال». 


وقال: «إذا جازللمجتهد أن يترك رأيه برأي من هو أقوى منه مع أنه مأمور باتباع رأيه وليس له 
تقليد غيرهء فإن تركنا آراء هؤلاء المفتين لرأي إمامنا وإمامهم الأعظم الذي هو أقوى من مجموعهم 
في الفقه ووجوه الاجتهاد. بل فضله علهم في الفقه ووجوه الاجتهاد. بل فضله علهم كفضليم علينا 
أوهو أعظم؛ الأولى بالجوازوأجدر». 
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ثانيًا: المصادر التراثية للفتوى 


وه 6 6 6 


47 و7 0و و 


نب حرول وب حرو وب حول 4 


«فتاوى النوازل» 
لي الليث السمرقندي 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ.اسمه ونسبته: 
هوأبوالليث إمام البدى نصربن محمد بن ابراهيم السمرقندي الحنفي. 
ب.نشأثه وث شيوخُه: 


تفقّه الشيخ أبو الليث رحمه الله في صغره على والده محمد بن إبراهيم التوذي 
وكان فقيًا فاضِلّاء وقد نقل كثيرًا من أقواله في «تفسيره». 

وتفقه كذلك على الفقيه أبي جعفر الهندواني. والخليل بن أحمد القاضي 
السجزي. ومحمد بن الفضل بن أنيف البخاري. 


ج.أشهر تلاميذه: 


من أشهر تلاميذه: أبو بكر محمد بن عبد الرحمن الترمذي,. ولقمان بن حكيم 
الفرغاني راوي كتبه. وأبومالك نعيم الخطيب. وأبوسبل أحمد بن محمدء وأبوعبد 
الله طاهر بن محمد الحدادي. 


د.أبرز مصنفاته: 


له كفترمق المصعفات النفيسة ينا «تغميز الفران العظيفيةء و«التوازل» ق الفعهة: ووهراية 
الفقه». و«تنبيه الغافلين». و«بستان العارفين», و«عيون المسائل», و«تأسيس النظائر». و«مقدمة 
الصلاة». و«عمدة العقائد». و«فضائل رمضان». و«المقدمة» 2 الفقه. و«شرح الجامع الصغير» 
ف الفقة: وهدقائق الأخبارق بيان أهل الجنة وأهوال التار». و«مختلف الرواية» فى الخلافيات بين 
أبي حنيفة ومالك والشافعيء. و«شرعة الإسلام» في الفقه. و«تفسير جزء عم يتساءلون» . و«رسالة 


في أصول الدين». 
ه.وفاثه: 


قد اختلف في تاريخ وفاته؛ فذكر الذهبي في السير أنه توفي رحمه الله في جمادى الآخرة سنة خمس 
وسبعين وثلاثمائة (77/5ه). وذكر صاحب الجواهر المضية أنه توفي سنة (777ه)ء أما صاحب تاج 
التراجم فذك رأنه توفي سنة (919)ء وذُكرغيرذلك7”". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 
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كتاب «فتاوى النوازل» جمع فيه المؤلف كثيرًا من المسائل والأحكام الشرعية النافعة للمتصدرين 
للفتوى على المذهب الحنفي مرتبة على الأبواب الفقهية, وقد ألفه الإمام السمرقندي نزولًا على 
رغبة من سألوه وضِعٌ كتاب فقبي جامع لما يُحتاج إليه في الحوادث, جامعًا للأحكام على المذهب". 


قدَّم المؤلف لكتابه بكلمة مقتضبة عن موضوعه وهدفه وسبب تأليفه للكتاب. ثم أتبع ذلك 
أربعين كتابًا شاملةً للأحكام الفقبية مرتبة على الترتيب المعتاد في كتب الفقه الإسلامي؛ ابتدأ تلك 
الكتب بالحديث عن أحكام العبادات من الطبارة» ثم الصلاةء ثم الزكاة. فالصومء فالحجء ثم أردف 
ذلك بالحديث عن أحكام النكاح, والطلاقء: والعتقء والأيمان. ثم الحديث عن أحكام التجارات 
والشركات وغيرها الكثير من المعاملات الإسلامية. ثم انتقل الإمام السمرقندي في هذا الكتاب إلى 
الحديث عن آداب وشروط القضاء والقضاة. وأنه لا يجوز لغير المتخصص أن يخوض غمار القضاء 
١‏ ينظرترجمته في: سير أعلام النبلاء /١17(‏ 377), الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر القرشي (157/1)- مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية- 
حيدرأباد الدكن- البند. تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص١٠١١)-‏ تحقيق محمد خيررمضان- دارالقلم- دمشق- الطبعة الأولى- 417١ه/‏ 15957م: الأعلام للزركلي 
(/77)ء مقدمة تفسيرأبي الليث السمرقندي -)٠١ ١3 /١(‏ دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة الأولى- 511 ١ه/‏ 1391ام. 


0 ينظر: فتاوى النوازل» لأبي الليث نصربن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي» تحقيق: السيد يوسف أحمدء دارالكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأول: 


5م (ص١١).‏ وقد طُبع في (570) صفحة. 


المصادر التر اثية في الفتوى والإفتاء 


والإفتاءء وعليه حينئذ أن يتوجه إلى تقليد أحد المذاهب المعتبرة. صيانةً لحقوق العباد وإخلاء 
العالم من الفساد. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


٠.‏ هه .6.6 .6ه 6ه .6ه 

يتميزكتاب «فتاوى النوازل» للسمرقندي بأنه منسوب لأحد أئمة السادة الحنفية في القرن الرابع 
البجرقه ونوكق متيج الأفتاء والتأليف:ق هذا العضن الأفرالدي بيغي المتصيدرية الفقوق :ق دراسية 
حالات الإفتاء والمفتين في فترة زمنية متقدمة قريبة من عبد الصحابة والتابعين رضي الله عنهم 
أجمعينء كما أن الكتاب تميزفي مقدمة تحقيقه بوضع المصطلحات الفقهية المعتمدة في المذهب 
الحنفي؛ ليفيد منها الدارسون والمفتون. 

وقد دعم الإمام أبوالليث كتابه بالأدلة من القرآن الكريم والأحاديث والآثارفي المسائل التي تحتاج 
إلى ذلكء. واهتم -بجانب تدقيقه لمسائل كتابه وترجيح ما يراه صوابًا- بذكر أقوال أئمة المذهب 
الحنقي: ثم أقوال أكنة باق المذاهيهما اتفق منباوما اختلك» وبعامية الشاقي ومالاك: مما يع 
الكتاب قوة ومرجعية. وقد اهتم في مقدمة كل كتاب فقري غالبًا -وقبل ذكر مسائله- بذكر تمهيد 
وفوظ وتضردرف الفعريف والعكه العقرى. 

وهوكتاب صحيح النسبة لمؤلفه؛ فقد ذكراسمه في مقدمته فقال: «وسميته فتاوى النوازل»7", 
وكذا نسبه إليه أصحاب كتب التراجم وفبارس الكتب. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
.6.6 6ه هه .هه 

قال أبو الليث السمرقندي: «مسلم عدل أخبر بنجاسة الماء لا يجوز التوضؤ به. بل يتيمم عند 
وجوة ذلك الما وقول الفاسق لايعسرفيق وكذللك مستغور التحال: وقول الكافر لآ يعقير الا إذا غلب 
على ظنه أنه صادقء والأولل أن يترك الماء. وقول الصبي فيه كقول الفاسق». 

وقال: «فصل في طلاق المريض: إذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقًا بائئاء فمات وهي في 
العدة ورثت منهء. وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لبا» ثم ذكر خلاف الشافعي ومالك رحمهما 
الله في المسألة. 


.)١١ص( ينظر: مقدمة فتاوى النوازل‎ ١ 
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وقال: «رجل شرب الخمرفصدع فزال عقله بالصداع فطلق امرأته لايقع. وهذا إذا لم تكن البينة 
شديدًاء أما إذا كان شديدًا فيقع على قياس قول محمد؛ لأنه حرام عنده. ولوزال عقله بالسكر فطلق 
امرآته لا يقع. وكذا لوزال عقله بالبنج ولبن الرماك, أوشرب دواء فسكر فطلق امرأته لايقع». 

وقال: «وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال لامرأة: ((أنت أحق ما لم تتزوجي))". ولأن الأم أشفق وأقدر على الحضانة فكان الدفع إليها 
أفضل»: 


وقال: «لا يحل الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء للحديث 
المعروف؛ ولأنه تشبه بذي المشركين وتنعيم المسرفين. وكذا الأكل بملعقة الفضة والذهب. 
والاكتحال بميل الذهب والفضة. ولا بأس باستعمال الزجاج والبلور والعقيق خلاقًا للشافعي رحمه 
الله». 


وقال: «فصل في الأمربالمعروف والنمي عن المنكر... إنما يلزمه إذا عَلِم أن يُتعظ به. أما إذا علم 
أنه لا يُتعظ به لا يلزمه ذلك. ولا يأثم بتركه. وينبغي أن يكون التعريف أولًا باللطف والرفق ما يكون 
أبلغ في الموعظة والنصيحة, ثم التعريف بالقول لا بالسبء ثم باليد... قيل: للأمراء باليدء وللعلماء 
باللسانء. وللعوام بالقلب». 


وقال: «رجل ظبر الفسق ف داره ينبغي لجاره أن يعظه. وإن لم يمتنع يخبرالإمام وهوإن شاء أدبه 
وإن شاء أزعجه». 

وقال: «كافر أسلم وهو شيخء قال أهل البصرة: هو لا يُطيق شق الختن يترك؛ لأن الواجبات تترك 
بالأعذاروالستن أول» وكذا المسلم الذي لم يختن حالة الصغرثم كبر». 

وقال: «رجل له خصم. فمات خصمه ولا وارث له؛ يتصدق عن صاحب الحق مقدار حقه حتى 
يكون وديعة عند الله فيوصل إلى خصمه يوم القيامة». 


وقال»عوطن أوضى لرجل يلك ماله كر كلك ماله ولم يجو الووقة فالثلق بيغيهنا فصفان» لأنينا 
تساويا في سبب الاستحقاق فيتساويان في الاستحقاق والمحل يقبل الشركة». 


١‏ أخرجه أبوداود (7775) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وصححه الحاكم في المستدرك (5870)- دارالكتب العلمية- بيروت- الطبعة الأولى- 


اهم م ووافقه الذهي. 
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. فتاه > »» 
«النتف في الفتاوى 
للسغدي 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ.اسمه ونسبته: 
هوأبوالحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي الحنفي. 
ب.نشأثه وشيوخه: 


أصله من السّغد بنواحي سمرقندء وقد سكن بخارى وولي بها القضاءء وانتيت 
إليه رياسة الحنفية. 


قال السمعاني: «سكن ببخارىء. وكان إمامًا فاضلًاء وفقهًا مناظرّاء وسمع 
الحديث». 


كن أشبر كشيوخه إبراهيع بق مسله البخارق: 


ج.أشهر تلاميذه: 


روى عنه شمس الأئمة السرخسي «السيرالكبير». ومن تلاميذه أيضًا: عثمان بن إبراهيم بن محمد 
| أذ لفضلي البشارف ا" وأبوبكربن نصرالكرابيسي. 


0 


د.أبرز مصنفاته: 


من أشبركتبه: «النتف 2 الفتاوى». و«شرح الجامع الكبير» 2 فروع الفقه الحنفي. 


ه.وفاثه: 


توفي رحمه الله ببخارى سنة إحدى وستين وأربعمائة )1 6ه" . 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 
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كتاب «النتف ف الفتاوى» مبّد فيه المؤلف لصياغة القواعد الفقهية بطريقة عصرية؛ بحيث 
يقدم للمفتين مجموعة عملية يرجعون إلا في الإفتاء تضم حصيلة من تراث الفقه الإسلامي". 


الفتاوى والأقوال والآراء للإمامين أبي حنيفةء والشافعيء وغيرهماء وبدأ المؤلّف بكتاب المياه. ثم 
مجموعة من القواعد الفقبية المنسوبة للإمام السغدي. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 
© © © © © © ه© هه © ه© © ه 

يتميز كتاب «النتف في الفتاوى» بالروح الإحصائية 2 تقعيده للقواعد حيث جمع السغدي 
القواعد. فنجده فصّل كثيرًا في تقسيماته وعرض وجوه كل مسألة مع ربط حديثه بالواقع المعيش 
١‏ ينظر: الجواهر المضية .)55/١(‏ 
؟ ينظر ترجمته في: الجواهر المضية (1/ :)711١‏ تبصير المنتبه لابن حجر (7/ 774): تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص5١٠7).‏ سلم الوصول إلى طبقات الفحول 
لحاجي خليفة (5/ .)51١‏ الأعلام للزركلي (5/ 928؟). 


ينظر: النتف في الفتاوى, لأبي الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي. تحقيق: محمد نبيل البحصليء دار الفرقان للنشرء الأردن: الطبعة الثانية, 


4 ه. (ص”"). وقد طُبع في (184) صفحة. 


المصادرالتر اثية في الفتوى والإفتاء 


أحيانًا كثيرة. فكان كتابه جامعًا بين المنطقية والواقعية. ولا يميل الكتاب إلى الشرح والتعليل بل 
يقتصر على تقعيد القواعد العامة والتفصيلية بأسلوب موجز متوخيًا بذلك تيسير مهمة القضاء 


كما أن السغدي يعزو مختلف الأقاويل إلى المذاهب وكبارالعلماء المجهدين سواء 2 عصره أو 


كما أن الكتاب تميز بسرد القواعد الفقبية مجردة عن التنظير والأخذ والرد وإيراد المناقشات 
علهاء وهي ميزة من شأنها أن تجعل هذا المصنف مرجعًا لطيفًا من مراجع فكرة تقنين الفقه 
الإسلامي. كما يتميزالكتاب بجمعه بين آراء المذاهب الفقبية السنية وغير السنية بعناية ودقة مع 
الإيجازوالوضوح وبكل حياديةء. فكان علامة على نبذ التعصب المذهبي وكذلك نبذ الانتصارللرأي 
الشخصي. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
© ه ه ها هاه هاه 

قال السغدي رحمه الله: «فأما ما ينزل من السماء فعلى خمسة أوجه: المطر. والثلج. والبرد. 
والطل. والجليد. فكل هذه الخمسة طاهر تجوز به الطبارة وإزالة النجس». 


وقال: «ولا يستنى بخمسة أشياء: أحدها: برجيع. والثاني: بروث. والثالث: بعظم. والرابع: بخزف. 
والخامس: بزجاج. كما جاء في الخبر». 


وقال: «الطلاق السني: وأما السني بشرائطه خمس: أحدها: أن يكون الطلاق واحدة. والثاني: أن 
تكون المرأة مدخولًا بها. والثالث: أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس. والرابع: أن يكون رحم المرأة 
طاهرًا خاليًا من ماء الرجل. والخامس: ألاتكون حاملًا. وكل طلاق يكون مع هذه الشرائط الخمس فهو 
سني» وإلا فهو بدعي ف قول أي عبد الله». 

وقال فيما يشترط في القاضي من صفات: «أحدها العلمء وهو أن يكون عالما يكتاب الله وسنن 
النبي صلى الله عليه وسلمء وأن يحكم بكتاب الله ثم بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فإن لم يجد ذلك فيما ذكرنا اجهد رأيه, وما اشتبه عليه من شيء يشاور فيه أهل العلم». 

وقال: «اعلم أن الأحكام على أربعة أقسام: قسم منها لا تقوم بينتها إلا بشبادة طائفة من الناسء 
وهي أربعة: صيام شهررمضان وإفطاره إذا كانت السماء مصحية ولم يكن في السماء علة. والثاني: لا 
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تقوم ولا تصح إلا بشهادة أربعة شهود رجال عدول» وهي الرجم وحد الزنا. والثالث: لا يقوم ولا يصح 
إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وهي أكثر أحكام المسلمين. والرابع: أن يقوم بشهادة امرأة واحدة 
الله». 


وقال: «ويجوز للحاكم أن ينسخ حكمه ويحكم بما رأى إذا كان ذلك مما يختلف فيه الناسء أي: 
من الأمور الاجتهادية. فإن كان مما لا يختلف فيه المسلمون فلا يجوز له أن ينقضه؛ لأنه ليس 
للحاكم أن ينفرد بنفسه فيما يحكم». 

وقال: «ولو أن بهيمة لرجل لا يعلفباء فإنه يجبر على علفها في قول مالك والشافعي والشيخ. ولا 
يجبر عليه في قول أبي حنيفة وصاحبيه وهو آثم». 

وقال: «وليس للموصي أن يقرض مال اليتيمء ولا للأب بلا خلاف. وللحاكم أن يقرض من ذلك في 
قول أي حنيفة وصاحبيه. ولا يجوز ذلك ني قول مالك والشيخ». 

وقال:«ولا تجوز الوصية ق سبعة أشياء وإن أجازها الوركة: أحدها: فق المعاصي. والقاني: ف إفماد 
شيء. والثالث: في تبذير المال. والرابع: في التكفين بغي رالسنة. والخامس: ف أن يكفن بالديباج والحرير 
والميتة وما يكره منها من المصبوغات وجلود السباع ونحوه. والسادس: أن يحمل جثمانه من بلد إلى 
آخرويحتاج إلى مؤنة ونفقة 2 ذلك. والسابع: أن يوصي يأن يدفن في دارهء فلا يجوز إلاأن يجعل داره 
مقبرة لقرابته وللمسلمين فيجوز». 

وقال: «وأما الموصى له فلو أن رجلا لا يكون له وارث بوجه من الوجودء فأوصى بماله لرجل فإنه 
جائزء ويكون المال للموصى له جميعًا في قول أبي حنيفة وصاحبيه وأبي عبد الله وشريكء, وفي قول 
مالك والشافعي والأوزاعي والشيخ ليس له أن يوصي بأكثرمن الثلث والباقي لبيت المال». 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 
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سس عن لساب اسل 
هن اعم باق اتلد 
أسه اسع سرف 


غير افك تاسكم عسر من عد اأسرو من مارم السسريرات بالسخر 
هيد السشار ني امن عاب اللتتقت اللن لقلئت الإبسان م التشير 
#تراسة رتحفيق - 
اافبظ وجل فب مسلاا وجلا هسه عدا 1-2 
"مجوعلل قدالف نه وععهة" 
أتنظل ةلذ افق للق * 
8 ومععحلد القع امبنا مله ات وكا هع ةيد مةه هوا 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


مو 6ه .م ههه .٠ه‏ 
أ.اسمه ونسبته: 

هوحسام الدين أبو محمد" عمربن عبد العزيزين عمربن عبد العزيزبن مازه 
البخاري برهان الأئمة المعروف بالصدر الشهيد. شيخ الحنفية في زمانه. 
ب.نشأثه وشيوخه: 

ولد رحمه الله في صفرسنة ثلاث وثمانين وأربعمائة (515ه). 


تفقه بأبيه العلامة أبي المفاخر حتى برع وصار يضرب به المثل. ومن شيوخه 
أيضًا: علي بن محمد بن خدامء وأبوسعد أحمد بن الطيوريء وأبوطالب بن يوسفء 
ومسعود بن الحسن بن الحسين ا لكشاني. 


ج.أشهر تلاميذه: 


تفقه على الإمام ابن مازه وسمع منه خلق. منهم: ابنه محمد بن عمربن عبد العزيزبن مازهء وبرهان 


علي بن الوزيرالدمشقي. وأبومحمد عمربن محمد بن عمرالعقيلي. 


0 


د.أبرز مصنفاته: 


من أبرز مصنفات الإمام ابن مازه: «الجامع» في الفقه. و»الفتاوى الصغرى»». و»الفتاوى الكبرى», 
و»المبسوط» في الخلافيات. و»عمدة المفتي والمستفتي». و»شرح أدب القاضي للخصاف». و»شرح 
الجامع الصغير». 


ه.وفاثه: 


توفي رحمهة الله بسمرقند شهيدًا في صفرسنة ست ثلاثين وخمسمائة (ككامه) وله ثلاث وخمسون 


0 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


وهاه هه هه هه 6ه هاه .6ه 
كتاب «الواقعات الحسامية» جمع فيه المؤلف المسائل الفقبهية المتعلقة بالعبادات 
والمعاملات. مرتبة على أبواب الفقه المعروفة. معتمدًا في ذلك الجمع على مصادر الفقه الحنفي 
المتقدمة كالمبسوط والزيادات وشرح الجامع الصغير والأمالي وغيرها". 
ويقوم منهج المؤلف على إيراد المسائل الفقبية بطريقة افتراض المسائل التي تقع للإنسان 
سواء مع ذاته في مجال العباداتء أو مع غيره في مجال المعاملات. فيبدأ غالب مسائله بقوله: رجل 
فعل كذا... أو امرأة فعلت كذا... أو حصل له أولها كذا... ثم يشرع في الإجابة. 


١‏ ينظرترجمته في: سير أعلام النبلاء :)917//7٠(‏ الجواهر المضية :)251/١(‏ تاج التراجم (ص:1١١):‏ سلم الوصول إلى طبقات الفحول :)4١7/1(‏ الأعلام للزركلي 
زهلراه). 

؟ ينظر: الواقعاتء للإمام عمربن عبد العزيزبن مازه المعروف بالصدر الشهيد البخاريء من بداية الكتاب إلى كتاب الأيمان والنذورء دراسة وتحقيق: ماجد 
حامد محمد العليمات. (رسالة دكتوراه) بكلية الدراسات العليا قسم الفقه وأصوله. جامعة العلوم الإسلامية العالمية. ماليزياء /11١7م:‏ (ص :.)١5‏ وقد طّبعت 


في لدهةا صفحة تقريبًا. 


المصادرالتر اثية في الفتوى والإفتاء 


مازه قدماء الفقهاء. ورتب الكتاب على الأبواب الفقبية المعروفة. وقد قسم الكتب الفقبية إلى 
خمسة أبوابء بيها في مقدمة الكتاب المخطوط. وكان يشير لها بقوله في كل كتاب: باب (كذا). 
وأشارعلامة النون إلى «نوازل أبي الليث». ثم بعلامة العين إلى «مسائل العيون». ثم بعلامة الوا و إلى 
«واقعات الناطفي». ثم بعلامة الباء إشارة إلى الشيخ أبي بكر محمد بن الفضلء ثم بعلامة السين 


إشارة إلى «فتاوى سمرقند»07. 


وتلك الواقعات انتخاب وترتيب لكتاب «الفتاوى الكبرى» للمؤلف. ثم هذبت هذه الواقعات 
وزدد عليها ما يجانسها على مرالعصور؛ مستفيدًا 2 ذلك من «النوازل» دي الليث. و»الواقعات» 
للناطفي. و»فتاوى أبي بكر بن الفضل». و»فتاوى أهل سمرقند». 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


."6ه .6 .6ه .6ه هاوه 

يُعدٌ كتاب «الواقعات» لابن مازه من أهم كتب النوازل في فقه السادة الحنفيةء التي تميزت 
بالاختصاروسهولة التناول. وهوكتاب صحيح النسبة لمصنفه بداية من وجود اسم المصنف واضحًا 
على نسخ الكتاب الخطية؛ ثم عزو أصحاب كتب التراجم وفهارس الكتب ذلك الكتاب لمصنفه ابن 
مازه؛ كحاجي خليفة في كشف الظنون”". والزركلي في الأعلام'”". 


وقد اهتم به كبارعلماء المذهب الحنفي؛ مثل الإمام محمد بن محمد الكاشغري الذي ينسب له 
كتاب «تهذيب الواقعات»». وقام الإمام محمود بن أحمد بن عبد العزيز البخاري صاحب «المحيط 
البرهاني» بترتيب «الواقعات» لابن مازهء وزاد عليه ما يجانسه ويوافقه.ء ورتبه أيضًا الشيخ نجم الدين 
الخاصيء ثم قام ظبير الدين أبو المكارم الحنفي بضم طائفة أخرى من الواقعات إلى واقعات ابن 
مازه وسماها «الفتاوى الظهيرية». وقال في مقدمتها: إن الشيخ الإمام حسام الدين الشهيد كان أشد 
الناس اهتمامًا بتحرير علم الأحكام. فقصر مسافة الطالبين إلى علم الدين بما لخص من حقائقه لا 
سيما كتاب «الجامع لنوازل الأحكام». 


ولقد نالت تلك «الواقعات» كثيرًا من الاهتمامء وهو الأمرالواضح من كثرة نقل العلماء عنه. 


١‏ ينظر: كشف الظنون لحاجي خليفة (1594/1)- دارإحياء التراث العربي- بيروت. 
؟ ينظر: السابق. 
'' ينظر: الأعلام (01/0). 
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رابعًا: نماذج إفتائية: 


قال ابن مازه رحمه الله: «رجل أراد أن يتوضأ فمنعه رجل عن التوضؤبوعيد. قيل: ينبغي أن يتيمم 
ويصلي ثم يعيد الصلاة بعدما زال عنه؛ لأن هذه من جهة العباد فلا يسقط عنه فرض العبادة». 


وقال: «ميت وجد في الماء لايد من غسله؛ لأن الخطاب بالغسل توجه على بي آدم». 


وقال: «المريض إذا لم يستطع الصلاة إلا مضطجعًا فنام في الصلاة انتتقض وضوؤه؛ لأنه نام 
مضطجعا حقيقة. وإن نام قاعدًا أو قائمًا لا ينقضء. والنوم مضطجعًا ينقض الوضوء لاسترخاء 
المفاصل معه». 


وقال: «جَنبٌ ومسلم ميت. ووجد ماء لا يكفي إلا لأحدهما يُغسل الجُنب وثيمم الميت؛ لأن غسل 
الجنابة ثبت فريضة بنص القرآن» وغسل الميت ثبت في السنة فهذا دونه». 


وقال: «إمامة صاحب الجرح السائل الأصحاء لاتجوز؛ لأن طبارته ضرورية فلا يطبرني حق جواز 
صلاة القوم». 

وقال: «الرجل إذا كان تعلم بعض القرآن ولم يتعلم الكل. فإذا وجد فراعًا كان تعلم القرآن أفضل 
من صلاة التطوع؛ لأن حفظ القرآن على الأمة فرضء وتعلم الفقه أولى من ذلك؛ لأن تعلم جميع 
القرآن فرض على الكفاية» وتعلم ما لا بد منه من الفقه فرض عينء والاشتغال بفرض العين أولى». 

وقال: «المصلي إذا دعاه أحد أبويه لا يجيبه ما لم يفرغ من الصلاة. إلا أن يستغيث من يقين له 
شيء منه؛ لأن قطع الصلاة لا يجوز إلا للضرورةء وكذلك الأجنبي إذا خاف أن يسقط من سطح أو 
تحرقه النار أو يغرق 2 الماء وجب عليه أن يقطع الصلاة وإن كان 2 الفريضة». 

وقال: «القابلة إذا اشتغلت بالصلاة فخافت أن يموت الولد لا بأس بأن تؤخر الصلاة وتقبل على 
الولد؛ لأن تأخيرالصلاة عن الوقت لعذريجوزء ألاترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرالصلاة 


لهم أن يؤخرواء لأن لهم عذرًا». 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


وقال: «رجل كان بالمفازة فأخبره رجلان أن القبلة إلى هذا الجانب, ووقع اجتهاده إلى جانب آخرء 
فإن لم يكونا من أهل ذلك الموضع وهما مسافران مثلًا لا يلتفت إلى قولهما؛ لأنهما أقرا بالاجتهاد فلا 
يترك اجتهاده باجتهاد غيره. وإن كانا من أهل ذلك الموضع يأخذ بقولهما؛ لأن الخبرفي كون حجته 
فوق الاجتهاد». 


وقال: «رجل حج مرة فأراد أن يحج مرة أخرى فالحج أفضل أم الصدقة؟ فالمختارأن الصدقة 
أفضل؛ لأن الصدقة تطوع يعود منفقها إلى غيره والحج لا». 
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«الفتاوى الولوالجية» 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أاسمه ونسبته: 


هوظهير الدين أبو الفتح عبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق بن عبد الله 
الولواتي» من آهل ولوالج بلدة من ملهارسهان لخ 


ب.نشأثه وشيوخه: 


كانت ولادته رحمه الله بولوالج من طخارستان في جمادي الأولى سنة سبع وستين 
وأربعمائة (471ه). وسكن بسمرقندء قال السمعاني: إمام فاضل حسن السيرة ورد 
بلك وتكفي] قن الى بك رستعيه و حل القزان: لم ووه حار وتققدم ا على كان ين 
الحسن البرهان البلخي مدة مديدة. ثم ورد سمرقند واختص بأبي محمد محمد بن 
أيوب القطواني. وكتب الأمالي عن جماعة من الشيوخ. وسكن كش مدة ثم انتقل إلى 


الله عليه وسلم لأي عيبى الترمذي. 


ج.أشهر تلاميذه: 


قال أبو المظفر عبد الرحيم ابن السمعاني: «لقيته وسمعت منه وكان إماما فقبها فاضلا حنفي 
المذهب حسن السيرة». ومن تلاميذه أيضًا: افتخارالدين أبوهاشم عبد المطلب بن الفضل بن عبد 
المطلب. 


د.أبرز مصنفاته: 


بجانب كتاب «الفتاوى» من أهم كتب الوالوالجي أيضًا كتاب «الأمالي». 


ه.وفاثه: 


توفي رحمه الله بولوالج بعد سنة (1-0ه ه20 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


و .م.م م6 م6 .م م.م م .اه 

كتاب «الفتاوى الولوالجية» جمع فيه المؤلف الفتاوى التي وصلت إليه من العلماء كالصدر 
الشهيدء والفقيه أبي الليث وأبي جعفر البنداوي. وآخرينء ثم قام بالإضافة علما كثيرًا حتى أحاط 
بمادة الفقه الإسلامي إحاطة شاملة في جميع أبوابه". 


وقد قدَّم المؤلف لكتابه بكلمة مقتضبة عن موضوع الكتاب والباعث على تأليفه. وأنه قد فصّل 
ما أورده الشيخ حسام الدين الصدرالشبيد في كتابه «الجامع لنوازل الأحكام التي تعم به يلوى الأنام» 
وقيم إلية ها اققق سواه هق الواقعات الميمة القريبة: وضع إليننما اقسات علية كتب الإنام مخسد 
بن الحسن رحمه الله تعالى مما لا بد من معرفته لأهل الفتوى من قضايا الدين وأحكام الهمدى؛ 
ليكون كتابًا جامعًا لأصول الفقه وقواعده27. 


١‏ ينظرترجمته في: الجواهر المضية في طبقات الحنفية »)3١11/١(‏ تاج التراجم (ص: 1868). الأعلام للزركلي (07/7).: الفوائد الهية في تراجم الحنفية للكنوي 
الهندي (ص: 15)- دار الكتاب الإسلامي- القاهرة. 

؟ ينظر: «الفتاوى الولوالجية» لأبي الفتح ظهير الدين عبد الرشيد بن عبد الرزاق الولوالجيء تحقيق: مقداد بن مومى فريويء دارالكتب العلمية» بيروتء الطبعة 
الأول ٠٠٠١‏ مء (ص ١)ء‏ وقد طبع في (5؟) صفحة. 


ينظر السابق (ص: /ا؟. 58). 


المصادر التراثية في الفتوى والإفتاء 


ثم أورد بعض الأحكام الفقبية المتعلقة بالعبادات كالطهارة. والصلاة. والزكاة, والصومء والحجء 
ثم انتقل بعد ذلك للحديث عن أحكام النكاح, والطلاق. والعتق. والأيمان: ثم الحديث عن أحكام 
التجارات والشركات وغيرها الكثير من المعاملات الإسلامية. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


.و 6م م م .اه .6ه .ا .6ه 

يتميز كتاب «الفتاوى الولوالجية» بأنه ضم ما اشتملت عليه كتب الإمام محمد بن الحسن 
الشيباني: التي تعد المرجع الأول لفقه الإمام أبي حنيفة. وكذلك أدب القضاء للطحاوي والمبسوط 
للسرخمي والكافي للحاكم الشهيدء وغيرهاء ويعد من الكتب الميمة التي قدمت للأمة الإسلامية 
مجموعة من فتاوى الأئمة السابقينء التي يندروجودها؛ وهي فتاوى «الجامع لنوازل الأحكام التي تعم 
به بلوى الأنام» للإمام الصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز بن مازه الشهير بالحسام الشهيد المتوق 
سنة (575ه)؛ حيث نص الإمام الولوالجي على ذلك. فقام ببيان مهمهاء وتفصيل مجملهاء بما سبل 
على الحفاظ والمفتين جمعها ودراستها وفهمها. 

وقد ظبرت قوة المصنف العقلية وسعة علمه في سرده للمسائل وبيانه الأوجه التي يمكن أن 
توجد في المسألة. فقد راح يرجح بين الأوجه وببين أقوال الأئمة الأصحاب ملزمًا نفسه بالتدليل لكل 
قول راجح على غيره ومبيئًا ضعف قول المخالف. وحاول أن يكون منهجه الدليل من القرآن أو السنة 
أوالإجماع. لكن متى لم يعثرعليه كان الطريق الثاني له القياس والاستحسان حتى يضع سندًا قوبًا 
مكيكا يبين نه صبحة النسآلة المفق با 


كما ضم الكتاب واقعات مهمة يندروقوعبهاء وضم أيضًا من تراث الإمام محمد بن الحسن ما لا بد 
من معرفته لأهل الفتوى من قضايا الدين وأحكام البمدى؛ فكان كتابًا جامعًا لأصول الفقه وقواعده 
وشواردهء ينال منه المستفيد منيته ويُدرك به المُفيد بغيته ويستريح من مطالعة الكتب الحاوبة. 


وقد اخثلف في نسبة الكتاب. هل هي لأبي الفتح عبد الرشيد الولوالجي المتوفى .54ه. أو لأبي 


المكارم إسحاق بن أبي بكر الحنفي الولوالجي المتوفى ١٠1ه؟‏ فقد نسبه صاحب كشف الظنون 
للثاني”", غي رأن اللكنوي في الفوائد الهية قال: «فيه خطأ ظاهرمن وجوه عديدة» ورجح أنه لصاحبنا 


.)6 ينظر السابق (ص:‎ ١ 
.)١77.0/5؟( ؟ ينظر: كشف الظنون‎ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


الأول7". أما الزركلي فقد ذكرفي أعلامه الكتاب في ترجمة كلا الرجلين'!"!! والحقيقة أن الكتاب صحيح 
النسبة لعبد الرشيد الولوالجي؛ لآن مصنف كتاب «الفتاوى الولوالجية» قد صرح في ثنايا كتابه 
بسماعه من الصدر الشهيد المتوفى سنة 575ه؛ فيستحيل أن تكون وفاة ذلك المصرح في القرن 
الثامن المجريء ناهيك عن كون الصدر الشهيد مذكورًا في مشيخة عبد الرشيد الولوالجي. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
© © © © © © © © 

قال عبد الرشيد الولوالجي رحمه الله: «الجلود كلها تطبر بالدباغ إلا جلد الآدمي والخنزيرء أما 
الآدمي فإن الانتفاع به حرام لتعظيمه. وأما جلد الخنزير فلأنه لا يقبل الدباغ». 


وقال«البراة ةا امم اومجبا فاقعباك كم خرع مرامف الزوب لذيجب علي العيدال بالإجماء: 
لأن هذا ليس ماءهاء وكان بمنزلة الحدث». 


وقال: «إن وجد في فراشه بللًا أوعلى فخذيه وقد رأى رؤيا أولم يروجب الغسل في قول أبي حنيفة 
ومحمدء وقال أبويوسف رحمه الله تعالى: لا يجب الغسل حتى يتيقن أنه قد احتلم». 


وقال: «الجورب إذا كان من الجلد ويلبس معيما النعلين جازفي قولهمء وإذا كان من الصوف فهما 
ثخينين. فيه خلاف معروف؛ عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوزء وعندهما يجوزء وروى محمد 
بن سلمة بإسناده عن أبي حنيفة أنه مسح على الجوربين قبل موته بثلاثة أيام. فرجع إلى قولهما 
وعليه الفتوى». 


وقال: «من سقط فأصاب رجله وجع لا يقدرعلى القيام ولا على غسل رجليه يتوضأ ويمسح على 
ولك العكبووكا مه الأمن عسرهق غمل اكترالكاى فحرتفق يجوز له القبريه ركه لك العساة: 
لأن للأكثرحكم الكلء وإن كانوا سواء يغسل ويمسح حتى قال محمد: إن كان على اليدين قرح لا يقدر 
على الغسل وفي وجهه مثل ذلك يتيممء وإن كان بيده خاصة توضأ». 


وقال: «المحبوس في المصرإذا لم يقدرعلى الماء يتيمم ويصلي ثم يعيد, وعن أبي يوسف أنه لا 
بعد لأنكماجر مق امععمال الثناء فجاوله العيفي :وإناتغولة العمسوجاء مق قبل الخباد قلا يؤكرق 
إشقاظ اق اللة تماق آما إذا حبس فق السبع رلا بعيدة لأن الأيل ثب ة عدم الماءة فبالعزين تحفق 
55007 


.)55 ينظر: الفوائد الهية (ص:‎ ١ 
و(" 5ه ؟).‎ )١195/١( ينظر: الأعلام‎ " 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


وقال: «إذا أراد إنسان قراءة القرآن يستحب أن يكون على أحسن الأحوال؛ فيلبس صالح ثيابه 
ويتعمم ويستقبل القبلة؛ لأن القارئ يجب عليه تعظيم القرآن» والعالم تعظيم العلم». 

وقال: «المصحف إذا صاركبنًاء إن صاربحال لايقرأً فيه ويخاف أن يضيع يجعل 2 خرقة طاهرة 
ويدفن؛ لأن المسلم إذا مات يدفن فالمصحف إذا كان كذلك كان دفنه أفضل من وضعه موضعًا 
يخاف عليه أن تقع عليه النجاسة أونح و ذلك». 


وقال: «حريق وقع في محلة. فهدم إنسان دارغيره بغي ر أمر صاحهها حق انقطع الحريق من دارهء 
فهو ضامن إن لم يعمل بإذن السلطان أو نائبه؛ لأنه أتلف مال الغير لكن بعذر فيضمن. ولا يأثم 
كالمضطر». 


وقال: «رجل مات بالبادية فلصاحبه أن يبيع جهازه ومتاعه ويحمل الدراهم إلى أهله؛ لأنه مقيم 
بالحسبة». 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


«الفتاوى الخانية» 
لفخرالدين قاضيخان 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أاسمه ونسبته: 


هو فخر الدين أبو المحاسن حسن بن منصور بن محمود البخاري قاضيخان 


الحنفي الأوزجندي الفرغاني. 
ب.نشأثه وشيوخُه: 


كان رحمه الله إمامًا 2 الأصول والفروع, عدَّه المولى ابن كمال باشا من أصحاب 
طبقة الاجتهاد 2 المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب؛ كالخصّاف 
والصَّحَاوي وغيرهما. 


تفقه على الإمام أي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي نصر الصفاري 
الأتضاري» والإنام لبي الدين أي العمى عى :بن هيد العزيز المرقيناي: نظام 
الدين أبي إسحاق إبراهيم بن علي المرغيناني. وظهير الدين أبي علي الحسن بن مازه. 


وعن جده محمود. 


ج.أشهر تلاميذه: 


تفقه على الإمام قاضيخان كثيرمن الفضلاء. منهم: شمس الأئمة محمد بن عبد الستارالكردري. 
وجمال الدين محمود بن أحمد الحصيري. وصاحب الخلاصة طاهربن أحمد البخاري. ونجم الأئمة 
الحكيمي, والخاصيء والصدر الكبير صاحب المحيط. وبرهان الإسلام الرّرنوجي» وخلق. 


"'"اد.أبرز مصنفاته: 


للإمام قاضيخان الكثير من المصنفات النافعة. من أبرزها: «شرح الجامع الصغير». و»شرح 
الزيادات», و»شرح أدب القاضي للخصاف». و»الواقعات»., و»الأمالي». و»المحاضر». 


ه.وفاثه: 


توفي رحمه الله ليلة الإثنين خامس عشررمضان سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة (595ه). ودفن 
عند القضاة السبعة"". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


© © © © © © © © © © © © © © 
كتاب «الفتاوى الخانية». أو«فتاوى قاضيخان» في مذهب الإمام الأعظم أي حنيفة النعمان جمع 
فيه المؤلف جملة من المسائل التي يغلب وقوعبهاء وتمس الحاجة إليها'". 


ويشتمل كتاب «فتاوى قاضيخان» على كثيرمن الفتاوى الفقهية في وقائع متنوعةء وقد رتها الإمام 
على ترتيب الكتب الفقبهية المعروفة بين العلماء فرعًا وأصلًا؛ فبدأ كتابه بكلمة تمبيدية تحدث فيها 
عن منهج الإفتاءء وصفة المجتهد بإيجاز شديد. ثم انطلق في سرد المسائل الفقبية والفتوى فها 
بداية مى الظبارة» والعبلاة: والركاق والحي كه ذكريمد #للكميافر أقواع البيوع: 


١‏ ينظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (77/11): الجواهر المضية في طبقات الحنفية (305/1): تاج التراجم (ص: :)١15١١‏ سلم الوصول إلى طبقات الفحول 
:.)١/5(‏ الأعلام للزركلي (555/5). 
١‏ ينظر: فتاوى قاضيخان في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمانء: للإمام فخر الدين قاضيخان الحنفيء اعتنى به: سالم مصطفى البدريء دار الكتب 


العلمية. بيروت. 5١٠٠م‏ (ص "). وقد طُبعت في (019) صفحة. 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


.6م ...مه 6 مه .ا .6ه 

يُعد كتاب «فتاوى قاضيخان» من أصح الكتب التي يُعتّمد عليها في الإفتاء والعمل في مذهب السادة 
الحنفية, وما يميزه أن الإمام اقتصر فيه على قول أو قولين فيما كَثْرَت فيه الأقاويل من المتأخرين. 
وقَدّم ما هو الأظهرء وافتتح بما هو الأشهرء كما قال في خطبته. ووضع له فهرسًا مفصلاء فهو كتاب 
معتمد ومشهور ومقبول ومتداول عند العلماء والفقهاء كافة. وكان ما ذكر فيه من فتاوى نصب عين 
من تصدرللقضاء والإفتاء على حد سواء. 


وهو كتاب صحيح النسبة إلى مصنفه؛ حيث نسبه له أصحاب كتب التراجم وفهارس الكتب»؛ 
كضر ]هب الجواهر المكبية: وساعب كلتف اللفيق". 

وقد رتبه الإمام قاضيخان ترتيبًا حسئًاء فقسمه إلى كتب وأبواب وفصول ومطالب. مما يعين 
الباحث إلى الوصول لبغيته بأقل جهد. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


66م 6ه .ا .هه 

قال الإمام قاضيخان رحمه الله: «ولو قال لامرأته: وكلتك بطلاقك. يقتصر على المجلسء وهو 
تفويض؛ كما لو قال لها: طلقي نفسك». 

وقال: «ولو أخذ القاضي من المدعى عليه -أو أمين القاضي- كفيلًا بالنفس بطلب المدعي أو بغير 
طلبه. فسلمه الكفيل إلى القاضي برئ. وإن سلمه إلى الطالب لا يبرأء هذا إذا لم يضف القاضي 
أوأمينه الكفالة إلى الطالب. فإن أضاف وقال له القاضي أو أمينه: إن المدعي يطلب منك كفيًا 
بالنفس فأعطه كفيلًا بنفسك. فسلم الكفيل إلى القاضي أو إلى أمينه لا يبرأء وإن سلمه إلى الطالب 
برئ». 

وقال: «ولو أن مديوئًا قال لرجل: ادفع إلى فلان ألف درهم قضاء عن دينه الذي له علي على أني 
ضامن لبا. فقال المأمور: قضيت. وصدقه الآمرء وأنكر الطالب وحلف أنه لم يقبض منه شيئًا؛ كان 
القول قول الطالب ولا يبرا الغريم عن دينهء ولا يرجع المأمور على الآمر». 


وقال: «قوم دخلوا على رجل بِينًا ليلا أونهارًا وشهروا عليه سلاحًا وهددوه حتى صالح رجلا عن 
دعواه على شيع أو أكرهوه على إقرارأو إبراء ففعل. قالوا: في قياس أب حنيفة رحمه الله تعالى يجوز 


.)١75712/5؟( وكشف الظنون‎ :)30١5/١( ينظر: الجواهر المضية‎ ١ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


الصلح والإقراروالإبراء؛ لأن عنده الإكراه لا يكون إلامن السلطانء. وعند صاحبيه تحقيق الإكراه من 
كل متغلب يقدرعلى تحقيق ما أوعد. والفتوى على قولهما». 


وقال: «رجل بنى في الطريق الأعظم بناء بغيرإذن الإمام: فإن كان ذلك يضر بالطريق يكون آثما بما 
صنع., وإن كان لا يضر لا يكون آثمًا إلا أنه لو عثربه إنسان أو دابة فعطب كان ضامتاء ويكون لكل 
واحد من آحاد الناس حق المنع والمطالبة بالرفع». 

وقال: «رجل له هدف في دارهء فرمى إلى المدف فجاوز سهمه داره فأفسد شيئًا في داررجل آخرأو 
قتل نفسًا؛ كان ضامئًاء ويكون ضمان المال في مال الرامي. ودية القتل على عاقلة الرامي». 

وقال: «رجل اشترى أضحية وأمر رجلا بذبحهاء وقال: تركت التسمية عمدًا. ضمن الذابح قيمة 
الشاة للآمرليشتري الآمربقيمتها شاة أخرى. ويضحي ويتصدق بلحمها ولا يأكل. هذا إذا كان أيام 
النحر باقية. فإن مضت أيام النحر يتصدق بقيمتها على الفقراء». 

وقال: «رجل استعار من رجل ثوراء فقال له المعير: أعطيك غدًا. فلما كان الغد أخذ المستعير 
الثور من بيته عند غيبته واستعمله ومات في يده كان ضضامنًا؛ لأنه أخذ بغير إذنه». 

وقال: «رجل خرج في طلب العلم بغير إذن والديه لا بأس به ولم يكن هذا عقوقًاء قيل: هذا إذا 
كان ملتحيّاء فإن كان أمرد صبيح الوجه فلأبيه أن يمنعه من الخروج.ء ولو أراد أن يخرج للحج وأبوه 
كاره لذلك قالوا: إن كان الأب مستغنيًا عن خدمته لا بأس بأن يخرجء وإن لم يكن مستغنيًا لا يسعه 
الخروج». 

وقال: «الزوجة والأمة إذا تصدقت يرجع إلى العرف إن كان بمقدارالمتعارف تكون مأذونة بذلك, 
قال مولانا رضي الله عنه: وفي عرفنا المرأة والأمة لا تكون مأذونة بالتصدق بالنقدء وإنما تكون 
مأذونة بالمأكولات». 


المصادرالتراثية ق الفتوى والإفتاء 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


«صنوان القضاء وعنوان الإفتاء» 


صنوان القضاء 
2 وعنوان الإفتاء 


م 


7 
2 
ب 0 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


٠.٠‏ 6ه ههه .6ه وه 
أ.اسمه ونسبته: 

هوعماد الدين أبو المحامد محمد بن محمد بن إسماعيل بن محمد الخطيب 
القاضي الأُشْمُورقاني. نسبة إلى أُشُمُورقان من قرى مرو الروذ والطالقان. 
ب.نشأثه وشيوخه: 

ولد الشيخ رحمه الله في أواخر القرن السادس المجري. 


وكان أحد الفقهاء المشهورين في الهندء ولي قضاء الممالك بحضرة دهلي في رابع 
ذي الحجة سنة تسع وثلاثين وستمائة (175ه) في أيام مسعود شاه. فاستقل به 
زماناء ثم اتهم بأمروعٌزل عن القضاء يوم الجمعة تاسع ذي الحجة سنة ست وأربعين 
وستمائة (555ه). 


ج.وفاثه: 


7 


قتل رحمه الله بعد عزله عن القضاء بأمرعماد الدين ريحان الحاجب يوم الإثنين ثاني عشرمن 


ذي الحجة سنة ست وأربعين وستمائة (7557ه)". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


ف ف ها 6ه ها 8ك و اه ع 6 8 

كنات #صفوان القضباء وعفوان الإقداء» سمع فيه الأطفورفاي خلاصية ما كنب ق هلم القتضاء 
في الإسلام. وذلك بعد اطلاعه على كتب المتقدمين في هذا الفن. بالإضافة إلى أنه جمع فيه بعض 
الواقعات الق تكروك فى مجالين القضياء والإفقاء؛ ليستفيد مها المعاضرون له والالضعون به فى 
فتاويهم وأقضيتهم". 

والكتاب مرتب على أبواب وفصول وأنواع ترتيبًا حسئًا؛ فقد عقد المصنف خمسة أبواب في 
الكتاب» وكل باب مشتمل على فصولء وكل فصل يحتوي على أنواع, وقد ابتدأ الإمام الأُشْمُورقاني 
كتابه بفاتحة تمبيدية تحدث فبها عن تعريف القضاء وبيان فضيلته وشرفه. ثم بين الشروط الواجب 
توافرها في الشخص حتى يصير مؤهلًا للقضباء والاجتهاد. وأفرد بابًا تحدث فيه عن أدب القضاء وحكم 
تقليد القضاء والإفتاءء ثم انتقل الإمام إلى بيان ما يتعلق بشهادة الشهود وإقرارهم ومن تقبل شهادته 
ومن لا تقبلء ثم بِيّن حكم أخذ الأجرة على القضاء والإفتاء وكل عمل لخدمة المسلمين. ثم بدأ الإمام 
بالحديث عن بعض أحكام الشرع الشريف؛ مثل: حكم إحياء الموات. وأحكام بيت مال المسلمين» 
ومقدار الزكاة. وبيان مصارف هذه الأموال. ثم تحدث بعد ذلك عن بيان جواز الوصية واستحبابها 
وألفاظها وما تجوز فيه وما لا تجوزء ثم اختتم كتابه النفيس بالحديث عن أحكام الدعاوى والبينات. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 
نفد عد د ها ا ا م 6 8 

يعتبركتاب «صنوان القضاء وعنوان الإفتاء» للقاضي الأشفورقاني من أهم الكتب التراثية التي 
تضمنت الكثير من المسائل التي تكثر الحاجة إلها في باب القضاءء والحوادث التي يحتاج القضاة 
والمفتون إلى معرفة حكمها لإنزاله على ما يعرض لهم من المشكلات المتكررة. وهي مسائل متنوعة 
بين أحكام الشهادات والديات والحدود والكفارات ومقادير الزكاة والبيوع والوصايا والإقرار وا حكام 
١‏ ينظرترجمته في: نزهة الخواطر :)١1١7/1(‏ مقدمة تحقيق كتاب صنوان القضاء وعنوان الإفتاء. للقاضي عماد الدين محمد بن محمد بن إسماعيل بن محمد 


الخطيب الأشفورقاني -165/١1(‏ 44)- تحقيق: مجاهد الإسلام القاسمي- وزارة الأوقاف- الكويت- الطبعة الثانية- ١٠١١٠م.‏ 


؟ ينظر: صنوان القضباء .)5/١(‏ وقد طبع الكتاب في (4ج/ )1١87‏ صفحة. 
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احياء الموات قال الضيدف رعمة :اللهة«واصطفيت المساكل الدوارة عان ناب القضاد متعددة 
وقهسا مكررة خصوهما شبوا فشيناء بل أسبيقًا فأسبيغاء"", 


كما تضمن الكتاب الحديث عن فضائل القضاء وصفات القضاة والآداب التي لا بد أن يتحلوا 
بهاء وما الذي يجب علهم فعله وما الذي لا يجب. قال الأشفورقاني: «وهو كتاب ينتفع به المفتي كما 
ينتفع به القاضيء وهو نعم العون لكتبة ديوان القضاء في كتابة المحاضر والسجلات. وللوكلاء في 
الدعاوى والخصومات. وللشيداء عند أداء الشهاداتء وأما المتوسط فمضطرإليه عند المصالحة. 
والمزي عند التزكية. والحكم عند قطع الخصومة»”". 

كما أن الكتاب يمثل أهمية خاصة لدى دارسي العلوم الإسلامية بشكل عام وأصول الفقه على 
نحوخاص؛ حيث نرى الإمام الأشفورقاني في هذا الكتاب يذكر المسائل الفقهية ويذكر أقوال الفقهاء 
فها ويعرض لاختلافاتهم في حكمبها. كما يتصل كتاب «صنوان القضاء وعنوان الإفتاء» بالعديد من 
فروع العلوم الإسلامية؛ بما في ذلك السيرة النبوية المطهرة. والحديث الشريف. وأصول التفسيرء 
وغير ذلك من التخصصات الفقهية. 

والكتاب صحيح النسبة لمصنفه., ومما يقوي ذلك أن النسخ الخطية تتفق على نسبة الكتاب إلى 
المصنف. وكذلك ورد ذكره في إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون!". 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
٠.‏ .6 هه هه .هه 

قال الأشفورقاني رحمه الله: «وذكر أستاذ الأئمة في الأقضية عن أبي ذررضي الله عنه أنه قال: 
أهل القضاء من كان فيه العدالة والعلم بكتاب الله ناسخه ومنسوخه. وحلاله وحرامه, وأمره ونهيه. 
والعلم بسنة رسول الله. وأن يكون من أهل الاجتهاد, وألا يكون محدودًا في قذف». 

وقال: «فمن اتخذ القضاء مكسبة للدنيا فهو على خسران في الآخرة والأولى؛ لأن القضاء بحق 
عبادة لله تعالى وفرض عليهء والقاضي مؤدّ عن نفسه ما عليهء بل القضاء أفضل العبادات؛ لأن نفع 
القضاء عام ونفع سائر العبادات خاص». 


؟ السابق .614/١(‏ 
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وقال: «تكذيب المشهود له الشهود وتفسيقه إياهم قبل القضاء يمنع القضاء. وبعد القضاء 


وقال: «ولا ينبغي لأحد أن يفتي الناس إلا إذا كان مخصوصًا بالعلم والأمانة والعدالة والوقوف على 
أدلة الشرعء إلا أن يفتي بشيء قد سمعه فإنه يكون حاكيًا لا مفتيّاء وكان بمنزلة الراوي. فيشترط فيه 
مايشترط في الرواية من العقل والضبط والإسلام والعدالة». 


وقال: «ولا ينبغي للقاضي أن يكون فظًا غليظًا جبارّاء بل يكون لينًا من غير ضعف. قويًا من غير 


وقال: دولا يتب للقاضي أن يجلس للقضاء إلا وهو مقيل على الشجج مغرة قفسه لذلك؟ لأنة 
مأمور بالقضاء بحق, وإدراك الصواب وجهة الحق إنما يظهرله إذا اجتهد في حال فراغ البال واعتدال 
الأحوال. والإقبال على الحجج إنما يمكنه إذا لم يكن له هم أونعاس أوغضب. فإذا دخل فيه شيء 
من هذه الأشياء كف عن القكباء حق يرول ها دخل عليه 


وقال: «وبنبغي للقاضي أن يقدم الأسبق فالأسبقء ولا يقدم أحدًا جاء غيره قبله لفضل سلطانه 
ومنزلته؛ لأن نظر القاضي لهم بسبب الدينء فالسلطان وغيره في ذلك سواء». 


وقال: «وذكر في الفتاوى الكبرى: ينبغي للقاضي ألا يستعجل في قطع الخصومة ويدافعهم قليلًا 
قليلًا ولا يعجل بالقضباء بينهم؛ لأن القضاء وإن وقع بحق فربما يقع سببًا للعداوة بينهم». 


وقال: «وإن نمي القاضي مذهبه وقضى برأي غيره. ثم تذكررأيه. قال أبوحنيفة رحمه الله: ينفذ 
قضاؤه ولا يرد. ويعمل برأيه في المستقبل. وقال أبويوسف رحمه الله: يرد. وهو الصحيح من قول 
محمد رحمه الله أيضًا. وإن لم يكن له رأي في المسألة فاستفتى فقهًا فأفتاه. فقضى بفتواه. ثم 
حدث له رأي؛ لا يرد القضاءء ويعمل بالرأي الحادث في المستقبل». 

وقال: «ولا يجوز للقاضي أن يقضي لوكيله ولا لوكيل وكيله؛ لأن الوكيل في الخصومة سفير 
ومعبر؛ فيكون القضاء واقعًا للموكل. والقضاء لنفسه باطل لما ذكرنا؛ ولأن القضاء يعتمد مقضيًا 
له ومقضيًا عليه ولم يوجد». 
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«الفتاوى الغياثية» 
لداود بن يوسف الخطيب 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ.اسمه ونسبته: 
هوداود بن يوسف الخطيب. 


صنف رحمه الله كتاب «الفتاوى الغياثية» وأهداه للسلطان أي المظفر غياث 
الدين اليمين7". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


ف ا ا ا د 6 8 

كفاب «الففاوى الفياقية) جنع قية المؤلف ها احقارة مشاهير المتقدمين وافى 
به نحارير المتأخرين؛ وذلك بعد أن رأى اختلاف الفقهاء حول مسألة الاستخلاف ني 
المسائل السعة عند أي حتيفة وصاحبية» فقام المؤلف بجمع ماصح من الروايات 
عن أبي حنيفة وصاحبيه وغيرهم. وما أفتوا به من الواقعات من كل كتاب؛ وذلك 
لسيل الأفر على المفتين جال الإفعاء. 


١‏ ينظر: إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي (191/5)- دار إحياء التراث العربي- بيروت. 


وقد جم المؤلف لك الفتاوف مق غذة مضادر فق الفقه اللحشي؛ هناة المت » والدخيرة: 
والمنتبىء والشاملء والزيادات. وجامع الفتاوى والأجناسء. ونظم الأشرف الزندوستيء وفتاوى الشيخ 
الكفي»وففاوف آمل سشمرقس. وفحاوى الشيخ المادئء ومجموع البقال الخوارةسي. وفتاوق الي 
أ كر مسيف يخ اللقضل البشارى: وو|اشعات العبدرالقتبيد حساة الدين» والكيوت والفوازل» وقواشل 
نجم الدين النسفيء وجامع الأصولء وغيرها”". 


ورغبة في عدم الإطالة فقد رمز المصنف لبذه الكتب برموز تدل على الكتاب بإيجاز؛ فقال: 
«فالمنقول من المنتقى معلم بالميمء والمأخوذ من المجرد موسوم بالجيمء وما أثبته من البقالي 
أعلمته بالباء. وما أخذته من الجامع الحسامي سميته بالحاءء وما أوردته من فتاوى الكشي ذكرته 
بالكاف...». 


ويشتمل كتاب «الفتاوى الغياثية» على مسائل متنوعة. مرتبة على ترتيب الأبواب الفقبية, 
تحدث عن أنواع المعاملات. واختتم كتابه بالحديث عن مسائل في كتاب الوصايا. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


.و .6 6ه 6ه .مه .ا .٠ه‏ 

يعتبركتاب «الفتاوى الغياثية» نموذجًا تطبيقيًا واضحًا على مسألة التوثيق في الفتوى. واتصال 
سند السادة المفتين بعضهم ببعضء وذلك واضح من خلال تصريح المؤلف بأنه ضم في كتابه ما 
اختاره مشاهير المتقدمين ليستفيد منه نحارير المتأخرين حال فتواهم. 


كما أن الكتاب يعتبر رافدًا ميمًا لكلّ من المفتي والمستفتي على حد سواء؛ فيعرف المتصدر 
للفموى من خلالة ما أجمع غليه أتباع المذهب الحتفن من الكمكام والفتاوى فق بعض المشائل. كما 
أنه من الكتب التي اعتمدت طريقة الإيجازفي عرض الاستفتاء والجواب عليه.ء ويتميز الكتاب بأنه 
جمع بين ما كانت عليه الفتوى في المذهب الحنفي قديمًا وما هي عليه حديئًاء وكذلك ما عدل عنه 
علماء الحنفية من الأحكام الشرعية من أقوال السلف إلى أقوال الخلف لعموم البلوى به. 


١‏ ينظر: الفتاوى الغياثية. لداود بن يوسف الخطيب (ص -)١‏ المطبعة الأميرية- مصر- الطبعة الأولى- 7١‏ 1١اهه‏ وقد طبع في (117) صفحة. 
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والكتاب صحيح النسبة لمصنفه؛ فقد صرح رحمه الله باسمه واسم كتابه في مقدمته؛ فقال: 
ليشتهر الكتاب اشتهارًا...6٠".‏ وقد نسبه له أيضًا صاحب إيضاح المكنون. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


© © © © © © © © 

قال داود بن يوسف الخطيب رحمه الله: «وسئل أبو نصر رحمه الله تعالى عمن يغسل الدابة 
فيصيبه من مائها أو عرقهاء قال: لا يضره. قيل له: فإن كانت تمرغت في روثها وبولها؟ قال: إذا جف 
وتناثروذهب عينه لا يضره. فعلى هذا إذا جرى الفرس في الماء وابتل ذنبه وضرب به على راكبه ينبغي 
ألا يضره». 

وقال: «حد صيرورة الإنسان صاحب عذربسبب الرعاف ونحوه. وحد صيرورة المرأة مستحاضة 
سواءء والحد في ذلك أن يستمر الدم بها وقت صلاة كاملا اعتبارًا للثبوت بالسقوط. وقد شرط 
استيعاب الانقطاع وقنًا كاملا لسقوط العذرء حتى إن المستحاضة إذا انقطع دمها مقداروقت صلاة 
كامل تخرج من أن تكون مستحاضة. وإن كان أقل من ذلك لا». 

وقال: «المسافر أو المريض إذا أفطرا في رمضان لا تبطل عنهما صدقة الفطر؛ لأآن سبب الوجوب 
موجود في حقهما وهو طلوع الفجريوم الفطر». 

وقال: «إن كتب إلى امرأته بطلاقها ف رسالة وأقرأنه كتابه. وقال: لم أعن به الططلاق. طلقت ولم 
يصدق أنه لم ينوء كما لوقال: أنت طالق. ثم قال: لم أنوبه. وذكربعد هذا خلاف هذا الجواب أنه 
يصدق ديانة؛ لأنه لم يتكلم بك. والصحيح ما مر». 

وقال: «لبس الثياب الجميلة مباح إذا كان لا يتكبربهاء وتفسير ذلك أن يكون معبا كما كان قبلها». 


وقال: «ذكرمساوئ أخيه المسلم على وجه الاهتمام لابأسن بيك؛ لأن الغيبة على وجه النقيصة. لو 
كان الرجل يصلي ويصوم ويضربالناس يدا ولسانًا فذكره بما فيه ليس بغيبة بالحديث». 

وقال: «مات وعليه دين نسيه. فإن كان من تجارة يرجى ألا يؤاخذ به؛ لأن النسيان مرفوعء وإن كان 
من غصب يؤاخذ به؛ لأنه كان في أوله قطع مال رجل ظلمًا. والأفضل لصاحب المال أن يحلله؛ لأنه 
لورآه في نارالدنيا فأنقذه منها كان مكتسبًا أجرًا عظيمًاء فكذا إذا أنقذه من نار الآخرة». 


.)4 ينظر: الفتاوى الغيائية (ص: ؟.‎ ١ 
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كذا في كل موضع لايصح الأمرء فالضمان على المأمور من غير رجوع». 


وقال عن الانتفاع بالأضحية: «فيطعم منها الغني والفقير. وهب منها ما شاء لغني ولفقيرء ولمسلم 
ولذميء وإن أكل الكل أو أطعم الكل كان جائرًا واسعّاء والصدقة أفضل. إلا أن يكون معيلًا فالأفضل 
أن يدعه لعياله ويوسع علييم». 


وقال: «لمن لا بد له من شراء شيء من الأشياء ولا يستقرقلبه أن يشتريه بعد السؤال والتتصرف 
مخافة الشيهة. فإن كان في بلد غلب في سوقهم الحلال لا يسأل؛ عملا بالظاهرحتى يوجد المعارضء 
وإن كان في بلد غلب في سوقهم الحرامء أوكان في وقت غلب في أسواقه الحرامء وكان البائع مختلط 
الحال يكتسب من حلال وحرام؛ لا بأس بالسؤال وهو حسن». 
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«المختار للفتوى» 
لابن مودود الموصلي 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أاسمه ونسبته: 


هو مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود بن محمود الموصلي 


الحنفى. 


ب.نشأثه وه شيوخه: 

قال أبو العلاء الفرضي: كانت ولادته بالموصل في يوم الجمعة سلخ شوال سنة 
تسع وتسعين وخمسمائة (019ه). 

كان شيخًا فقيكًا غالما فاخلًا هدرضًا عارفًا بالمذهب» وكان قد كول فكباء الكوفة 
ثم عزلء ورجع إلى بغداد ورتب مدرسًا بمشهد الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 

والشيخ رحمه الله له مشيخة كبيرة جليلة؛ فقد سمع بالموصل من: أبي حفص 
عمربن طبرزدء ومن صاحب جامع الأصول المبارك بن محمد بن محمد بن عبد 


الكريم» وأخيه علي بن محمد وأبي الفتح محمد بن عيسى بن ترك الخاص. وسمع 


بالمدرسة الصارمية من المؤمل بن عمربن محمد بن طبرزد. وببغداد من أبي الفرج محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي العز الواسطيء وأبي الحسن علي بن أبي بكربن روزبة القلانسيء ومن الشيخ شهاب 
الدين السهرورديء وأبي النجا عبد الله بن عمربن اللقيء وأبي نصربن عبد الرزاق الجيليء وعثمان 
بن إبراهيم السبتي. وعبد الكريم بن عبد الرحمن بن الحسين بن المباركء. وفتيان بن أحمد بن 


سمينة, ومن أبي المجد محمد بن محمد بن أبي بكر الكرابيسي. 


وأجازله جماعة من أهل خراسان مهم: المؤيد بن محمد الطوميء وأبوبكر القاسم بن عبد الله 


وقد أثنى على علمه. وغزيرفضله. ودقيق نظرهء. وجودة فكره جماعة كثيرة, وكان إمامًا ورعاء ديئًا 
خيرّاء مترفعًا على الملوك والأعيان. متواضعًا للفقراء والطلبة. وعنده مروءة وتعصب للفقراء رحمه 
الله تعالل. 
ج.أشهر تلاميذه: 

كان الإمام ابن مودود رحمه الله إمام عصره. وآخرمن كان يُرحل إليه من الآفاق, تفقّه به جماعة 
من أعيان السادة الحنفية. وروى عنه الحافظ شرف الدين عبد المؤمن الدمياطي» وذكره ف معجم 
شيوخه. ولما ولي مشيخة مشهد الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أكب على الاشتغال والإشغال 
والتصنيف والتأليف. وانتفع به عامة الطلبة في سائر المذاهب. 
د.أبرز مصنفاته: 

للإمام ابن مودود رحمه الله العديد من التصانيف المهمة وخاصة في خدمة المذهب الحنفي» 
منها: «الاختيار لتعليل المختار». و»المشتمل على مسائل المختصر». 
ه.وفاثه: 


لم يزل الإمام ابن مودود رحمه الله يفتي ويدرس ببغداد إلى أن توفي بكرة يوم السبت تاسع عشر 
المحرم سنة ثلاث وثمانين وستمائة (585 ه)0". 


.)١؟5/5( الأعلام للزركلي‎ :)١76 تاج التراجم (ص:‎ ».)١١7/1( المنهل الصافي‎ :)551/١( ينظرترجمته في: الجواهر المضية‎ ١ 


المصادر التراثية في الفتوى والإفتاء 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


كتاب «المختار للفتوى على مذهب الإمام الأعظم أي حنيفة النعمان رضي الله عنه» جمع فيه 
المؤلف زبدة المذهب الحنفي وثمرته في أبواب الفقه كلبهاء بدون ذكر للدليل. مقتصرًا فيه على 
مذهب أي حنيفة. معتمدًا فيه على فتاويه. دوت أقوال أصحاب الإمامء إلا في خمس عشرة مسألة؛ 


حيث اعتمد فيها قول غيره من أصحابه7". 


ونغطي كتاب «المختارللفتوى على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله غنه» أبواب 
القفه عليا؛ حبك 'قسيه البؤلف إلى قيافية وخسمين كناكا يع كل مها ناكا مهدةا شق خوافت 
الفقه الإسلامي؛ فيدأ كتابه بالحديث عن كتاب الطبارة. ثم تاق فيه مجموعة من المسائل» يما في 
ذلك الصلح والمواثيق والصيدء وانتبى بكتاب الفرائض. 


وقد جعل المصنف رحمه الله لكل اسم من أسماء الفقباء حرفًا يدل عليه من حروف الهجاء 
طلبًا للإيجاز والاختصارء وهي: لأبي يوسف (س). ولمحمد (م)ء ولهما (سم)ء ولزفر (ز)ء وللشافعي 
(ف). 

وننبه هنا على أن هذا الكتاب يُعد أحد كتب الفقه الحنفي؛ بل أحد معتمداتها كما سيأتي؛ ولا 
يُعد من حيث موضوعه مصنفًا في كتب الفتاوى. وإنما أدخلناه هنا لوجود لفظة «الفتوى» في اسمه 
مع اختصاصه بالفقه. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


©. © ه ه ه ها هاه هاه اه 
لكتاب «المختارللفتوى» مكانة عظمى عند السادة الحنفية. وحظوة كبرى في مذهبهم؛ فبوأحد 
المتون الأردعة المعوّل عليها عندهم, والموثوق بهاء التي لا يُذكرفها إلا القول الراجح الصحيح. مع 
التحقيق والتدقيق. وهي: «الوقاية, ومجمع البحرين», والمختارء وكنزالدقائق». 
وهو متداول جدًا في العالم بين أيدي الفقهاء وطلابهم» وفي حلقهم الخاصة والعامة. بل هو-مع 


شرحه المسىى الاختيارفي تعليل المختار- من المقررات الدراسية على طلاب الأزهر. قال ابن مودود 
رحمه الله في مقدمة كتابه «الاختيار»: «كنت جمعت في عنفوان شبابي مختصرًا في الفقه لبعض 


١‏ ينظر: المختار للفتوى على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه؛ للإمام عبد الله بن محمود الموصليء تحقيق: أ. د/ سائد بكداشء دار 


البشائر الإسلامية. بيروتء الطبعة الأولى. ١١١٠م.‏ وقد طبع في (007) صفحة. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


إذ كان هوالأول والأول» فلما تداولته أيدي العلماء واشتغل به بعض الفقهاء طلبوا مني أن أشرحه 
شرحًا أشير فيه إلى علل مسائله ومعانها..»0". 


والكتاب صحيح النسبة لابن مودود الموصلي رحمه الله؛ فقد نسبه إليه أصحاب كتب التراجم 
وقبارس الكتي» كصضاهب الجواهر المكبية وصاحب كشف الظطلنون!”, 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
8ه ا 5ه 6 8 

قال ابن مودود رحمه الله: «فرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل سائل البدن. وسنته 
أن يغسل يديه وفرجه. ويزيل النجاسة عن بدنه» ثم يتوضأ للصلاة» ثم يفيض الماء على جميع بدنه 
ثلانًا. ويوجبه غيبوبة الحشفة في قبل أودبر على الفاعل والمفعول به. وإنزال المني على وجه الدفق 
والشيوة واتقطاع الحيكن والنفاس»: 


وقال: «سؤر الآدمي والفرس وما يؤكل لحمه طاهر. والثاني: مكروه. وهوسؤر المرة. والدجاجة 
المخلاة. وسواكن البيوت. وسباع الطير. والثالث: نجسء. وهو سؤر الخنزيرء والكلب» وسباع الهائم 
(ف). والرابع: مشكوك فيه. وهو سؤر البغل والحمار(ف)». 


وقال: «من لم يقدر على استعمال الماء لبعده ميلاء أو لمرض (ف). أو برد (ف). أو خوف عدو 
(فس). ولا بد فيه من الطهارة والنية (ز)». 
والجرح الذي لا يرقاأً؛ يتوضؤون لوقت كل صلاة: ويصلون به ما شاؤوا (ف). فإذا خرج الوقت بطّل 
وضوؤهم,. فيتوضؤون لصلاة أخرى. والمعذور هو الذي لا يمضي عليه وقت صلاة إلا والحدث الذي 
ابتلي به موجود». 

وقال: «من لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معبا ولم يُعِدء ومن لم يجد ثوبًا صلى عريانًا قاعدًا 
مومناء وهو أفضل من القيام». 


١‏ الاختيارلتعليل المختار(١/1)-‏ دارالكتب العلمية- بيروت. 
” ينظر: كشف الظنون (1577/5). 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


وقال: «الجماعة سنة مؤكدة. وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة, ثم أقرؤهم. ثم أورعهم, ثم 


أسنهم » ثم أحسنهم خكلقاء ثم أحسنهم وجبّاء ولا يطول هم الصلاة». 


وقال: «لا يقتدي الطاهر بصاحب عذر(ف). ولا القارئ بالأمي. ولا المكتسي (ف) بالعريان: ولا من 
يركع ويسجد (ف) بالمومئء ولا المفترض (ف) بالمتنفلء ولا المفترض بمن يصلي فرضًا آخر (ف). 
ويجوز اقتداء المتوضئ بالمتيممء والغاسل بالماسح. والقائم (م) بالقاعد. والمتنفل بالمفترضء 
ومن علم أن إمامه على غير طهارة أعاد». 

وقال: «صدقة الفطر: وهي واجبة على الحر المسلم المالك لمقدار النصاب فاضلًا عن حوائجه 
الأصلية عن نفسه. وأولاده الصغارء وعبيده للخدمةء ومدبره. وأم ولده وإن كانوا كفارًا لا غير. وهي 


نصف صاع من برأو دقيقه. أوصاع من شعير أو دقيقه. أوتمرء أوزبيب» أوقيمة ذلك». 

وقال: «العمرة سنة. وهي: الإحرام, والطواف. والسعي, ثم يحلق أو يقصرء وهي جائزة ف جميع 
السنة. وتكره يومي عرفة والنحر وأيام التشريق» ويقطع التلبية ف أول الطواف». 

وقال: «مطلق البيع يقتضي سلامة المبيعء وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجارفبوعيب. 
وإذا اطلع المشتري على عيب فإن شاء أخذ المبيع بجميع الثمن» وإن شاء رده». 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


«الفتاوى التاتارخانية» 
لعالم بن العلاء الدهلوي 


فقا 
الشاث 


بخ الامام فنا للوء الاين العلا 
مركا لذقاوق ادن نترقنلدم 


كدخ شه عادبا ليلذ 


املك لال 


: 1 لتوزئع 7 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


© © © ه© © ه ه© ه ه ه 
أ.اسمه ونسبته: 


هو عالم بن العلاء الأندريتي الدلبوي الهندي الحنفي. أحد العلماء المبرزين في 
الفقه والأصول والعربية. 


0 


ب.أبرز مصنفاته: 

قال ماعب حزمة الخواظر:«لة الفتاوي التاتارخانية: ق القعه المبسي بزاد 
وسماه باسمه. وكان فيروز شاه يريد أن يسميه باسمه فلم يقبله؛ لصداقة كانت 
بينه وبين تاتار خان» كما ف كلزار أبرار». 
ج.وفاثه: 

توفي الإمام عالم بن العلاء رحمه الله سنة (857/ ه)0". 


.)4؟5/1١( ينظرترجمته في: نزهة الخواطر وببجة المسامع والنواظر(؟/119): هدية العارفين‎ ١ 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


كتاب «الفتاوى التاتارخانية» جمعه الإمام عالم بن العلاء رحمه الله من أكثر من ثلاثين كتابًا 
من المصادر العريقة في الفقه الحنفي؛ منها «المحيط البرهاني» و»ذخيرة الفتاوى» كلاهما لابن 
مازه الحنفيء و»الفتاوى الخانية» لقاضي خانء و»الظبيرية» لظبير الدين القاضيء. و»الخلاصة في 
الفتاوى» للرشيدي البخاري. و»جامع الفتاوى» للسمرقنديء و»التجريد» للقدوريء. و»التفريد» 
لابن شجاع الثلجي. و»النوازل» للفقيه أبي الليث. و»الهداية» للمرغيناني. و»الفتاوى الغياثية» 
لداود بن يوسف الخطيب. و»الفتاوى السراجية» لسراج الدين الأوشي. و»الفتاوى النسفية» لنجم 
الدين النسفيء و»واقعات الناطفي». وغيرها. وسماه «الفتاوى التاتارخانية» نسبة إلى تاتارخان. وهو 
من كبار الأمراء والوزراء في الهند الإسلامية في القرن الثامن المجريء وتحديدًا في العام /٠١(‏ ه)!". 


قال صاحب كشف الظنون: «وهوكتاب عظيم. جمع فيه مسائل: (المحيط البرهاني). و(الذخيرة). 
و(الخانية). و(الظبيرية) . وجعل الميم علامة ( (للمحيط). وذكراسم الباقي. وقدم بابًا في ذكر العلم. ثم 
رتب على أبواب (الهداية). 


وذكرأنه أشار إلى جمعه الخان الأعظم تاتارخانء ولم يسم؛ ولذلك اشتهربه. وقيل: إنه سماه: (زاد 
المسافر). ثم إن الإمام إبراهيم بن محمد الحلبي -المتوق سنة ست وخمسين وتسعمائة (105ه)- 
لخصه ف مجلد. وانتخب منك ما هوغريب» أوكثير الوقوع, وليس في الكتب المتداولة. والتزم بتصريح 
أسامي الكتب»”") 


فكها ذكر ساحب قشف الكلنوق قن جاه الكنات مهتا عل كنيب أبواب كناب «البداية» 
للمرغينانيء فابتدأ المؤلف بالحديث عن أحكام الطبارة والصلاة 8 والصوم والحجء كم يرد 
مسائل دقيقة في كل باب منهاء مع إيراد ما قد يستنبط مما ذكره من فروع جديدة. ثم انتقل بالحديث 
عن أحكام النكاح والطلاق وأحكام بعض مسائل المعاملات والعقود. ثم اختتم حديثه بالكلام على 
باب الأيمان. 


١‏ ينظر: الفتاوى التاتارخانية: لعالم بن العلاء الدلبوي -177/١(‏ 174)- تحقيق: شبير أحمد القاسمي- مكتبة زكريا- ديوبند- الهند- 57١‏ ١ه/‏ ١٠١٠م:‏ وقد طبع 
في ٠٠١‏ جزءًا. 


.)578/١( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون‎ ١ 


المصادرالتر اثية في الفتوى والإفتاء 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


."هه هه ههه وه وه 

كتاب «الفتاوى التاتارخانية» من أهم كتب القتاوى والفقه على المذهب الحنفي في بلاد الهتد 
الإبالاميةة الى دوقت بامرمق لوك السعان وهو كنا ن قررى شه بل موموعة شاملة لمساكل الفقة 
العنفى اشعمل على الاف من الأضول والفرواع الديمة: بلى فى الأهمية كهاب «الففاوق العالمكيرية»: 
كما أنه جمع كثيرًا من الاقتباسات من الكتب المعتمد علها في المدرسة الحنفية؛ فبويعد مرجمًا 
مهما للمتصدرين للفتوى؛ من حيث إنه قدَّم للقانون الإسلامي. وجمع مقتطفات من المعتمدات في 
المذهب الحنفيء. ومن هنا فقد اعتمد عليه كثيرمن الفقهاء الذين صنفوا كتب الفتاوى والشروح 
بعده؛ كما يظهر ذلك من مؤلفاتهم. 


وقد سمى مؤلفه رحمه الله ثلاثين كتابًا في مقدمته استقى منها المسائل لكتابه. ومع ذلك فالكتب 
الى فعل عها الموتف قحلكا تشخطل الماقة كتاب. 

ولم يكتف المؤلف فقط بالموسوعية في ذكر مسائل الفقه الحنفيء بل قد أفاد الباحثين في 
مجال علوم الإفتاء بأن عقد في مقدمة كتابه بابًا بعنوان «في العلم والحث عليه» ووزعه في سبعة 
فصول: الفضل الأول ق فخيلة العلم» والفضل الثائي ق فخبل العلم والفقه والعالم والتعلم 
والتعليم والمتعلم. والفصل الثالث في فرض العين والكفاية من العلوم. والفصل الرابع في آفة 
العلم. والفصل الخامس في بيان السنة والجماعةء والفصل السادس فيمن تحل له الفتوى ومن لا 
فعل لك والقتميل السايع فق آذاب البقى والمستفى. 


وبعد مقدمة الكتاب التي تحدث فيها عن هذه الأمور المهمة بدأ أصل الكتاب من كتاب الطهارة. 
وراعى في كتابه لدى سرد المسائل أموراء منها: أن اهتم رحمه الله بنقل المسائل عن كتب الفقه 
المعتمدة الموثوق بها بالإحالة إلى أسامها تصريحًاء وكان في بعض الأحيان ينقل مسألة واحدة عن 
عدد من الكتب. وكان كتاب «المحيط البرهاني» الأساس الذي بنى عليه كتابه من بين الكتب التي 
نقل عنها المسائل؛ ولذلك أشارإليه لدى الإحالة عليه بحرف (م) بينما صرح بأسماء الكتب الأخرى 
التي استقى منها المسائل. 

والكتاب لا شك صحيح النسبة لمصنفه رحمه الله. فقد نسبه إليه أصحاب كتب التراجم 
وفهارس الكتب. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
.و 6 .6ه 6ه .٠ه‏ 

قال عالم بن العلاء رحمه الله.ء عن فرض العين من العلوم نقلًا عن منتخب الإحياء: «... والذي 
ينبغي أن يقطع به هوعلم بما كلّف الله تعالى عباده. وهوثلاثة فصول: اعتقاد. وفعلء وترك. فإذا بلغ 
الإنسان في ضحوة النهارمثلًا يجب عليه معرفة الله تعالى بصفاته بالنظر والاستدلال. وتعلم كلمتي 
الشهادة مع فهم معناهماء ثم إن عاش إلى وقت الظهريجب تعلم الطهارة قبل وقت صلاة الظهرء ثم 
تعلم علم الصلاة. هلم جرا إلى آخرهء فإن عاش إلى شهررمضان يجب تعلم كيفية الصوم ووقته وما 
يقوم به وما يُفسدهء فإن استفاد مالا يجب عليه تعلم كيفية الزكاة ونصابهاء وإن بلغ استطاعة الحج 
يجب تعلم المسافرة إلى مكة وإحرام الحج ومناسكه... وأما الترك فيجب بحسب ما يتجدد من الحال 
وما بخعلف باختاكق الأكتخاص». 


وقال نقلًا عن فتاوى الحجة: «واعلم أن علم الطب في تصحيح الأبدان من فروض الكفاية. إذا 
قام في البلد واحد بذلك سقط عن الكل ولولم يوجد فيه طبيب لحرج الناس. وكذا علم الحساب 
في الوصايا والمواريث. فعلم الطب حصل بالتجربة. وعلم الحساب بالعقلء وكذا الفلاحة والحياكة 
والعجامة والسياسة» 


وقال نقلًا عن المضمرات: «قال أبويوسف رحمه الله: لا يسع لأحد أن يفتي بالرأي إلا من عرف 
أحكام الكتاب والسنة. وعرف الناسخ والمنسوخ. وعرف أقاويل الصحابة. وعرف المتشابه ووجوه 
الكلام. وروي عن محمد رحمه الله أنه قال: إذا كان صواب الرجل أكثرمن خطئه جازله أن يفتي». 

وقال نقلًا عن المضمرات: «اعلم أن اتفاق أئمة البدى واختلافهم رحمة من الله وتوسعة على 
الناسء فإذا كان أبوحنيفة رحمه الله في جانب وأبويوسف ومحمد رحمهما الله في جانب. فالمفتي 
بالخيار إن شاء أخذ بقوله. وإن شاء أخذ بقولهماء وإن كان أحدهما مع أبي حنيفة يأخذ بقولهما 
ألبتة. إلا إذا اصطلح المشايخ على الأخذ بقول ذلك الواحد فيتبع اصطلاحهم». 


وقال نقلّا عن المضمرات: «ولا يجوز للمفتي أن يفتي ببعض الأقاويل المبجورة لجر منفعته؛ لأن 
ضرر ذلك في الدنيا والآخرة أتم وأعمء بل يختار أقاويل المشايخ واختيارهم: ويقتدي بسير السلفء 
ويكتفي بإحراز الفضيلة والشرف. ولا يجربه مالّاء ولا يرجو عليه في الدنيا منالّاء فإن ذلك مذهب 
للمبابة والوجاهة. ويعقب الندامة والملامة». 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


وقال 0 عن الملتقط: «ينبغي للذي ابتلي في أمردينه أن يسأل أفقه زمانه 2 بلدهء ولا يتعدى 
عن قوله غيرهء وإن كان فيها فقهان فاتفقا أخذ بقولبماء وكذلك إن كانوا ثلاثة فاتفق اثنان» وإن 


وقال نقلّا عن الخلاصة: «اعلم بأن الطبارة شرط جواز الصلاة. وهي على ضربين: تطهير النجاسة 
الحكمية. وتطبهير النجاسة الحقيقية, أما الحقيقية فبي الطبارة عن النجاسة حقيقة. وهي أنواع 
ثلاثة: طهارة البدن: وطهارة الثوبء. وطبارة المكان. أما الحكمية فبي الطبارة عن النجاسة حكماء 
وهي على نوعين: تطبير نجاسة الحدث وهو الوضوء. وتطبير نجاسة الجنابة والحيض والنفاس وهو 
الغسلء لكن التيمم يقوم مقامهما عند الضرورة». 


وقال نقلًا عن الكافي: «فرض الحج الإحرامء والوقوف بعرفةء وطواف الزيارة. وواجبه الوقوف 


سنن وآداب». 


وقال نقلًا عن الظبيرية: «روي عن أبي حنيفة أنه قال: لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من 
أين قلناء وإن لم يكن من أهل الاجتهاد لا يحل له أن يفتي إلا بطريق الحكاية. فيحكي ما يحفظ من 
أقوال الفقهاء». 

وقال نقلّا عن الكافي: «أصح ما قيل في حد المجتهد أن يكون قد حوى علم الكتاب ووجوه معانيه. 
وعلم السنة بطرقها ومتونها ووجوه معانهاء وأن يكون مصيبًا في القياسء عالمًا بعرف الناس على ما 
بينا في أصول الفقه. وقيل: يكون صاحب حديث له معرفة بالفقه؛ ليتمكن من القياس فيما لا نص 


فيه؛ لأن الحوادث ممدودة والنصوص معدودة, أوصاحب فقه له معرفة بالحديث». 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


«المسائل البدربة المنتخبة من الفتاوى 


المسائل البدرية المنتخبة من القتاوى الظهورية 
للإمام بدر الدين «حمود بن أخمد العهني. الختطي -رحمه اتلد - 
دكداف- معدي 


عن قوا. اغستف. [أكتاب الشسب| 
ب حيفية ( ابيع ماينرج من امار | 
وسالة مقدمة للعنسوال على عرجة اتاحستير 2 الشريعة الإسهامية 
إعداد الحلالك ‏ 
دحوت بى ماي فى ودين الاذيدي 
الرقه جحي الاعنحمك] 
إش راف فضياة للهبي: 
الدستنتون, ساي بس طراح العارمي 
العام لمعي :471 اص 44 انع 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


© © © ه© © هه ه© هه ه ه 
أ.اسمه ونسبته: 


بن محمود العنتابي القاهري الحنفي العيني قاضي القضاة. 


ب.نشأثه وث شيوخه: 


أصله رحمه الله من حلب ومولده بعنتاب؛ حيث انتقل أبوه من حلب إلى عنتاب 
فولي قضاءهاء وؤُلد له البدر العيني بها في رمضان سنة ثنتين وستين وسبعمائة 
(75/ه)ء فنُّسب إلمهاء ونشأ بها وقرأ القرآن وتفقه. واشتغل بالفقه وبرع ومهر. 

ول قكلر الحسية بالقتاهرة هراناء قم سطر الكفياسن: (السجون) :8ه قتضاء الحتفية 
بهاء ودرس الحديث بالمؤيدية. وتقرب من الملك المؤيد حتى عد من خاصته. ولما 
ولي الملك الأشرف أكرمه وقدّمهء ثم انصرف رحمه الله عن وظائفه وعكف على 
العصيفيات الع ردسى. 


وكان إمامًا عالما علامة من كبار الفقبهاء والمحدثين. عارفًا بالعربية والتصريف وغيرهماء حافظًا 
للغة كثير الاستعمال لحواشها. 


امل رسنه الله بالعلوم هن مناقر القعون ق بلده عدنات غاق أكابر العلماد وسعه عن والده 
وعلى غيره من شيوخ العلم فيهاء فلازم الشمس محمد الراعي بن الزاهد. وأخذ الصرف والفرائض 
السراجية وغيرهما عن البدر محمود بن محمد العنتابي الواعظء وقرأ المفصل في النحو والتوضيح 
مع متنه التنقيح على الأثير جبريل بن صالح البغدادي تلميذ التفتازاني» وقرأ المصباح في النحو 
على خير الدين القصيرء وسمع ضوء المصباح على ذي النون, وتفقه أيضًا بميكائيل بن حسين بن 
إسرائيل التركماني الحنفيء وبالحسام الرهاوي. وعيسى بن الخاص بن محمود السرماويء فبرع 
وأجاد حتى ناب عن والده في قضاء بلده وهو شاب. 


ثم ارتحل إلى حلب سنة (1787ه) وأخذ عن أجلة الشيوخ فها وحضر مجالس أكابر العلماء؛ 
كالجمال يوسف الملطي البزدوي. وحيدر الرومي. ثم عاد إلى بلده ولم يلبث أن مات والده فارتحل إلى 
بهنسا وملطية. 

وفي سنة (88/اه) سافر إلى البلاد الحجازية قاصدًا حج بيت الله. ثم توجه لزيارة بيت المقدس 
فالتقى فها بالعلامة علاء الدين أحمد بن محمد السيرامي الحنفيء فلازمه ثم سافر معه إلى مصرء 
وانتفع به وأخذ عنه علومًا كثيرة. وأخذ الفقه وغيره عن الشهاب أحمد بن خاص التري. ومحاسن 
الاصطلاح عن مؤلفه سراج الدين البلقيني. وسمع على الزين العراقي صحيح مسلم. وقرأ على التقي 
الدجوي الكتب الستة. وسمع مسند أبي حنيفة للحارثي والشفا على الشرف محمد بن عبد اللطيف 
بن الكويك. وسمع أيضًا من الحافظ الهيثمي وغيرهم من أكابر العلماء. 


ج.أشهر تلاميذه: 

قال السخاوي: «حدث وأفتى ودرس وأخذ عنه الأئمة من كل مذهب طبقة بعد أخرى. بل أخذ عنه 
أهل الطبقة الثالثة. وكنت ممن قرأ عليه أشياء». 

ومن تلاميذه أيضا: أبو بكر بن إسحاق بن خالد الكختاوي الحلبيء ومحمد بن محمد بن أحمد 
القليوبي» وحسن بن قلقيلة بدرالدين الحسيني الحنفي» وكمال الدين بن الهمام محمد بن عبد 
الواحد السيواميء. وعيبى بن سليمان بن خلف بن داود. وأحمد بن أسد الأميوطي. 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


د.أبرز مصنفاته: 


له مضتهات كثيرة دافعة مها «شرح البخاري» وسماذ «عمدة القارق»: و«معاتي الأخيارق رجال 
معاي الآثاز». و«مباق الأقبارق شرح معاق الآقاز»: ودتهب الأفكاز ق تتقيح عباتي الأخبار»: 
و«شرح المجمع». و«شرح عروض الساري». و«طبقات الحنفية». و«طبقات الشعراء». و«مختصر 
تاريخ ابن عساكر». و«رمز الحقائق» شرح الكنزفي الفقه. و«البناية شرح الهداية» في الفقه. و«شرح 
درر البحار». و«العلم البيب شرح الكَلِم الطيب لابن تيمية». و«عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان». 
و«تاريخ البدر في أوصاف أهل العصر». و«الدرر الزاهرة في شرح البحار الزاخرة». و«المسائل 
البدرية4::و«السيك الفيقد ق سيرة الملك' المؤند و«متحة البيلوك ق شرح نسفة الدلوك»: 
و«المقاصد النحوية» في شرح شواهد شروح الألفية. يعرف ب«الشواهد الكبرى». و«فرائد القلائد» 
مختصر شرح شواهد الألفية. ويعرف ب«الشواهد الصغرى». و«معجم شيوخه». و«سيرة الملك 
الأشرف». و«الروض الزاهر في سيرة الملك الزاهر». و«الجوهرة السنية في تاريخ الدولة المؤيدية», 
و«المقدمة السوادنية في الأحكام الدينية». و«شرح سنن أي داود». و«تاريخ الأكاسرة». 


ه.وفاثه: 


توفي رحمه الله بالقاهرة في ليلة الثلاثاء رابع ذي الحجة سنة (855ه)ء وذفن من الغد بمدرسته 
التي أنشأها بعد أن صلى عليه المناوي بالأزهر”". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


١و6‏ 6ه 6 مه .هه .ه.ا .٠ه‏ 

كتاب «المسائل البدرية المنتخبة من الفتاوى الظبيرية» سماه بذلك مؤلفه في مقدمته/". وقد 
ذُكر بهذا الاسم أيضًا في كشف الظنون”". وقد يُذكر في كتب متأخري الأحناف بلفظ: «مختصر 
الظبيرية». 


/ه١؟/5 بغية الوعاة للسيوطي (؟/175١)- تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم- مطبعة عيسى البابي الحلبي-‎ :)1١١/٠١( ينظر ترجمته في: الضوء اللامع‎ ١ 
مء الأعلام للزركلي‎ ٠٠٠١1 /ه١57/8 5م التاج المكلل لمحمد صديق حسن خان (ص: ”217)- وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية- قطر- الطبعة الأولى-‎ 
(17/0)ء مقدمة تحقيق كتاب المسائل البدرية المنتخبة من الفتاوى الظهيرية, للإمام بدرالدين العيني. من أول كتاب الغصب إلى نهاية قوله: «في بيع ما يخرج‎ 
ه١‎ 4370 من الأرض» (ص: 14)- تحقيق: أحمد بن علي بن يحيى الفيفي- أطروحة (ماجستير) قُيّمت إلى كلية الشريعة الإسلامية بجامعة أم القرى- السعودية-‎ 
وقد طّبعت في (174؟) صفحة تقريبًا.‎ 

؟ ينظر: المسائل البدرية (ص: .)١١8‏ 

“" ينظر: كشف الظنون (؟/177). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


وقد لخص فيه المؤلف كتاب «الفتاوى الظهيرية» وانتخب منا ما يكثر الاحتياج إليه.ء وحذف 
منها ما كثرالاطلاع عليه وكثرشرحه وتفصيله في المطولات؛ فقال في مقدمته: «لما نظرت في الفتاوى 
الظهيرية ألفيتها كتابًا يحتوي على مسائتل غريبة وأقوال عجيبة يحتاج إلها المستفتي والمفتي في كتابه 
حين يفتي, مشتملًا على مسائل من كتب المتقدمين لاايستغني عنها علماء المتأخرين, ورأيتها تستثقل 
على الناظرين من القوم الغير الماهرين. لخصتا وانتخبت منها ما يكثر الاحتياج إليه. وحذفت ما كثر 
الاطلاع عليه استغناء بما ذُكرفي المختصرات. واكتفاء بما دون في شروحها المطولات»”". 


ويشتمل كتاب «المسائل البدرية المنتخبة من الفتاوى الظبيرية» على مجموعة من المسائل 
الفقبية المنتقاة. وابتدأها المحقق من كتاب الغصب. وذكر فيه فتاوى العيي ف بعض المسائل 
كالرد والاسترداد. وفي ضمان النقصان. ثم انتقل إلى الحديث عن باب الوديعة. ثم العارية. ثم كتاب 
اللقيط واللقطة. وأحكام المفقودء ثم ذكرباب الذبائح. ثم ختم رسالته بباب البيع الفاسد. 


وقد راعى العيني فيه ترتيب كتاب «الفتاوى الظبيرية». فلم يخرج عن الموضوعات التي ذكرها 
ظهير الدين رحمه الله في أبواب كتابه. وكذلك قسم الكتاب على تقسيم «الفتاوى الظبيرية». فيذكر 
الكتب. ثم الفصولء ثم المقطعات. لكنه حذف الأبواب والأقسام التي تندرج تحت الكتبء وراعى في 
ذلك عبارة الإمام ظهير الدين عند اختصار المسائلء وذكر اجتهاداته وتصحيحاته وصدَّرذلك بقوله: 
«قال المصنف». واهتم بذكر أصحاب الأقوال من الحنفية الذين نص علهم الإمام ظهير الدين» 
مع إهمال ذكر الاختلاف مع أئمة باقي المذاهب كمالك والشافعيء. وهو مع ذلك قد اختصر مسائل 
الكتاب فذكرها مجردة عن الأدلة من القرآن والسنة غالبًا. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


وهاه 6 6ه ها .6ه .6 .هه 
لكتاب «المسائل البدرية المنتخبة من الفتاوى الظبيرية» أهمية كبرى لدى علماء الحنفية, 
فمؤلف الأصل هو الإمام القاضي المحتسب ظهير الدين محمد بن أحمد البخاريء الذي انهت إليه 
رئاسة العلم بعد الستمائة. والمختصر هو أحد أبرز أئمة الفقهاء المحققين الحنفيين الذي كان 
عالما بالفقه والأصول والحديث واللغة وغيرها. 
كما أن كتاب «الفتاوى الظبيرية» من كتب الفتاوى المعتمدة عند الأحناف. وقد اختصره 
العيني في «المسائل البدرية» بطريقة مفيدة قربت الكتاب الأصل إلى الطلاب بحذف ما اطلع عليه 


.)١1١7:ص( ينظر: المسائل البدرية‎ ١ 


المصادر التراثية في الفتوى والإفتاء 


ق المختضرات وشروخباء وانتخاب ما احتيج إليهء فقد انتقى الإمام العيي من «الفتاوى الظبيرية» 
نا هعاب اليه ف القدباء فعميزت فلك الععاوض بالعيق القفريء ها يع التلكة الققبية لرى العليناء 
والقعباء والمفون الماسررى: كنا اشمملت مان مسال من كنت المتعدميق لا فى عها القلماء 
المتأخرون, فكان لكتاب «المسائل البدرية» أثرظاهرفيمن جاء بعده؛ لما اشتمل عليه من ترجيحات 
وتصحيحات ونقول مهمة. 


والكتاب صحيح النسبة لمصنفه؛ قد صرح بذلك بدرالدين العيني في مقدمة كتابه؛ فقال: «وبعد 
فإن المفتقرإلى ربه الغني أبا محمد محمود بن أحمد العيني عامله ربه ووالديه بلطفه الجلي والخفي. 
يقول: لما نظرت في الفتاوى الظبيرية... لخصتها وانتخبت منها ما يكثرالاحتياج إليه... وسميته المسائل 
البدرية المنتخبة من الفتاوى الظهيرية»!". وصرح أيضًا صاحب كشف الظنون بنسبة الكتاب 
لمصنفه العيني”". 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
© © © © © © © © 

قال بدرالدين العيني رحمه الله: «إيصال الماء إلى داخل العينين ليس بواجب ولا سنة, ولا يتكلف 
الإغماض والفتح حتى يصل الماء إلى الأشفاروجوانب العينين. وكذلك ما يُوارَى بشعر اللحية». 


وقال: «ولوسلم الواحد من جماعة جازعنهم. ووجب على المدخول علبهم أن يردوا الجوابء. فإن 
روى أصحاب الإملاء عن أي يوسف. وقال بعضهم: يسقط. وبه قال عامة الفقهاء». 


وقال عن آداب الصلاة: «من أدابها إخراج الكفين من الكمين عند التكبيرء ونظره في قيامه إلى 
موضع سجوده. وفي الركوع إلى أصابع رجليه. وفي السجود إلى أرنبة أنفه. وفي القعود إلى حجره. 
وكظم الفم عند التثاؤب. فإن لم يقدرغطاه بيده أوكمه. ودفع السعال عن نفسه. ولا بأس بمسح 
جبهته بعد السلام بل يستحب. ولو مسحها بعد الفراغ من أعمال الصلاة قبل السلام لا بأس به». 


١‏ ينظر السابق. 
؟ ينظر: كشف الظنون (؟57/5؟17١).‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


وقال عن الشك في الصلاة: «ولووقع الاختلاف بين الإمام والقوم, فقال القوم: صليت ثلانًا. وقال 
الإمام: صليت أربعًا. فإن كان الإمام على يقين لا يقبل قولهمء وإلا يؤْخَذ بقولهم. وإن اختلف القوم 
فقال بعضهم: صلى ثلانًا. وقال بعضهم: صلى أربعًا. والإمام مع أحد الفريقين يؤخذ بقول الإمام وإن 


كان معه واحد». 


وقال:«إن خاف فوت شيء من ماله كان ف سعة من قطع صلاته. ولا فصل في الكتاب بين المال 
القليل والكثير». 


وقال: «التراويح سنة هو الصحيح. وهي سنة الرجال والنساء. ويستحب أداؤها بالجماعة. وعن 
أبي يوسف: من قدرعلى أن يصلي في بيته كما يصلي مع الإمام في مسجده فالأفضل أن يصلي في بيته. 
والصحيح أن الجماعة أفضل». 


وقال: «إذا ولد المولود ميتا لم يغسل ولم يصل عليه. وعن أي حنيفة: إذا استهل المولود سمي 
وعُسل ويُصلى عليه ووّرث وورث عنهء وإن لم يستهل لم يسم ولم يصل عليه ولم يرث». 


وقال فق عسل الميت:«وتبغي أن يكون العسال طاهواء وركره أن يكوت جنبًا أوحائضّاء والأفضل 
أن يكون غسل الميت مجائاء وإن ابتغى الغاسل الأجرفإن كان هناك غيره يجوز أخذ الأجرة وإلا لاء 
وأما انتفجار الخكاط لحياظة الكقزق فاخظلفوا فيه واجرة الحاملين والدكان هن رامن العال». 

وقال عن زكاة الفطر: «أداء القيمة أفضلء وقيل: عين المنصوص. والفتوى على الأول. ولا تسقط 
بالتأخيروإن تناعدت المدة وطالث: وكذا بالاقتقاز....وقال خلف ين أيوب: يجوز تعجيلها في رمضات 
ولا يجوز قبله. وقال نوح بن أبي مريم: يجوز في النصف الأخير من رمضان ولا يجوز في النصف الأول. 
وقال الحسن بن زياد: لا يجوز تعجيلها. والصحيح أنه يجوز إذا دخل شهررمضان. وهو اختيار الإمام 
محمد بن الفضلء وعليه الفتوى». 


وقال: درلا يأمن بصوم يوم الجمعة. وعن أي يوسف: أنه يكره إلا أن يصوم يومًا قبله أوبعده». 
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«الفتاوى الطرسوسية» 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أاسمه ونسبته: 


هوابو إشيطاق جم الدين بإنزاهيم من رعان ديق لمك عن غيك اواج بن هنين 


ب.نشأثه وشيوخه: 


ولد رحمه الله في سنة إحدى وعشرين وسبعمئة (١7/اه)‏ بدمشقء ونشأ وتفقه 
بها على علماء عصره.ء وبرع في الفقه والأصول والعربيةء وشارك في عدة فنون. وتصدر 
للإقكاء والعد ىمد طاوئلة كم ول فاضي فحراة الحيفية مضق وشمرت شيرته 
مع ملازمته للإقراء والتدريس والتأليف. كان له سماع من أبي نصرالشيرازي. والحجار 


وغيرهما. 


ج.أبرز مصنفاته: 


المصنف رحمه الله له الكثيرمن المصنفات النافعة؛ منها: «رفع الكلفة عن الإخوان في ذكرما 
قدم فيه القياس على الاستحسان». و«مناسك الحج». و«الاختلافات الواقعة في المصنفات». 
و«محظورات الإحرام». و«الإشارات في ضبط المشكلات». و«الفتاوى» في الفقه. و«الإعلام في 
مصطلح الشهود والحكام». و«الفوائد المنظومة» في الفقه. و«ذخيرة الناظرفي الأشباه والنظائر» في 
فقه الحنفية: و«الدرة السنية ق شرع الفوافد الفغبية» شرح منظومة له و«الأنموذع.من العلوه 
لأرباب الفبوم» في أربعة وعشرين علمّاء و«وفيات الأعيان من مذهب أبي حنيفة النعمان». و«تحفة 
الترك فيمَا يجب أن يعمل ق: الملك»:-وغير للك 


د.وفاثه: 


بالمزة. وصّلي عليه بالجامع الأموي بعد العصرء ودُفن آخر النهار المذكورء وكانت جنازة حافلة بها 
الحكام والعلماء والأمراء”". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


© © © © © © © © © © © © © © 
كتاب الفتاوى الطرسوسية «أنقع الوسائل إلى تحرير المسائل» من أعظم الكتب نفعًا وفائدة. 


قال الظرصودي» غلما رايت المسائل الواقعات ق المخاكمات متشرقة ق الكعب ويخطل فى 
الكشف عنما غاية التعب. ورأيت العمل في بعضها على غير القول الصحيح. والتلويح أنسب من 
التصريحء وربما وقع بعض القضاة في مسائل خارجة عن المذهب بالكلية. والمنصوص فها على 
خلاف ما حكم به في القضية؛ استخرت الله في جمع المسائل المشارإلبها وترتيها على ترتيب كتب 
الفقه»”". 


١‏ ينظرترجمته في: أعيان العصر وأعوان النصرللصفدي -)٠٠١ /١(‏ دارالفكر- دمشق- الطبعة الأولى- 514 ١ه/‏ /119م, الدرر الكامنة :)57/١(‏ المنهل الصافني 
(9/1؟١).:‏ الأعلام (1/١ه).‏ 


المكتبة الأزهرية للتراث- القاهرة- .5١19 /ه١5 1٠‏ والكتاب يقع في (764؟) صفحة. 
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المتعلقة بالقضاء متتالية مرتبة؛ حيث بدأ بمسائل الزكاة, ثم النكاح, ثم الطلاق» ثم العتق, ثم 
الوقف. ثم مسائل البيوع, ثم الكفالة. ثم القضاء. ثم الوكالة, ثم الدعوى. 


وكتاب الفتاوى الطرسوسية كان مؤلفه رحمه الله قد سماه بعدة أسماء؛ حيث قال: «وكنت 
سميت هذا الكتاب ف التنقيح, والتحقيق» والتدقيق» والتنميق» ثم بان له أن يعتمد الاسم الحالي 
فقال: «ثم رأيت أن أسميه بأنفع الوسائل إلى تحرير المسائل»'". وهو الاسم المعتمد في كتب التراجم 
بجانب اختصاره ل: «الفتاوى الطرسوسية». 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


و هه .6ه .مه .هوه .٠ه‏ 

يُعد كتاب «الفتاوى الطرسوسية» من أهم كتب الفتاوى التي جمعت مسائل المحاكمات 
والقضاء على المذهب الحنفي خاصة. ومصنفها رحمه الله هو قاضي قضاة الحنفية في عصره نجم 
الدين الطرسومي؛ حيث تظهر فيها دقة المصنف وسعة علمه واطلاعه على مصادر المذهب الحنفي 
ومعتمد الفتوى فيه. 

وقد قام رحمه الله بدعم مسائل الكتاب بالنقول من مصنفات الحنفية, مع الاهتمام بعزو تلك 
النقول. وذلك مع التحرير والإيضاح والتقرير؛ فقد جعل الابتداء في كل مسألة بعد ترجمتها بعبارات 
الأصحاب فهاء ثم أتبع الكلام عقيب ذلك بما تحرر واتضح من كشف معن تلك العبارة ويما يعمل 
به في المسألة على حسب الوسع والطاقة. مع الاهتمام أيضًا بذكر الخلاف الموجود في باقي المذاهب 
وخاصة المذهب الشافعي. 

وقد اهتم المصنف أيضًا بذكر الأدلة في المسألة من الكتاب والسنة وما أثرعن صحابة النبي 
صلى الله عليه وسلم وعلماء التابعين مما يثري الكتاب ويزيده قوة وتوثيقًا. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


-١‏ قال المصنف رحمه الله: «مسألة: لاتجب الزكاة في مال الصغير والصغيرة على ما غرف...؟ 


ذكرفي البداية قال: وليس على الصبي والمجنون زكاة خلاقًا للشافعي رحمه الله فإنه يقول: هي 
غرامة مالية فتعتبر بسائر المؤن كنفقة الزوجات... ولنا أنها عبادة فلا تتأدّى إلا بالاختيار تحقيقًا 


.)5 ينظر: أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل (ص:‎ ١ 
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لمعنى الابتلاء ولا اختيارلبما لعدم العقل بخلاف الخراج... قلت: المسألة معروفة وليس فيها خلاف 
بين الأصحاب فيما علمت أن الزكاة لا تجب على الصغير والصغيرة...». 


؟- قال: «مسألة: 2 زيادة المبروتحري ركلام الأصحاب فيهاء وما يشترط لصحتا. 

ذكرق البدائم قال ونجوق الريافة ق المي رإذا عراضيا ها والحظ هفه إذا رضيت يه ثم اكمل 
بتفصيل المسألة من كتب الحنفية» ثم قال: «والحط من المبريصح عندنا؛ لأنه حقها والحط يلاقيه 
فيصح.» ولكن لا يُشترط لصحته القبول في المجلس كما يشترط قي الزيادة؛ لأنه إبراء أوتمليك, وأيا 
ما كان فلا يحتاج على القبول...». 

"- وقال: «مسألة: ف أحكام الخلوة في النكاح التي تؤكد مجموع المبرء وتعمل عمل الدخول 
حقيقة. وتحرير الكلام فيهاء وما يُشترط لباء وما يفسدهاء وتحقيق كلام الأصحاب فيها. 

ذكرفي البدائع قال: وأما بيان ما يتأكّد به المهرء فالمبريتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخولء والخلوة 
الصحيحة. وموت أحد الزوجين سواء كان مسعدى أومبر المثل» ثم أكمل رحمه الله بتفسيروتفصيل 
تلك المعاني الثلاثة. 


غ- قال: «مسألة: إذا طلب الزوج السفر بزوجته إلى بلد آخر وقد أوفاها جميع المبر وهي تأبى 
الخروج معه هل له أن يجبرها على ذلك أم لا؟ 


ذكرفي الهداية قال: وإذا أوفاها مهرها نقلها إلى حيث شاء؛ لقوله تعالى: ل أْسَكِنُومْنَ مِنّْ حَيّتُْ 
سَكَنثُم مّن وُجَدِكُمَ) [الطلاق: 1]. وقيل: لا يخرجها إلى بلد آخر غير بلدها؛ لأن الغريب يؤذى. وني 
قرى المصر القريبة لا تتحقق الغربة». ثم أكمل النقول من المذهب الحنفي ثم قال: «ينبغي للحاكم 
أن يستكشف عن حقيقة الحال وينظرني طلب الزوج السفر بأهله. فإن كان طلب مضارة لأجل أن 
هبه شيئًا من المهرء أوتترك الكسوة, أو لأمرجرى بيهما من خصومة ونحوها فلا يجيبه إلى ذلك...». 

- وقال: «مسألة: إسلام الصبي العاقل وارتداده صحيح: قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: إسلام 
الصبي العاقل صحيح اتفاقاء وارتداده صحيح عند أبي حنيفة ومحمد. ولا يُقتلء وعند أبي يوسف 
والشافعي لا تصح ردتهء وانفرد الشافعي بأنه لا يصح إسلامه أيضًا». 


5- وقال: «مسألة: هل يشترط أن يكون القاضي مجتهدًا أم لا؟ وهل يجوز تولية المقلد أم لا؟ 
وبيان من يصلح للقضاءء وتحرير الكلام ف ذلك. 
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ذكر في البداية قال: كل من كان أهلًّا للشبادة يكون أهلًا للقضاءء وما يُشترط لأهلية الشهادة 
يشترط لأهلية القضاءء والفاسق أهل للقضاء حتى لوقلد يصعٌ إلا أنه لا ينبغي أن يقلد كما في حكم 
الشهادة فإنه لا ينبغي للقاضي أن يقبل شهادته ولو قبل شهادته جازعندناء وأهلية الاجتهياد شرط 
الأولوية في الصحيح. وأما تقليد الجاهل فصحيح عندنا خلاقًا للشافعي...» ثم أكمل رحمه الله الكلام 
على تفصيل المسألة في المذهب الحنفي. 


- وقال: «مسألة: ذكر قدر مدة الحبس في الحقوق الشرعيةء وسماع البينة بالإعسارء وهل 
يشترط لسماعها حضور المدعي أم لا؟ وهل يجوز سماعها قبل الحبس أم لا؟ 

ذكرفي البداية: ثم فيما كان القول قول المدعي: إن له مالّا أوثبت ذلك بالبينة فيما كان القول فيه 
قول من عليه يحبسه شهرين أوثلاثة ثم يسأل عنه. فالحبس لظبور ظلمه في الحالء. وإنما يحبسه 
مدة ليظهر ماله لوكان يخفيه. فلا بد أن تمتد المدة لتفيد هذه الفائدة. فقّدربما ذُكرء ويُروى غير 
ذلك من التقديربشهر أو أربعة إلى ستة أشهرء والصحيح أن التقدير مفوض إلى رأي القاضي لاختلاف 
أحوال الأشخاص فيه...». ثم أكمل رحمه الله بذكر النقول من كتب المذهب الحنفي. 
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«جامع الفتاوى» 
لقرق أمير الحميدي 


عبيده حامر توفيق حنعودي 


إلى ميلس أغنية للقفه أسوله- الجاسمة |إإلامية - يتناد 
هن مل من منطلبات نبل درية النتشرولا[ طنسفة الشريمة الإسلئمية 
تخصصس ومع 


بإجراف 
!. د. ابراعيم عبد مايل النهداوي 


كعءلم 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


.و6 م6 .م6 ٠...‏ .6ه 
أ.اسمه ونسبته: 

هوقرق أميرالحميدي الرومي الحنفيء فقيه تري مستعرب. 
ب.أبرز مصنفاته: 

ذكرت كتب التراجم له من الكتب غير«جامع الفتاوى» كتاب «شرح كنز الدقائق 
للنسفي» في فروع الفقه الحنفي. 
ج.وفاثه: 


توفي الإمام قرق أمير الحميدي رحمه الله سنة (85 ه)". 


.)157/0( ينظرترجمته في: كشف الظنون (0575/1). الأعلام للزركلي‎ ١ 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


.وهاه 6ه .6ه 6ه .6ه ها .6ه 

كتاب «جامع الفتاوى» للإمام قرق أميرجمع فيه المؤلف أغلب مسائل الفقه الحنفي. وقد استقى 
الأمير قرق تلك الفتاوى من أمبات المصنفات في المذهب الحنفي؛ مثل: «المنية» لبديع بن أ 
منصور العراققي. و«القنية». و«الغنية» كلاهما لنجم الدين الحنفي. و«تحفة الفقباء» لعلاء الدين 
السمرقنديء و«فتاوى قاضي خان». و«الفتاوى البزازية» لابن بزاز الكردي. و«جامع الفصولين» 
لابن قاضي سماونة, و«الواقعات» لابن مازه البخاري. و«الإيضاح» لأبي الفضل الكرمانيء. وغيرها”". 


ويشتمل الكتاب على أغلب المسائل المعتمدة في المذهب الحنفي مبوبة على الأبواب الفقبية؛ 
حيث نظم الكتاب على عشرة أبواب في كل منها عشرة فصولء. وكل منها مشتمل على عشر مسائل» 
ثم أفرد المصنف فصلًا خاصًا في المتفرقات ذكر فيه المسائل التي لم يذكرهاء سواء كانت مسائل 
إضافية أم فاتت عليه فاستدركها. 


ويبدأ هذا الجزء المحقق من تلك الفتاوى للإمام قرق أمير بالمسائل التي أوردها الإمام ف باب 
الطهارة وحتى باب الصلح وهو نهاية كتاب البيع. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


.و٠‏ 6ه .م6 .6ه .6ه هاوه 

يُعدٌ كتاب «جامع الفتاوى» للإمام قرق أميرمن أهم كتب الفتاوى الحنفية التي تميزت بالاختصار 
وسرد الكثير من الواقعات والنوازل. فقد أبدع المؤلف رحمه الله في تنظيم المسائل المطروحة 
وعرضها بأسلوب دقيق ومنسق؛ حيث امتاز بًسلوب رائع من السلاسة والبساطة والوضوح مبتعدًا 
عن أي نوع من أنواع التعقيد". 

وقد اعتمد مؤلفه على جمع أغلب الفتاوى المعتمدة عند الحنفية في المسائل المستفقى عنهاء 
متجاوزًا بذلك الفتاوى الكثيرة التي لم يكن لبا وجه فقري راجح. قال الإمام قرق في مقدمة كتابه: «فإني 
لما رأيت همم الطالبين معرضة عن المطولات ومائلة إلى المختصرات؛ لكثرة الموانع والواقعات, 
خصوصا في هذه الأيام والأوقات. استصفيت المسائل المهمات من الفتاوى المعتبرات»”". 


١‏ ينظر: جامع الفتاوىء للإمام قرق أمير الحميدي الرومي الحنفي (ص 45)- تحقيق: عبيدة عامرتوفيق حمودي- (رسالة دكتوراه) بكلية الفقه وأصوله- الجامعة 
الإسلامية- العراق- ٠٠١7‏ مء وقد طّبعت في (. 14) صفحة تقريبًا. 

؟ ينظر: السابق (ص: 5 .)١‏ 

'"' ينظر: السابق (ص: 65). 


المصادر التراثية في الفتوى والإفتاء 


كما جاء الكتاب غنيًا بذكر الكثيرمن أقوال وآراء العلماء.ء فقد استعرض آراء العلماء في المذهب 
في مسائل كثيرة. فيذكر رأي إمام المذهب وأصحابه. ويجانب رأي الإمام أبي حنيفة كثيرًا ما يذكر 
آراء علطاء باق الطلااهب مخاصة القنام حالف والإنافس ع ذكر الخلاف والراع الراشع ف عضن 
المسائل. 


كما حفل الكتاب بالكثيرمن ذكر الأدلة الشرعية المعتمدة من الكتاب, والسنة, والآثارومرويات 
المتون التي ألفت في الفقه الحنفي. 

والكتاب صحيح النسبة لمصنفه قد نسبه إليه أصحاب كتب التراجم وفهارس الكتب؛ كصاحب 
كشف الظنون. والزركلي في الأعلاه”". 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


© © ه© ه هاه هاه 

قال الإمام قرق أميررحمه الله: «وفي صدر الشريعة: لوكان مع الجنب ما يكفي الوضوء لا الغسل 
يكتفي بالتيمم خلافًا للشافعي. ولوكان مع الجنابة ما يوجب الوضوء فالتيمم للجنابة اتفاقًا». 

وقال: «ولوكان بيدي المتوضئ قروح يضره الماء دون سائرأعضائه غير أنه إذا غسل وجهه يسيل 
الماء على يديه فيضره؛ له التيمم إذا لم يجد من يغسل وجبه. وقيل: يجوز له التيمم مطلقًا». 

وقال: «يستحب للحائض ني وقت الصلاة أن تتوضاأً وتجلس في مسجد بيتهاء وتسبح وتهلل مقدار 
أداء الصلاة لو كانت طاهرة؛ لئلا تزول عادة العبادة. وللحائض والجنب زيارة القبرء وقراءة دعوات, 
وإجابة أذان ونحوها». 

وقال: «ولوأتى امرأته ف حال الحيض فعليه الاستغفاروالتوبة, هذا من حيث الحكم, وأما من 
حيث الاستحباب يتصدق بدينار أو نصفه. كذا في الواقعات». 

وقال: «تأخير العشاء إلى ما زاد غلن نصف الليل. والعصرإلى وقت اصفرار الشمس.» والمغرب إلى 
اشتباك النجوم يكره كراهية تحردم». 


١‏ ينظر: كشف الظنون .)515/١(‏ الأعلام (ه/197). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


وقال: «وكل فرض بعده نفل فالأفضل أن يشرع إلى النفل يمنة أويسرةء أويتأخرء أويرجع إلى بيته 
مقتديًا أو إمامّاء أو مصليًا وحدةء وإن مكث في مكانه يتنفل جازء والأول أولى؛ لتكثير الشهود. وقيل: 
يتأخر الإمام ويتقدم المقتدي؛ ليخالف حالة النفل حالة الفرض». 


وقال: «ويكره النداء أن فلانًا مات» ولا بأس أن يُعلم لعضبيم بعضاء والأصح أنه لايكره؛ لأن فيه 
إعلام الناس فيؤدون حقه. وفيه تكثير المصلين عليه والمستغفرين له». 


وقال: «والأموال التي تدفع إلى ولي المرأة من المهر المعجل تكون لهاء فلو صرف ولا إلى جهازها 
تلك الأموال إلى مصالحها بإذنها. والجهازالذي اشترى لها الأب من مال نفسه حال صغرها أو بعدما 
كبرت وسلمها إلمها كان لها ولا رجوع عليها». 

وقال: «النائم» والمغمى عليه. والصبي. والمجنون. والذي يشرب الدواء مثل البنج والأفيون. 
فتغيرعقله فطلق, أو أعتق. أوتصرف تصرفًا يختص بالعبارة؛ لا يترتب عليه الحكم فلا يقع طلاقه». 

وقال: «وفي المصفى: الأمين إذا ادعى شيئًا بخلاف الظاهرلا يُقبل قوله؛ كالوصي إذا ادعى أنه أنفق 
على الصبي مالا كثيرّاء ولو أنفق وصي من مال نفسه على الصغيرولم يُشهد الرجوع وقت الإنفاق فله 
أن يرجعء ولوكان المنفق أيَا لم يرجعء وقيل: لا يرجع الوصي أيضا إلا إذا كان أنفق عليه ليرجع عليه». 


المصادرالتر اثية في الفتوى والإفتاء 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 
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«فتاوى ابن نتجيم» 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ.اسمه ونسبته: 
هوزين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم الحنفي. صاحب البحر الرائق. 


ب.نشأثه وث شيوخه: 

وكان إمامّاء عالما عاملّاء مؤلمًا مصنفاء ما له في زمنه نظير. 

وقد أخذ ابن نجيم عن جماعة من علماء الديار المصريةء منهم: الشيخ أمين 
الدين بن عبد العال الحنفيء والشيخ أبو الفيض السلميء والشيخ شرف الدين 
البلقيي. وشيخ الإسلام أحمد بن يونس الشهير بابن الشلبيء وغيرهم. وأخذ العلوم 
العربية والعقلية عن جماعة كثيرة, منهم: الشيخ نور الدين الديلمي المالكي. والشيخ 


ج.أشهر تلاميذه: 


قد انتفع بالإمام ابن نجيم خلق كثيرء منهم: أخوه عمر صاحب النهرء والعلامة محمد الغزي 
القدسء وذكره عبد الوهاب الشعراني 2 طبقاته. 


د.أبرز مصنفاته: 

قد رُزق الإمام ابن نجيم السعادة في سائر مؤلفاته ومصنفاته. فما كتب ورقة إلا واجتهد الناس 
في تحصيلها بالمال والجاه. وسارت بها الركبان في سائر البلدان. ومن تلك المصنفات: «الأشباه 
والنظائر» في أصول الفقهء. و«شرح المنار» في أصول الفقه. واختصر «تحرير الإمام ابن الهمام» في 
أصول الفقه وسماه «لب الأصول». و«البحر الرائق في شرح كنز الدقائق» في الفقه. وهو أكبرمؤلفاته 
وأكثرها نفعّاء و«الرسائل الزينية» تزيد على (50) رسالة في مسائل فقهية. 


ه.وفاثه: 


كانت وفاته رحمه الله 2 نهار الأردعاء. سابع رجب الفرد, سنة سبعين وتسعمائة .اوه" 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


فاع وها واه وهاه لواواو 6ع 

كتاب «قفتاوى ابن نجيم» أو«الفتاوى الزينية» وهوعبارة عن إعادة ترتيب لفتاوى الإمام ابن نجيم» 
قام بترتيها شمس الدين محمد بن عبد الله الشهابي بن قرقماس الحنفي؛ حيث قال في مقدمة 
الكتاب: «لما كان كتاب الفتاوى المنسوبة إلى أستاذنا شيخ الإسلامء بركة الأنام. قدوة المشايخ 
العظام. مولانا الشيخ زين الدين ابن نجيم المصري الحنفي -عامله الله بلطفه الخفي- كتابًا مشتملًا 
على بعض أجوبة يحتاج إلها ويعول في الإفتاء والقضاء عليهاء غير أنها يعسر استخراج المسائل منها 
لعدم ترتيبهاء والوقوف على ما فيها من الفوائد بسرعة لعدم تبوبيها؛ أردت أن أرتها على منوال الكتب 
الفقبية, وأجعلها على أسلوب المعتبرات الشرعية؛ لتكون عوئًا لمن ابتلي بمنصب الفتوى, وسلك في 
فتواه طريق الاستقامة والتقوىء مع تنبيه على فوائد يحتاج إلهاء وإشارة إلى تصحيح بعض مواضع 


١‏ ينظرترجمته في: الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي الدين الغزي (+/175)- تحقيق: عبد الفتاح الحلو- دار الرفاعي. الأعلام للزركلي (14/1): مقدمة 


تحقيق كتاب البحر الرائق لابن نجيم -)5/١(‏ تحقيق: الشيخ زكريا عميرات- دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة الأولى- 1غ ١اه/‏ 155ام. 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


لم يعول في إفتاته عليها»". 


ويضم كتاب فتاوى ابن نجيم عددًا كبيرًا من الفتاوى مرتبة على أبواب الفقه. ومقسمة على (1”) 
كتابّاء تبتدئ بكتاب الطبهارة. ثم الصلاة. ثم الزكاة... إلى آخره. وتلتيجي بكتاب الفرائض» وقبله كتاب 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


6و6 6 6ه .6 .6ه ها .6ه 

يعد كتاب فتاوى الإمام ابن نجيم مرجعًا مهما جدًا على المستوى المذهبي. فالكتاب يُعد جامعًا 
لمعتمد المذهب الحنفي وما استقرعليه المذهب عند المتأخرين. لا سيما وأن مؤلفه أحد محرري 
المذهب. فضلًا عن طريقة الجواب للإمام ابن نجيم. والتي اتسمت بالاختصار فقللت من تشعبه 
وفروعه. وجعلت مادته مركزة بشكل كبير. وجعلته مفيدًا لأقصى حد على الجانب الإفتائي المتعلق 
بالمذهب. 


ولا شك أ الكتاب صحيح النسبة للإمام ابن نجيم؛ فقد نسبه له في مقدمته الإمام شمس الدين 
الشهابي الذي أعاد ترتيبك وتبويبه كما تقدمء وكذا نسبه له أصحاب كتب التراجم وفهارس الكتب. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
.هه .6ه .هه 

قال الإمام ابن نجيم رحمه الله: «سئل عن مريض معذور لا ينقطع البول عنه. ولا يمكنه غسل 
كزية العيم اتفظافه غتف فقيل له أن يضق مع النجاينة آم لا؟ أحاب: ثعم» يجوز اله أن يضبان منغ 
الفحاسة ولا يكلقك إلى العمل لكل حباكةء والله أغلمة: 

وقال: «سئل عن شخص مر بالطريق. فأصابه من طين الشوارع كثير حتى ملأ ثوبه. هل يجوز 
له الصلاة فيه مع وجود ذلك حتى يغسله؟ أجاب: نعم. تجوز الصلاة فيه مع وجود ذلك؛ لأنه عفو 
للضرورةء والله أعلم». 

وقال: فل عخ الميت [ذاذفن بعريلد أعله. وأرادوا تقلعيسن فته هل عو ذلك ؟ اجابك 
يجوز أن يُنقل بعد دفنه. ويُترك هناك طالت المدة أم قصرت. ولكن يخرج من الأرض المغصوبة إلى 


غيرهاء والله أعلم». 


١‏ ينظر: كتاب فتاوى ابن نجيم (ص ")- تصحيح ومراجعة: محمد الشاغول- المكتبة الأزهرية- القاهرة- ٠١٠.8‏ مء والكتاب يقع في )١١/(‏ صفحة. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


وقال: «سئل عن صغيريملك مالا كثيرّاء هل تجب فيه الزكاة. ويُؤمروصيه بدفع الزكاة عنه أم لا؟ 
أجاب: لا زكاة 2 مال الصغيرولا يُؤمروصيه بدفعها عنكه؛ لعدم وجويها عليه. والله أعلم». 


وقال: «سئل عن المحرم إذا لبس ثوبه أوعمامته من عذرماذا يلزمه؟ أجاب: يلزمه أن يذبح شاة 
إن شاءء أو يتصدق بثلاثة أصوع من البرعلى ستة مساكين, أويصوم ثلاثة أيام: والله أعلم». 

وقال: «سئل عن المطلقة إذا كان معبا ولد من المطلق. وأرادت أن تخرج به إلى بلد قريب» أو 
تسكن عند أهلباء والبلد مصرء هل للأب منعها من ذلك أم لا؟ أجاب: إن كان البلد المذكور قريبًا؛ 
بحيث يتمكن الأب من مطالعة ولده قي يومه ويرجع فيه ليس للأب منعباء والله أعلم». 

وقال: «سئل عن أرض بين جماعة على سبيل الشركة فبنى أحدهم فهها أوغرس بغي رإذن الباقين, 
فهل لهم القطع أولا؟ أجاب: إن لم يرضوا بذلك تُقسم الأرضء فإن وقع نصيبه فيما بنى أوغرس فهو 
له على حاله. وإن وقع فيما يخص الباقين قلعه. وضمن ما نقصت الأرض بذلك». 

وقال: «سئل عمن أآجر عقاره أو عبده ثم باعه وسلمه للمشتري. فحضر المستأجر في غيبة 
المؤجرء وادعى الإجارة على المشتريء هل تُسمع دعواه عليه وثُقبل بينته؟ أجاب: نعم, تُسمع دعواه 
على المشتري وثُقبل بينته عليه بالتآجر السابق على البيع» وإذا ثبت تُؤخذ العين من المشتري وتُسلم 
للمستأجر حق تنتبي مدة إجارته». 


وقال: «سئل عن البائع إذا قبض الثمنء ثم جاء إلى المشتري وأراد أن يرد عليه شيئًا منه زاعمًا 
أنه زيفء وأنكر المشتري أن يكون ذلك من دراهمه.ء فهل القول للبائع أم للمشتري؟ أجاب: إن أقر 
باستيفاء حقه ل يُقبل قوله. ولا يلزم المشتري عوض ذلك. ولكن إن طلب يمين المشتري على نفي 
العم يسابت قر أكرلزيه ارد 


وقال: «سئل عن شرائط القضاء ما هي؟ أجاب: شرائط القضاء: العقلء والبلوغ. والإسلام, 
والحرية. والنظرء والنطق. والسلامة من حد القذف». 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


تقدمت ترجمة الإمام التمرتاشي عند ذكر كتابه: «مسعفة الحكام على الأحكام». 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 
...اه 6.6 مه .مه ما .ماه 

رسالة «بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود» بحث فها الإمام التمرتاثي 
الأحكام المتعلقة بالنقود الاصطلاحية؛ وهي المتخذة من المعادن الخسيسة؛ 
كالنحاس والحديد وغير ذلك. واصطلح الناس على التعامل بها لتكون أثماناء 
قال التمرتاشي في بداية رسالته: «إنه لما كثر الاستفتاء عن مسألة كثيرة الوقوع 
في زمانناء وهي أن التجار بالديار الشامية وقع منهم معاملات شرعية ومعاوضات 
مرضية بالشواهي والشرفيات؛ حيث كانت رائجة بشيء معين ثم كسد بعضهاء وتغير 
سعر بعضها بالنقصء بموجب أمر الإمام الأعظم والخاقان الأفخم»". والشواهي 
والشرفيات هي أنواع من الفلوس. 


١‏ ينظر: بذل المجهود في تحرير أسئلة تغيرالنقود. للإمام محمد بن عبد الله الغزي التمرتاشي الحنفي (ص 57. 720)- اعتنى بها: حسام 
الدين عفانة- كلية الدعوة وأصول الدين- جامعة القدس- فلسطين- الطبعة الأولى- ٠٠١١‏ مء والكتاب يقع في )١١4(‏ صفحة. 


وتشتمل رسالة «بذل المجيود في تحرير أسئلة تغير النقود» على بيان شاف لمسألة الكساد 
العام والجزئي للنقود. وكذلك حالة انقطاع النقودء وغلاء النقود ورخصهاء ثم بيّن ما هي الفتوى 
على قول أبي يوسف في لزوم القيمة. وما هو العمل عند اختلاف الفقهاء في لزوم القيمة, ثم قعّد 
الإمام القواعد في مسألة العمل بالراجح وترك المرجوح. وكذلك في مسألة العمل عند وجود قولين 
مصححين في المذهب. ثم ختم رسالته ببيان ألفاظ الترجيح عند الحنفية. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 
.6ه مه 6ه 6ه .6ه .6ه 

تعد رسالة «بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود» من الرسائل اللطيفة في المذهب الحنفي 
التي عالجت قضية فقبية كانت محل اهتمام الفقهاء ومجالًا لبحنهم. كما أن مؤلف الرسالة من كبار 
محققي المذهب الحنفي من المتأخرين؛ ولذلك نجده قد حقَّق مذهب الحنفية في مسألة النقود 
تحقيقًا دقيًَاء حيث رجع إلى عشرين كتابًا تقريبًا من أمبات الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي». 
مثل «الفتاوى التتارخانية». و«فتاوى قاضيخان». و«الحاوي». و«البزازية». و«الهداية». و«فتح 
القدير». و«المنتقى». و«الذخيرة». و«الخلاصة». و«مجمع الفتاوى». و«المحيط». و«التتمة». 


كما أن الرسالة تعتبرتوثيقًا لواقعة بعينها عمّت بها البلوى في عصره. وهي اصطلاح الناس في بلاد 
الشام على التعامل بنوع معين من النقود الخسيسة -وهي الشواهي والشرفيات- وقد رفعت للإمام 
استقتاءات عن حكم التعامل ياء قالف فلك الرسالة. 

والرسالة لا شك صحيحة النسبة للإمام التمرتاشي؛ حيث نسها إليه أصحاب كتب التراجم 
وفهارس الكتبء. ونسها إليه أيضًا متأخرو علماء الحنفية؛ كابن عابدين في حاشيته الشهيرة”". 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


© © © © © © © © 

قال الإمام التمرتاشي رحمه الله: «اعلم أنه إذا اشترى بالدراهم التي غلب غشهاء أو بالفلوس وكان 
كل منهما نافقًا حتى جاز البيع لقيام الاصطلاح على الثمنية. ولعدم الحاجة إلى الإشارة لالتحاقها 
بالثمن» ولم يسلمها المشتري للبائع» ثم كسدت بطل البيع». 

وقال: «إن اشترى بالدراهم ثم كسدت أو انقطعت بطل البيع: ويجب على المشتري رد المبيع إن 
كان قائمّاء ومثله إن كان هالكًا وكان مثليّاء وإلا فقيمته. وإن لم يكن مقبوضًا فلا حكم لهذا البيع 


١‏ ينظر: حاشية ابن عابدين (075/5)- دارالفكر- بيروت. 
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أصلاء وهذا عند الإمام الأعظم. وقالا: لا يبطل البيع... وإذا لم يبطل وتعذر تسليمه وجبت قيمته. 
لكن عند أي يوسف يوم البيع وعند محمد يوم الكسادء وهوآخرما يتعامل الناس >ها. وفي الذخيرة: 
والفتوى على قول أي يوسف. وفي المحيط والتتمة والحقائق: بقول محمد يفق رفمًا بالناس». 


وقال عن الكساد الجزئي: «وعند الفقهاء أن تترك المعاملة بها في جميع البلاد, فإن كانت تروج في 
بعض البلاد لا يبطلء. لكنه تعيب إذا لم يرج في بلدهم, فيتخير البائع إن شاء أخذه. وإن شاء أخذ قيمته». 


وقال عن انقطاع النقود: «وحد الانقطاع ألا يوجد في السوقء وإن كان يوجد في يد الصيارفة وفي 
البيوت. هكذا في البداية. والانقطاع كالكساد كما في كثيرمن الكتب». 


وقال عن غلاء النقود ورخصها: «أما إذا غلت قيمتها أو ازدادت فالبيع على حالهء ولا يتخير 
المشتري. ويطالب بالنقد بذلك العيارالذي كان وقت البيع. كذا في فتح القدير. وفي البزازية معزيًا إلى 
المنتقى: غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول والثاني أولّا ليس عليه غيرها. وقال الثاني ثانيًا: 
عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبضء. وعليه الفتوى». 

وقال: «قال في التاتارخانية: اعلم أن اختلاف أئمة البدى توسعة على الناسء فإذا كان الإمام في 
جانب وهما في جانب خُير المفتي. وإن كان أحدهما مع الإمام أخذ بقولهماء إلا إذا اصطلح المشايخ 
على قول الآخر فيتبعهم؛ كما اختار الفقيه أبو الليث قول زفر في مسائل». 


وقال: «وفي بعض المعتبرات من تصانيف مشايخنا أن الفتوى على قول أبي يوسف في المعاملات؛ 
لأنه تولى القضاء وخبر أحوال الناس ومعاملاتهم. لا سيما وقد جعلوا الفتوى على قوله في مسألتناء 
فيكون هوالراجح». 


وقال: «والأخذ بالراجح واجب. كيف لا والإمام الأعظم قد شرط قي مناشير الحكام الحكم بالراجح 
وترك المرجوحء فعليه لو حكم بالمرجوح لا ينفذ قخباؤه؛ لأنه يصير معزولًا بالنسبة إلى القول 
الممنوع والحادثة الممنوع عنهاء فقد صرحوا بأن القضاء يتقيد وبتأقت مكانًا وزمانًا وحادثة». 


وقال: «الحاكم إن كان مجتهدًا فلا يجوز له أن يحكم أو يفتي إلا بالراجح عنددء وإن كان مقلدًا 
جازله أن يفتي بالمشهور في مذهبه وأن يحكم به وإن لم يكن راجحًا عنده؛ مقلدًا في رجحان القول 
المحكوم به إمامه الذي يقلده في الفتوى». وأما اتباع الموى قي الحكم والفتيا فحرام إجماعًا». 

وقال: «في كتاب أدب المفتي: اعلم أن من يكتفي بأن يكون في فتياه أوعمله موافقًا لقول أووجه في 
المسألة. ويعمل بمايشاء من الأقوال أوالوجوه من غيرنظرني الترجيح؛ فقد جهل وخرق الإجماع». 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


«الفتاوى الخيرية لنفع البرية» 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ.اسمه ونسبته: 
هوخيرالدين بن أحمد بن علي بن عبد الوهاب الأيوبي العليمي الفاروقي الرملي 


الحنفى. 


ب.نشأثه وث شيوخه: 
وتسعمائة (197ه)ء وقرأ بها القرآن. 


وقرأ عليه أشياء من «متن أي شجاع» 2 فقه الشافعي ولازمه 2 صغرة. وانتفع به 
ولاحظته بركته. وكان يحبه كثيرًا حتى كان يميزه على أولاده. 

ثم ارتحل إلى مصر لطلب العلم صحبة أخيه الكبير الحاج عبد النبي سنة 
(0١٠٠ها)ء‏ وكان قد تفقه أولّا على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. ثم وافق أخاه 


ف القراءة على مذهب أبي حنيفة رحمه الله.ء فجد واجتهد ودأب ف تحصيل العلوم ولازم العلامة 
الشيخ عبد الله بن شيخ الإسلام محمد النحريري الحنفي» وقرأ عليه «شرح الكنز» للعينيء. وغالب 
«صدرالشريعة». و«الأشباه والنظائر». و«الاختيارشرح المختار» وغيرذلك من كتب الفقه. والنحو 


والفرائض. ولازمه مدة إقامته بمصر. 

وممن أخذ عنه من أجلاء الحنفية: محمد بن محمد سراج الدين الحانوتي صاحب الفتاوى 
المشهورة. وأحمد بن أمين الدين بن عبد العالء وأخذ الأصول على محمد ابن بنت محب. ومحمد 
ابن بنت الشلبيء. وسالم السنهوري. وأخذ القرآن على مقرئ زمانه الشيخ عبد الرحمن اليمني نسبة 
إلى كفراليمن من بلاد مصرمن ناحية القليوبية. وأخذ النحوعن نادرة زمانه أبي بكر الشنواني. وعن 
سليمان بن عبد الدائم البابلي. 

ولم يزل رحمه الله في أخذ العلوم وملازمة الدروس والمشايخ والمباحثة معهم حتى أفتى وهو 
بالجامع الأزهرء ثم توجه إلى بلاده بإجازات الأشياخ. وقدم بلده الرملة في ذي الحجة سنة (17١١٠ه)ء‏ 
واجتمع في رجوعه بعلماء غزة وغيرهم. ثم أخذ في الإقراء والتعليم والتدريس والأمربالمعروف والنوي 
فى المتكر 


ج.أشهر تلاميذه: 


قد تفقّه على الشيخ خيرالدين الرملي وانتفع به خلق كثيرء منهم: ولده الشيخ محبي الدين. والشيخ 
محمد الخطيب ابن أخيه الحاج عبد النبي. وولده الشيخ محمد الذي تولى إفتاء الرملة من الدولة في 
أيام والده. وعلماء غزة والرملة وبيت المقدس. ومن أجلّهم: السيد عبد الرحيم بن أبي اللطف مفتي 
الحنفية ببيت المقدس. 

وأخذ عنه أيضًا غالب علماء دمشق وفضلائهاء ومنهم: السيد محمد بن السيد كمال الدين بن 
حمزة النقيب بهاء وأولاده الثلاثة: السيد عبد الرحمنء والسيد عبد الكريمء والسيد إبراهيم» ومنهم: 
محمد بن عجلان نقيب دمشقء وعلاء الدين الحصكفيء. وأحمد الصفديء. وسعودي بن تاج الدين 
القباقبي. ومحمد المكتبيء وإبراهيم السؤالاتي. ودرويش الحلواني. 

وأخذ عنه من أهل الحرمين جماعة؛ كعيبى بن محمد الثعالبي المغربي نزيل مكة. ومحمد بن 
سليمان المغربي نزيلها أيضاء والسيد محمد بن رسول البرزنجي نزيل المدينة المنورة» وإبراهيم بن 
عبد الرحمن الخياري المدني. ومحمد الأنصاري المدني. وحسن العجيمي المكي. 
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ومن أهل الروم خلق؛ كصدر الأعاظم مصطفى باشا ابن الوزير الأعظم محمد باشا الكبرلي» 
وأخيه الوزير الأعظم أحمد باشاء والمولى عبد الباقي أفندي قاضي القدس. 


ومن المغارية جماعات أجلاء؛ كيحيى بن محمد بن عبد الله الشاوي. وعيد الله بن محمد بن أبي 
بكر العياثي وغيرهم. 
د.أبرز مصنفاته: 

له العديد من المصنفات المفيدة. من أشهرها: «مظهر الحقائق» حاشية على البحر الرائق في 
فقه الحنفية. و«حواشي على منح الغفار» رد فيها غالب اعتراضاته على الكنزء و«حواشي على شرح 
الكنزللعيني». و«على الأشباه والنظائر». ورسالة سماها «مسلك الإنصاف في عدم الفرق بين مسألتي 
السبكي والخصاف» التي ق الأشباه. و«الفوز والغنم في مسألة الشرف من الأم». و«رسالة فيمن قال: 
إن فعلت كذا فأنا كافر». و«ديوان شعرمرتب على حروف المعجم». 


ه.وفاثه: 


وثمانين (١8١١٠ه)‏ بداء البطنء. وصلي عليه بالجامع الكبير المعروف بجامع السوق بالرملة بعد صلاة 
الها 00 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


...6ه م6 م.م ...ام ءأمه 

كتاب «الفتاوى الخيرية لنفع البرية» لخير الدين الرمليء كان ولده محبي الدين قد تصدى لجمع 
تلك الفتاوىء ودوّنها ورتتها على طريقة كتاب «الهداية». إلا أنه قد وافته المنية في حياة والده قبل 
الانتهاء منهاء وكان قد جمع منها حتى باب المبرء فتابع الشيخ إبراهيم بن سليمان الجينيني تلميذ 
المصنف جمع تلك الفتاوى بعد وفاة الشيخ محبي الدين. قال الشيخ إبراهيم بن سليمان في مقدمة 
الكتاب: «قد وجدت شيخنا محبي الدين قد شرع في جمع فتاوى والده شيخنا وأستاذناء وكتب لها 
ديباجة: هذا نزن يسيرمق جم غفيرمن أجودة عن أسفلة شكل عما سيذنا ومولاها كير الدين: فاجاب 
عنها بما هو الصحيح المفقى به من مذهب أبي حنيفة, أو بما صححه كبار أهل المذهب لاختلاف 


١‏ ينظر ترجمته في: مشيخة أبي المواهب الحنبلي (ص: 15)- تحقيق: محمد مطيع الحافظ- دار الفكر- دمشق- دار الفكر المعاصر- بيروت- الطبعة الأولى- 
٠ه/‏ .159م., الأعلام للزركلي (50/5”). 
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العضر أولقفر أحوال'الناس رفك معياف الله اتعوع) وكدع ا وان بطري البدااية وان افسمية ذا 
إلى باب المبرواخترمته المنيةء ثم إني استخرت شيخنا العلامة والده المذكور في إكمالها على حسب 


ترتي فأجازلي»". 


ويشتمل كتاب «الفتاوى الخيرية لنفع البرية» على فتاوى عن وقائع فقبية على المذهب الحنفيء. 
أجاب عنها الإمام خير الدين الرملي الحنفيء ورتبها ابنه بحسب ترتيب الكتب الفقهية المعروفة؛ 
وجاءت 2 (290) عنواناء بين كتاب» وباب» وفصل.» بداية من كتاب الطبارة. وانتهاء بكتاب الحوالة. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 
6 بق عا ا ا ب 

يُعد كتاب «الفتاوى الخيرية لنفع البرية» من أهم كتب الفتاوى على المذهب الحنفي أُحِيب عنها يما 
هو الصحيح المفتى به من مذهب أبي حنيفة, أوبما صِحّحه كبار أهل المذهب لاختلاف العصرء أو 
لعفيراحوال القامن رفقا تحبا اللف وهومق تلك الهية لافاسة كبيرة على قوق القتوق الحتفية: 
وعلى مستوى الدرس الإفتائي التطبيقي على صناعة الفتوى. 

بالإضيافة إل ممه المسناكل الكوادرق كنب الملاعب الح وكذلك ما كز وقومة ف غالب 
البلاه أولم ,يعبرت به ق الأبوات: الففية: 


والكتاب للاشك صحيح النسبة لخيرالدين الرملي؛ فقد صرح بنسبته له تلميذه جامع تلك الفتاوى 
وفهارس الكتب. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
...6ه م .امه 

قال خبرالدين الرمق رحمه النادة سل ق سباخب سلين :البول [ذ1 كان يتفظع ناغة ونقطن 
ساغة؛ كيف يكؤن وكوؤه» وهل يقدم الفائعة على الوقفية كالصحيع؟ أجاب: صباحب البسلين 
ونحوه يتوضأ لوقت كل فرضء ويصلي بوضوئه فرضًا ونفلًا ما شاء. وببطل وضوؤه بخروج الوقت 
تعطووهذا 81 لم يمدي ,علية وفك الاوذلك العدك موعد قيدان ونكبه ق وعوب الاركرب وعلدفة 
حكم الصحيح. فيقدم الفائتة على الوقتية حتمّا». 


١‏ ينظر: الفتاوى الخيرية لنفع البرية: للإمام خير الدين بن أحمد الرملي الحنفي (ص: )- المطبعة الأميرية الكبرى- مصر- الظبعة الكانية- ٠‏ :اه وقن طبعت 


فى (014) صفحة. 
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وقال: «سئل في رجل مات وعليه دين لآخرء فصرفت ورثته جميع تركته في كفنه. وكفن مثله يتأتى 
بسدسها أو ربعباء أوأقل أو أكثرشيئًا قليلًاء هل يضمن الورثة الزائد على كفن المثل أم لا؟ أجاب: 
نعم. يضمن الورثة والحالة هذهء قال في ضوء السراج: وإن كان عليه دين وأراد الورثة أن يكفنوه 
كفن المثل قال الفقيه أب وجعفن ليم لبم ذلك: بل يكفن يكفن الكفاية وتفضى بالباق في الدين: 
وكفن الكفاية للرجل ثوبان» جديدين كانا أوغسيلينء ثم قال: وه والصحيح. وفي بعض النسخ: ليس 
للغرماء أن يمنعوا عن كفن المثل اه. فعُلم منه ضمان ما زاد على كفن المثل إجماعّاء والله أعلم». 


وقال: «سئل في انعقاد النكاح بلفظ (جوزتك) بتقديم الجيم على الزايء هل ينعقد به النكاح عند 
قوم تواردوا عليه أم لا؟ أجاب: هذه المسألة اختلف فيها المتأخرونء منهم من قال بعدم الانعقاد. 
ومنهم من قال بالانعقاد. وقد أفتى شيخ الإسلام أبو السعود العمادي رحمه الله تعالى بانعقاده بين 
قوم اتفقت كلمتهم على هذه اللفظة» ثم دلل لصحة قول الشيخ أبي السعود. 


وقال: «سُئل في رجل طلق زوجته ومات قبل انقضاء عدتمهاء وهي تدعي أن الطلاق رجعي فترث. 
والورثة تدعي أنه بائن فلا ترث؟ أجاب: القول قولها فترث؛ لأهم يدعون الحرمان وهي تنكر؛ فيكون 
القول قولها بيميهاء وعلى الورثة البينة» والله أعلم». 


وقال: «سئل في رجل مات عن أخت لأم معروفة عند الناسء. طلبت الاختصاص بالإرث فرضًا 
وردّاء فادعى جماعة أنهم أبناء عم عصبة له. وليس لبا سوى السدسء. هل يعطون بمجرد دعواهم 
أم لا؟ وهل إذا شهد جماعة بأنهم أبناء عم يكفي ذلك في شهادتهم أم لا بد من ذكر الجد؟ أجاب: 
لا يعطون بدعواهم. وإذا شهد الشهود ولم يذكروا الجد الذي يجتمعون فيه مع الميت لا تصح 
شهادتهم؛ لأنه لا يحصل العلم للقاضي بدون ذكرهء صرح به في جامع الفصولين». 


وقال: «سئل في صغيريتيم, له أم متزوجة بأجنبي. وأخت لأب كذلك. فهل تحضنه أمه أم أخته؟ 
أجاب: حيث لم يكن للصغير عصبة محرم ولا ذورحم من غير العصبات؛ كالأخ من أم وعم من أم 
وخال. ولم يكن له غير الأم المذكورة والأخت المذكورة. وقد قام بكل منهما مانع من استحقاق 
الحضانة, فإبقاؤه عند أمه أولى من إبقائه عند أخته؛ لكمال شفقة الأم؛ كما أفتى به شيخ الإسلام 
شهاب الدين الحلبي». 


وقال: «سكل فى امرأة لها زوج حاضرء وابنان من غيرهء هل للقاضي أن يفرض نفقتها على أحد 
ابنها أم له وإذًا قرض هل يصح قرضه أم لا أجاب: لين للقاهي أن يقرض نفقها عل ايها مة 
وجود زوجبا؛ إذ نفقتها عليه مطلقًا غنيًا كان أو فقيرّاء حاضرًا كان أو غائبّاء حتى لو تعذرت النفقة 
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علها بعجزه أوغيبته فنفقتها مع ذلك على زوجهاء وإن جاز أن يؤمرالابن بالإنفاق علها يرجع عليه بما 
أنفق؛ إذ لا يشارك الزوج في نفقته على زوجته أحد». 


وقال««سقل قرفل اذى أسر يشولجيا كاف يا بماجد :ما أنك ممم ولا اوسيل كاقرمشرك 
باللهء ماذا يترتب عليه؟ أجاب: «قد ذكر شيخ الإسلام ابن الشحنة في شرحه: أن المختار للفتوى في 
هذه المسألة أن القائل لمثل هذه المقالات إن أراد الشتم ولا يعتقده كفرًا لا يكفرء وإن كان يعتقده 
كفرًا فخاطبه بهذا بناء على اعتقاده أنه كافر يكفر؛ لأنه لما اعتقد المسلم كافرًا فقد اعتقد دين 
الإسلام كفرّاء ومن اعتقد دين الإسلام كفرًا كفر» اه وقد أجمعوا على أنه يُعزرء والله أعلم». 


وقال: «سئل في رجل فقد بعض أمتعة زوجة ابنه من بيتهء فاتهم امرأة تدخل على زوجته أحياتاء 
هل إذا ادعى علها بسرقة الأمتعة يُقبل مجرد قوله. وتحبس وثمس بعذاب بمجرد دعواه أم لا؟ أجاب: 
لايُقبل قوله المجرد عن البينة العادلة؛ لأن السرقة من جملة موجبات الحدود التي يُحتاط فهها غاية 
الاحتياطء وتدرأ بأدنى شبهة». 


وقال: «سئل في امرأة ماتت عن ابن مفقود. فوضع أمين بيت المال يده على عقارمن تركتها وباعه 


قبل القضاء بموته. فحضر المفقود بعد موت البائع فما الحكم؟ أجاب: للمفقود رد البيع وأخذ 
العقار. ويرجع المشتري على بائعه بالثمنء وإن تعذرتأخرت مطالبته إلى يوم القيامة» والله أعلم». 


المصادرالتر اثية في الفتوى والإفتاء 
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«واقعات المفتين» 


لقدري أفندي 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أاسمه ونسبته: 


هو عبد القادربن يوسف بن سنان بن محمد الحلبي الحنفي. الشهير بقدري 


أفنديء وتُعرف أيكًا قيب زادة. 


ب.نشأثه وه شيوخه: 

ولد رحمه الله سنة (4١١٠ه)ء‏ وكان موزع الفتوى عند المفتي يحيى بن زكريا في 
القسطنطينية. وعمله قَاصِرٌ على جمع الأسئلة التي تصدر أجوبتها من دار الإفتاء. 
وتوزيعها على أصحابها في يوم مُعِينِ من كل أسبوع. وكان المفتي يحيى يستدعيه 
إليه أحيانًا للتحدث معه في بعض الشؤون. والمفاكرة في أمرالآخرة وأحوال المعاد 
والجنة والنار. 

قال صاحب خلاصة الأثر: «يُحكى أن المفتي المذكور كان أعرف أهل زمانه. 
واجتمع عنده من الحفدة أرياب المعرفة ما لم يجتمع عند غيره». 


ولما توفي المفتي يحبى رحمه الله سنة (67١٠ه)‏ خدم بعده مفتين آخرين أشار إلهم في مقدمة 
كتابه؛ ثم تقدم بعد ذلك وولي قضباء القسطنطينية. وقضاء العسكر مراتء وكان عَالما فَاضِلًا 
وقوراء عليه مهابة العلم والصلاح. 


ج.وفاثه: 


قوق وحم الله بالتسظنظينية سفة 0 ااه دفن خارج بات أدروة ار 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


© © © © © © © © © © © © © © 
الحنفي بعد أن رأى أهمية جمعبا في كتاب؛ لحاجة الناس إلها وارتباطها بواقعهم». وبهامش الكتاب 
زوائد وفوائد ضمها المؤلف من حواشي النسخ التي قام الناس بنسخيها من الكتاب". 


ويشتمل كتاب «واقعات المفتين» على مَجمُوعة من الآراء والفتاوى والوقائع التي حدثت 2 عصر 
المؤلف. فقام بهذيها وترتيها بحسب الأبواب الفقبيّة المعروفة؛ ابتداء بكتاب الطهارة: والصلاة. 
والزكاة, والصيام,. والحج» مرورًا بأبواب النكاح, والولاء. والعتق والجنايات كم باب القضاء واختتم 
كتابه يباب الفرائض والوصايا. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 

يعتبر كتاب «واقعات المفتين» تسجيلًا فريدًا من نوعه لواقعات المستفتين ونوازلهم في فترة 
زمنية. وظروف اجتماعية معينة؛ فهو يُعتبرُ سِجلًا إحصائيًا لما كان الناس يسألون عنه على وجه 
اليقين؛ حيث شارك المؤلف في كثيرٍ من المجالس الإفتائية: وكان يقوم بتدوين ما يَرِدُ من أسئلةٍ على 
الفقهاء الحاضرينء ثم يقوم بعد ذلك بتبييضها وتصحيح خطهها وإيراد الفروع الفقبية علهاء ثم 
عرض ذلك كله على أكابر المشايخ والفقهاء المعتبرين حينئذٍ حتى يجيزوا ما فيها. 


.)507/١( ينظرترجمته في: خلاصة الأثر(؟/ 477).: الأعلام للزركلي (58/5): هدية العارفين‎ ١ 
"اه وقد طبع في ىا‎ .٠ المطبعة الأميرية- القاهرة. الطبعة الأولى.‎ :.)١ ينظر: واقعات المفتين. لعبد القادربن يوسف الشهير بقدري أفندي الحنفي (ص:‎ ١ 
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قال صاحب خلاصة الأثر: «وهي الآن عمدة الحكام في أحكاميم والمفتين في فتاويهمء وبالجملة 
فإنها مجموعة نفيسة أكثر مسائلها وقائع. وكانت تقع أيام المفتي يحبى بن زكرياء وكان هو في خدمة 
المفتي المشار إليه موزع الفتوى»". 


كما أن الكتاب يتميز بحسن التوثيق والمراجعة العلمية الدقيقة. وذلك بعرض ما فيه على ما 
استجد من حوادث ونوازلء وإضافة النوازل الجديدة إلى متنه مع نبذ المكررات من المسائل. قال 
المصنف رحمه الله في مقدمة الكتاب: «وجعلتها مرتبة على الكتب كسائر المدونات والكتب... ثم 
بعد حين ومضي سنين قابلت كل مسألة بأصلهاء وذكرت بابها وفصلها؛ تسهيلًا للمراجعة لطالبي 
المقابلة. وطرحت منها المكرراتء وأبقيت ما هو المنقول من المتداولات. وألحقت مسائل مبمات 
من المعتبرات»7". 

والكتاب لاشك صحيح النسبة لمصنفه قدري أفندي رحمه الله؛ فقد صرح هو بذلك في مقدمة 


والتدوين بواقعات المفتين»'". وكذا نسبه له أصحاب كتب التراجم وفهارس الكتب. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
.6ه ههه .6ه 

قال قدري أفندي رحمه الله: «من جامع أو أكل ناسيّاء أودخل الذباب أو الدخان أو الغبارحلقه. 
أو بقي بلل بعد المضمضة فابتلعه مع البزاق أودخل الماء في أذنه وإن كان بفعله أو طّعن برمح 
فوصل إلى جوفه وبقي الزج فيه. أودخل المخاط في أنفه من رأسه فاستشمه فدخل حلقه لم يفطر». 


وقال: «ونفي الفتاوى: امرأة أيث أن تسكن مع أحماء الزوج كأمه وغيرها. إن كان ف الداربيوت وفرغ 
لباركابي ومجذل انربيا ةا لم ركو نها أن اليه يميف أخرب وان لغ يكن يق الدا رزلا بيس واجد ليا 
أن تطالبه». 


وقال: «جيز بنته وزوّجباء ثم ادعى أن ما دفعه لها عارية. وقالت: تمليكًا. أوقال الزوج ذلك بعد 
موتها ليرث منه. وقال الأب: عارية. قيل: القول للزوج ولها؛ لأن الظاهر شاهد به؛ إذ العادة دفع ذلك 
إلها هبة. واختاره السغديء واختار الإمام السرخمي كون القول للأب؛ لأن ذلك يُستفاد من جهته: 
والمختارللفتوى القول الأول إن كان العرف ظاهرًا بذلك». 
١‏ خلاصة الأثر(؟/5077). 


" ينظر: واقعات المفتين (ص: .)١‏ 
"' ينظر: السابق. 
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وقال: «صغير وصغيرة بينهما شبهة الرضاع. ولا يعلم ذلك حقيقة؛ لا بأس بالنكاح بينهما إذا لم 
يخبربه واحد. فإن أخبربه واحد عدل ثقة يُوْخْذْ بقوله ولا يجوز النكاح بينهماء وإن أخبر بعد النكاح 
فالأحوط أن يفارقها؛ لأن الشك وقع في الأول في الجوازء وني الثاني في البطلان: والدفع أسبل من 
الرفع». 

وقال: «وفي الولوالجية: ولو ادعت المرأةٌ نيّة الطلاق. أو أنه كان في غضب. أو مذاكرة الطلاق؛ 
فالقول قوله مع يمينهء وتُقبل بينة المرأة في إثبات حالة الغضب أو مذاكرة الطلاق, ولا تُقبل بينتها 
على نية الطلاق. إلا أن تقوم البينة على إقرار الزوج بذلك». 


وقال: «إذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقًا بائئّاء فمات وهي في العدة ورثت منه. وكذا إذا 
ظلقي] فااقاء:و | تهات جعه اتقكباء سيا قلاميراك لناب والمراد إذا ظلغيا هن يوسو ال هنا ولا رضنا 
ومات في مرضه ذلك وهي في العدة. أما إذا سألته الطلاق فطلقها بائًا أوثلانّاء أوقال لها: اختاري. 
فاختارت نفسهاء ثم مات وهي في العدة لم ترث؛ لأنها رضيت بإبطال حقها. وإنما ذكر البائن؛ لأن 

وقال في الحضانة: «لا ثدفع صبية إلى عصبة غير محرم؛ كمولى العتاقة وابن العم فيّدفع إلهم 
الغلام. ولا فاسق ماجن, اق ولا تدفع الصبية إلى محرم فاسق ماجن, ا لا يُبالي ما صنعء وكذا 
الصبي. وإذا اجتمع مستحق الحضانة في درجة واحدة فأصلحهم أولىء وإن تساووا فأسنهم». 

وقال: «خصمان تشاتما بين يدي القاضي فلم ينتهيا بالنبيء فالرأي إلى القاضي يحبسهماء أو 
يُعزرهماء وإن عفا فحسن. خزانة الفتاوى». 

وقال في المفقود: «عن أبي حَنِيقَة رحمه الله أن مدة الفقد مفوض إلى رأي القاضيء. فيحكم بما 
أدَى إليه اجتهاده. فيقسم ماله جينئذٍ بين الأحياء من ورثته. وهذا نص على أنه إنما يُحكم بموته 
بقضاء؛ لأنه أمر محتمل» فما لم ينضم إليه القضاء لا يكون حجة». 

وقال: «ولو باع شيئًا يتسارع لبه القسافة ييكا يان ولم يقبضه المشتريء. ولم ينقد الثمن حىق 
غابء كان للبائع أن يبيعه من آخرء ويحل للمشتري الثاني أن يشتري وإن كان يعلم بذلك». 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 
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«الفتاوى المندية» 
لنظام الدين البرهانبوري 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ.اسمه ونسبته: 


هو نظام الدين الحنفي البرهانبوري. أحد أكابر الفقهاء الحنفية وعلمائهم 
المشهورين. 


ب.نشأثه وه شيوخه: 


كان رحمه الله ممن تبحرني العلوم, وحرر المسائل» ونقل الأحكام. وجدد مآثر 
الفتوى. 


اسمغدنة غالمكيرين شامجبان الذهلوي حين كان والهًا قياقد الكن من قبن 
والده وجعله من ندمائه, وولاه تدوين «الفتاوي الهندية» وترتيها باستخدام الفقهاء 
الحنفيّة. وولي أربعة رجال مهم تحت أمره. فقسم أرباعها على أربعتهم: أحدهم 
القاضى سيد حيق الجومورى اللنطينيه وقاقيم السسية هلي اكير أسعد الله 
خا وتاقرم القية جام المرسورى» ورائعية المفى محمد كم اللاهورى: 
فبذل هيذه قعلك الخزنة الحليلة عق رفيا ق نون 


والشيخ نظام الدين البرهانبوري ممن تخرج على القاضي نصير الدين المحدث البرهانبوري. ومن 
مشايخه أيضًا: أبوتراب بن أبي المعالي بن علم الله الحنفي الصالحي الأميهوي ثم البيجابوري". 


ج.أشهر تلاميذه: 


قال صاحب نزهة الخواطر: «وكان عالمكيريذاكره في إحياء العلوم والفتاوى العالمكيرية وبعض 
كتب السلوك ثلاثة أيام في كل أسبوع. وولده عبد الله أخذ عن أبيه ونال الفضيلة في أيامه». 


د.وفاثه: 


توفي رحمه الله سنة (.-2)1.9. 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


هوه ...6ه 6ه .ام .اه 

كتاب «الفتاوى البندية» أو الفتاوى العالمكيرية في مذهب الإمام الأعظم أبي حَنِيمَة النعمان, 
لجماعة من علماء البقد يركاسة الشيخ نظام الديق البرهانبوري. وتكليف من أي المظفرعالم كير 
بتأليف كتاب يحوي معظم الروايات الصحيحة التي اتفق عليها وأفتى بها الفحول. ويجمعوا فيه من 
النوادر ما تلقته العلماء بالقبول. فجمعوا فيه فتاوى حاوية تَجِمَعْ جُلَ مذهبهم الحنفي مما يحتاج 
إليه من الأحكام الشرعيةء ورتبوه على ترتيب كتاب (الهداية) للمرغيناني: واقتصروا فيه على ظاهر 
الرواية» وتركوا ما تكرر في الكتب من الروايات والزوائدء وأعرضوا عن الشواهد والدلائلء إلا دليل 
مسألة يوضحها أويتضِمّن مسألة أخرىء ولم يلتفتوا إلا نادرًا إلى النوادرء وذلك فيما لم يجدوا جواب 
المسألة في ظاهر الروايات. أووجدوا جواب النوادر موسومًا بعلامة الفتوى. 


ونقلوا كل رواية من المعتبرات بعبارتها معروّة إلى كتابهاء ولم يغيروا العبارةً إلا لداعي الضرورة» 
وإذا وجدوا في المسألة جوابين مختلفين كل منهما موسوم بعلامة الفتوى وسمة الرجحان أولم يكن 
واحد منهما معلمًا بما يُعلم به قوة الدليل أثبتوهما كما هما في الكتاب'". 


.)6557 ينظر: نزهة الخواطر(0/‎ ١ 
.)665 /0( ؟ ينظرترجمته في: نزهة الخواطر‎ 
ينظر: الفتاوى الهندية أو الفتاوى العالمكيرية في مذهب الإمام الأعظم أبي حَنِيمَة النعمان. لجماعةٍ من عُلماءٍ البند برئاسة الشيخ نظام الدين البرهانبوري‎ 


(ص: ". 5)- اعتنى به عبد اللطيف حسن عبد الرحمن. دار الكتب العلمية- بيروتء الطبعة الأولى. ١57١ه-‏ ١٠٠٠م.ء‏ وقد طّبعت في (109) صفحة. 
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فجاء الكتابُ مشتملًا على مجموعة كبيرةٍ من الفتاوى الفقبيّة على المذهب الحنفي قد رتهها 
العلماء المجتمعون على ترتيب الكُتب الفقبيّة المعروفة؛ بداية من الطهارةء والصلاةء والزكاة. 
والحجء ثم ذكروا بعد ذلك سائر أنواع البيوع. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 
.6ه مه ...م م .ايه 

يُعدٌَ كتاب «الفتاوى البندية» أو «الفتاوى العالمكيرية» من أجَلّ كتب الفتاوى وأنفعها في كثرة 
المسائل وسُهولة العبارة وحَلٌ العُمّدء فالسبب في تأليفه كان التسهيل على الناس للوقوف على ما 
عليه الفتوى في المذهب الحنفيء ومعرفة الروايات الصحيحة والأقوال المعتمدة والراجحة في 
المذهب. 


وقد اشتهرفي الأقطارالحِجَازئّة والمصربّة والشاميّة والرُوميّة باسم «الفتاوى الهندية». وذاع صيته 
لاحتوائه على معظم الروايات الصحيحة مع حُسن الترتيب والتنظيم, مع الإيجازوالبعد عن كثرة سرد 
الأدلة وإيراد الترجيحات بين الفتاوى والآراء المختلفة؛ فقد كان من أعظم مقاصد الكتاب أن يتمّ 
بشكل نظاميّ ترتيب الآراء الفقبية الموثوق بها التي جاء بها الفقهاء القدامى والمجتهدون السابقون. 
والتي كانت مبعثرة ومشتتة في العديد من الكتب الفقبية. وذلك لكي يمكن وضع مؤلف شامل ترجع 
إليه المحاكم والأفراد فيما يتعلق بشؤون دينهم؛ ولذا فقد صار الكتاب مُرجعًا يرجع إليه العلماء 
والقضاة والمفعوة ق شووعة: الدينية ومسائلي» القعبيةة ولذا قبل إصبداز«الفتاوك العالمكيرية» 
قامت الإدارة القضائية المغوليّة باتخاذها كأداة من أدوات الإدارة القَضَائيّة للمسلمين7". 

وقد تناولت تلك الفتاوى مظيرًا من مظاهر الحّياة الإسلاميّة الاجتماعيّة والدينية للفرد والمجتمع 
على السواءء وعلى هذا الأساس خصصت فصرلًا مستقلة للأمورٍ العائدة للمعاملات الفردية 
والاجتماعية. وللسلوك الدينيء ولإدارة القضاء. ولشؤون الدولة الداخليّة والخَارجيّة. كما أنها 
تتضمن قواعد محددة التفسير والتأويل والتفبيم للمسائل الفقبية بشكلٍ صائب وناجح؛ وذلك لأن 
العلماء الذين قاموا بإنجازهذا المشروع استخدموا اصطلاحات توضح المسائل المطروحة:. وعلى 
هذا الأساس نجدهم في الأكثراستخدموا التعبيرين التاليين: (الصحيح. والأصع) للتمييزبين قوة الآراء 
التقبية وكذلك الخال بالقسية لتعبير: (غليه القفوى) وهدا للدلالة علق الراي الذى ينبي العمل به 
وتعبير(عليه الاعتماد) للدلالة على اختياره على غيره لاعتبارات؛ كقوة الدليل أولكون الفتوى به أرفق 


١‏ ينظر: دراسة عن كتاب الفتاوى الهندية (ص: -)١١6.‏ إعداد رفيق مليل الهنديء باحث دكتوراه بقسم الشريعة الإسلامية. كلية دار العلوم- جامعة القاهرة. 
مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية: العدد (38). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


بأهل الزمان, وتعبير (عليه عمل الأمة) لبيان أن علماء المذهب المتأخرين قد أجمعوا على الأخذ 
بهذا القول من بين الأقوال والآراء الفقبيةء وتعبير(عليه العمل اليوم) يعني: مناسبته للعرف. فقد تم 
توظيف هذه العبارات وأمثالها بشكل يزيد الكتاب سهولة وإيضاحًا!". 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
© © © © © © © © 

قال البرهانبوري رحمه الله: «الفصل الثاني فيما ينقض التيمم: ينقض التيمم كل شيء ينقض 
الوضوءء كذا في البداية. وينقضه القدرة على استعمال الماء الكافي الفاضل عن حاجته. كذا في 
البحر الرائق». 


وقال: «المني إذا أصاب الثوبء فإن كان رطبًا يجب غسله. وإن جف على الثوب أجزأ فيه الفرك 
استحسانًاء كذا في العناية. والصحيح أنه لاافرق بين مني الرجل والمرأة» وبقاء أثرالمني بعد الفرك 


لا يضر». 


وقال عن صلاة المريض: «ولوكان قادرًا على بعض القيام دون تمامه يؤمربأن يقوم قدرما يقدرء 
حتى إذا كان قادرًا على أن يكبر قائمًا ولا يقدر على القيام للقراءة أو كان قادرًا على القيام لبعض 
القراءة دون تمامهاء يؤمربأن يكبرقائمًا ويقرأ قدرما يقدرعليه قائمّاء ثم يقعد إذا عجز. قال شمس 
الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى: هو المذهب الصحيح. ولوترك هذا خفت ألا تجوز صلاته. كذا في 
الخلاصة». 

وقال في صلاة العيدين: «وهي وَاجبةٌ وهو الأصح كذا في محيط السرخسيء ويستحب يوم الفطر 
للرجل الاغتسال والسواك ولبس أحسن ثيابه كذا في القنية. جديدًا كان أو غسيلًا كذا في محيط 
السرخمسي. ويستحب التختم والتطيب والتبكير -وهو سرعة الانتباه-. والابتكار -وهو المسارعة إلى 
المصلى-. وأداء صدقة الفطر قبل الصلاة. وصلاة الغداة في مسجد حيه. والخروج إلى المصلى 
ماشيّاء. والرجوع من طريق آخرء كذا في القنية». 

وقال: «إذا احتضر الرجل وُجه إلى القبلة على شقه الأيمن وهو السُّنّة. كذا في الهداية. وهذا إذا 
لم يشق عليهء فإذا شق ترك على حاله. كذا في الزاهدي». 


.)١58:ص( ينظر: السابق‎ ١ 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


وقال: «غسل الميت حق واجب على الأحياء بالسنة وإجماع الأمة. كذا في النهاية. ولكن إذا قام 
به البعض سقط عن الباقين, كذا في الكاني. والواجب هو الغسل مرة واحدة. والتكرارسنة؛ حتى لو 
اكتفي بغسلة واحدة أوغمسة واحدة في ماء جار جازء كذا في البدائع». 


وقال: «لا حق لغير المحرم في حضانة الجارية. ولا للعصبة الفاسق على الصغيرة. كذا في الكفاية, 
ولا حضانة لمن تخرج كل وقت وتترك البنت ضائعة. كذا 2 البح رالرائق». 


وقال عن اليمين الغموس: «هو الحلف على إثبات شيء أونفيه في الماضي أوالحال يتعمد الكذب 
فيهء فهذه اليمين يأثم فها صاحبهاء وعليه فيها الاستغفاروالتوبة دون الكفارة». 


وقال: «والقضاء على خمسة أوجه: واجب: وهو أن يتعين له ولا يوجد من يصلح غيره. ومستحب: 
وهو أن يوجد من يصلح لكنه هو أصلح وأقوم به. ومخيرفيه: وهو أن يستوي هو وغيره في الصلاحية 
والقيام به. ومكروه: وهو أن يكون صالحًا للقضاء لكن غيره أصلح. وحرام: وهو أن يعلم من نفسه 
العجزعنه وعدم الإنصاف فيه». 

وقال:*اجمع الفعباء على .أن العف يجت أن يكون من أهل التجهاد: هذا فق الظبيرية ذكرق 
الملتقط: وإذا كان صوابه أكثرمن خطئه حل له أن يفتيء» وإن لم يكن من أهل الاجتهاد لا يحل له أن 
يفتي إلا بطريق الحكايةء فيحكي ما يحفظ من أقوال الفقبهاء. كذا في الفصول العمادية». 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


«الفتاوى الرحيمية» 
لعبد الرحيم اللطفي 


من بايد اتمناب إلى نهابة كتتتب الههوخ 
اوعنوسدكة لامعلا )» جلت اصلارية لحه جلسدي؟ احضة ع 
لذ حلن5 لذ انعو ه11 11 واإفسفشه1 اذ «مبده] 31" 
لا مد سعسظظلة مله ومط :1 ء ذا سند اساط1 رهظ 
عملي ل له كلذ نمه 


1114411-11 اسل عم ف ص1 
حجمم د ايوم عط م الحوق عذ؛ 4ه عجامطاجيا عط وم 
التليننا 


إدواف 
الأسدد افتكتور درفن معد عده العا 


عت ف الأضرمة نكملا اعتطلات درحة تقر النسص نه رأصره 
في حسطة العم الإسنسة 


لاريم الضافنه' عطان 17 19/98 7 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


© © © © © © © © © © 
أ.اسمه ونسبته: 
هوعبد الرحيم بن إسحاق بن محمد بن أبي اللطف الحسيني اللطفي المقدمي. 


ب.نشأثه وشيوخه: 


ولد رحمه الله بالقدس سنة سبع وثلاثين وألف زلا 0 ١ها)ء‏ ونشأ بالجد والاجتهاد. 
وأخذ العلوم على من ورد من الأفاضل إلى القدس.ء ثم ارتحل إلى مصروجاور بها مدةء 
ثم رجع ظافرًا بمزيد الفضيلة حائرًا للعلوم الجليلة. واشمّهر بالبلاد وانتفع به العباد. 


كان رحمه الله مفتي الحنفية بالقدس ورئيس علمائها. 


تقيههه قضع الكفرئن افاهرل العلقاءوالنشاك مي أحبد افشاك وحين 
الشرنبلالي» وأحمد الشوبريء وعلي الشبراملسيء ويس الحمصي المصريء وسلطان 
المزائي» والشبات احميد الخفاس» وإنزاهيم النيموي» رابو التبعوه السعراق: 
ويوسف الخليليء. وعبد الكريم الحمويء والسيد محمد بن علي الدمشقيء. ومحمد 
البلباق الدمظفي+وقين العابدين الضيديقن: المضرى: 


ج.أشهر تلاميذه: 


قد أخذ عنه جَماعةٌ من أهالي الروم»: منهم: أحمد بن سنان البياضيء ومحمد رفيعي زاده. وأحمد 
جاويش زاده. وقره خليل عَلّامة الروم: وعبد الله ابة زاده. ونقيب الأشراف إبراهيم عشاق زاده. ومن 
فضلاء مصر: أحمد الدقدومي مفتي الحنفية. وشاهين الدمشقي الأصل القاهري السكن. ومن أهالي 
دمشق: إسماعيل اليازجيء. وصالح الجينيني. ومن أهالي بلدته: أحمد العلمي. ومن أهل الرملة: نجم 
الدين بن خبوالبيق الرمان. 


د.أبرز مصنفاته: 


شرح الكنزللعيني». و«كتابة على البزازية». و«كتابة على الفتاوى الخيرية». وله «رسالة في الاشتقاق». 
و«نظم رقيق» جمعه ولده السيد محمد. 


ه.وفاثه: 


توفي رحمه الله في أدرنة من بلاد الروم في صفرسنة (5١١١ه)".‏ 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


و6 .اه .6 .6ه .امه .ام وأماه 

كتاب «الفتاوى الرحيمية ق واقعات السادة الحدفية؛ اععمد فيه المؤلف: رحمه الله على الكدب 
المعتمدة في المذهب الحنفي مثل «كنز الدقائق» وشروحه. و«بداية المبتدي» وشرحه. و«تنوير 
الأبصار». و«الاختيار». و«السراج الوهاج». وقد جمع ولده السيد محمد بن عبد الرحيم تلك 
الفتاوى ورتبها على ترتيب الهداية والكنز"". 


ويشتمل الكتاب على مجموعة من المسائل الفقهية مرتبة على الأبواب الفقهبية المشهبورة 
(الطبهارة, الصلاة. الزكاة. الحج» النكاح, الرضاع. الطلاق. الحدود. السيرء المفقود. الشركة 
الوقف. البيوعء الببةء الإجارة...). 


.)"437 /9( الأعلام للزركلي‎ .)١/( ينظرترجمته في: سلك الدرر‎ ١ 
.٠١ ينظر: الفتاوى الرحيمية في واقعات السادة الحنفيةء للإمام عبد الرحيم بن إسحاق بن محمد الحسينيء من أول الكتاب إلى نهاية كتاب البيوع (ص‎ ” 
دراسة وتحقيق: الباحث بارق طلال عناد الزوبعي- أطروحة (ماجستير) قَيّمت إلى كلية الدراسات الإسلامية. تخصص الفقه وأصوله. بالجامعة الإسلامية‎ -)١غ‎ 


العالمية. ماليزياء 17١٠م.‏ وقد طّبعت في (174؟) صفحة تقريبًا. 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


وقد قسم المؤلف كتابه إلى كتب. وقسم الكتب إلى فصول وأبوابء واتبع طريقة السؤال 
والجواب. فجاء الكتاب على شكل (سثئل) و(أجاب). 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 
م.م ...م.م .يه 

تنبع أهمية كتاب «الفتاوى الرحيمية» بداية من كون مؤلفه هو مفتي القدس في عصرهء. وهو 
مَنْصِبٌ لا يشغله إلا العالم الموسوعي المتمكن. ومن كانت هذه حاله كانت مصنفاته لها أهمية 
كبيرة. وخاصة في تنقيح المذهب وتدقيقه؛ ولذا فقد أحال عليه خاتمة المحققين ابن عابدين في 
حاشيته الشهيرة في أكثر من موضء". 

ويعدٌ الكتاب من كتب الفتاوى المعتمدة في المذهب الحنفيء. ومن الكتب الجوامع التي ربطت 
بين متون وشروح وفتاوى الكتب المعتمدة في المذهب. كما اهتم المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب 
بإيراد المسائل واضحة. مفهومة العبارات. خالية من المسائل الافتراضية, أو الألغاز الفقبية. كما 
اهتم بذكر الرأي الراجح في المسلة ألة ألة. وما عليه الفتوى فها في المذهب. 


كما تميز الكتاب بالتوثيق وعزو كل رأي لقائله» فهو ينقل كثيرًا أقوال فقهاء المذهب الحنفي من 
كتهم. ويصرح في أحيان كثيرة باسم المنقول عنه؛ كقاضيخان مثلاء وني أحيان كثيرة ينقل عن 
الكتاب دون ذكر اسم المؤلف. فيقول مثلًا: كذا في الخانية. وذكره في البزازية. وفي العمادية. وهو 
يذكر أحيانًا قول الإمام أبي حَنِيمَة وقول الصاحبينء وينقل كثيرًا عن المتأخرين؛ كقاضيخانء وابن 
البزاز. وابن قاضي سماونة. 

والكتاب لا شك صحيح النسبة لمصنفه؛ فقد بَيّن جامع الكتاب ابن المؤلف محمد بن عبد 
الرحيم في مقدمته نسبة الكتاب لوالده المؤلف. وكذا نَسَبِهُ له أصحاب كتب التّراجم وفهارس 
الكت 


.)48١ ينظر: حاشية ابن عابدين (5/ 508) و(5/‎ ١ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
م .مه مه .امه 

قال عبد الرحيم المقدمي رحمه الله: «سئل عن رجلٍ حضن ابن عم له يتيمًا بلا وصاية. 
واستخدمه في رعي وغيره من أعمال شتى سنين إلى أن بلغ. وبعد بلوغه استمريستخدمه كذلك مدة 
بدون أن يشترط له شيئّاء فما الحكم؟ أجاب: يستحق اليتيم أجرة مثله مدة استخدامه إلى بلوغه. 
وبعده لا يستحق شيئًا والحالة هذه. والله أعلم». 


وقال: «سئل عن رجل استأجردارًا من آخر مدة معينة. وسكن فيها المستأجر,. هل للمؤجر أن 
يسكنها قبل تمام مدة الإجارة أولا؟ أجاب: ليس له أن يسكنهاء ويمنع شرعًا وإن احتاج المؤج رإلى 
الدار المؤجرة. كما قي الخانية وغيرها». 


وقال: «سئل في راعي المواشي إذا تعدى علها الذئب, ونقَّرهِ تنفيرًا وما برح حتى أهلك حمارًا منهاء 
هل يضمنه أولا؟ أجاب: لا يضمنه؛ حيث لم يقصرفي حفظها على المفتى به كما هو المصرح به 
متوًا وشروحًا وفتاوى. والحال هذه والله أعلم». 


وقال: «سئل عن رجل حُبس وأكره بالإكراه المعتبرشرعًا على بيع فرس وتسليمها من آخرء فهل له 
أن يفسخ هذا البيع إن شاء أولا؟ أجاب: الخيارله بعد الإكراه الشرعي. إن شاء فسخ البيع وإن شاء 
أمضاه؛ كما هي مسألة عامة المتونء وإذا تعارضت بينة الإكراه وبينة الطواعية تُقدم بينة الإكراه 
على المفتى به؛ كما صرح بذلك علماؤنا رحمهم الله تعالى. والله أعلم». 


وقال: «سُئل في مَدِينٍ حبسه القاضي ليبيع ماله لدينه فتعنّتء هل للقاضي أن يبيع عرضه وعقاره 
لدينه الثابت شرعًا أولا؟ أجاب: أما عند أبي حَنِيفَة رحمه الله تعالى فيؤيد حبسه إلى أن يبيع بنفسه. 
وأما عند الإمامين رحمهما الله تعالى فيبيع القاضي ذلك عليه ويوفي الدين: وبقولهما يُفقى كما في 
الاختياروغيره. ويبيع العقاركما يبيع المنقول على الصحيح. ويبدأ القاضي بالمنقول. ثم العروضء 
ثم العقار». 


وقال: «سئل: عن رجل استهلك فرس آخرء ثم مات ولا مال له. هل يضمنها ابنه أو لا؟ أجاب: لا 
يلزمه ضماهها من ماله والحال هذد: وإن أدَّى شيئًا يظن أنه يلزمه يرجع فيه شرعاء والله سبحانه 
وتعالى أعلم». 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


وقال: «سئل عن رجل سىى بآخر إلى حاكم سياميّ سعاية كاذبة وغرمه مالا معيئّاء هل له أن 
يكبمكة ماغويمة أول؟ أحاده إذا كنث السهاية وفوّوها غرمه شرفاء يكيمن ذلك عن المقى نه 
قطماء وتعزر يما يراه القاضي ردعاء والله تعالى أعلم». 


وقال: «سئل: عن حانوت مشترك بين جماعة,. باع أحدهم حصته حال غيبة الباقين عن البلدء 
ومنهم امرأة طلبت الشفعة في مجلس علمها بالبيع فورّاء وأشهدت, ووكلت وكيلًا في التملك بالشفعة 
وهي غائبة. فيل هي على الشفعة ولوكيلبا الأخذ بها أولا؟ أجاب: حيث طلبت الشفعة وقت العلم 
فورًا وأشبدتء. وقد حصل طلب المواثبة. وعجزت عن طلب الإشهاد عند الحانوتء. أوعند صاحب 
اليد. وهي قد وكلت وكيلًا فيه فبي على الشفعة, ولوكيلها الأخذ بها بالوجه الشرعي؛ كما في شرح 
التنوير وغيرد. والله أعلم». 


وقال: «سئل عن الأفيون هل هو حرام أولا؟ وهل بيعه وشراؤه كذلك؟ أجاب: نعم هو حرام. صرح 
بذلك 2 السراج الوهاج. وكذا بيعه؛ إذ شرط المبيع الانتفاع, وهنا مفقود. فهو كبيع العذرة». 


وقال: «سئل عن رجل مرضء فاتهم آخرأنه سقاه ما يقتل. ومات لذلك المرض.ء والآن تدعي عليه 
الورئة قتل مورنهم, هل يُعمل بمجرد قوله وقولهم أولا؟ أجاب: لا يُعمل بمجرد قوله وقولهم. وحيث 
لم يُوجَرذلك السم لا قصاص ولا دية. ولا يمين لأجلهماء والإيجار: الصبٌ في الفم بدون اختيارء 
والحال هذه والله أعلم». 
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«الفتاوى الإقناعية» 
لعبد الحميد السباعي 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ.اسمه ونسبته: 
هوعبد الحميد بن عبد الوهاب السباعي الحمصي الشافعي. 


تولى رحمه الله الإفتاء بحمص على مذهب أبي حَنِيمَة النعمان. وإن كان شافعي 
المذهب؛ لأنه لم يكن أعلم منه في المذهبين في ذلك الأوان» وكانت توليته للإفتاء 
يعن ذهاب شيخه ليع إبراهيم الأقامي إلى ظرابلين انناف ولم روزل بها قفا إن 
أخارخل إلى الأفرة داز السلاه. 


ب.أبرز مصنفاته: 


له رحمه الله من المؤلفات: «حاشية على جمع الجوامع». و«شرح على رسالة 
السمرقندي» 2 البيان. و«بغية الطلاب ف الرد على ابن عبد الوهاب». 


ج.وفاثه: 


توفي رحمه الله تعالى سنة العشرين بعد المائتين (١١١ه)‏ عن بعض ستين سنة في مدينة حلب 
ودُفن هناك7". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


كتاب «الفتاوى الإقناعيّة على مذهب الإمام أبي حَنِيمَة النعمان» جمع فيه المؤلف أهم الواقعات 
والنوازل عند الحنفيّة» مع إبراز العديد من الفّرائدٍ في مذهب الشَافِعيَّة على أصح الأقوال ومعتمدها 
عندهم على وَجِهِ يسهل على الناظر استخراجها”". 


والمصنف رحمه الله قد نوّع من المصادروالمراجع التي اعتمد علها في تحريرهذه الفتاوى. ومن 
أبرز هذه المصادر: «الاختيارلتعليل المختار» لابن مودود. و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم. و«البحر 
الرائق» لابن نجيم. و«الجوهرة النيرة» لأبي بكر الحداديء و«الدر المختار» للحصكفيء و«المحيط 
البرهاني» لابن مازة. و«تبيين الحقائق» للزيلعيء. و«فتح القدير» لابن الهمامء و«البناية» للبدرالعينيء 
و«الفتاوى البزازية». «والفتاوى الخانية». وغيرها. 


ويتضمن الكتاب عددًا ضخمًا من المسائل الفقبية والواقعات تتجاوز (. .66) مسألة مقسمة 
على أبواب الفقه المعبودة بداية من كتاب الطهارة إلى كتاب الفرائضء ويتضمن كل كتاب من الكتب 
المذكورة مجموعة من المساثئل التفصيلية. وقد جعله على طريقة السؤال والجوابء» فهو يصدر 
المسألة بقوله: (سئل). والجواب بقوله: (أجاب). 


.)8577 ينظرترجمته في: حلية البشرفي تاريخ القرن الثالث عشر(ص:‎ ١ 
دار النوادر- دمشقء الطبعة الأوللى: ١ه 5١١1مء والكتاب يقع في عشرة‎ :)" /١( ؟ ينظر: مقدمة المؤلف عبد الحميد السباعي لكتابه الفتاوى الإقناعية‎ 


مجلدات. 
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ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 
.و 6ه مه ...م م .ا.ه 

أعطى التكوين العلمي للشيخ عبد الحميد السباعي الفتاوى الإقناعية أهمية كبيرة؛ فالشيخ 
عبد الحميد هو عالم حمص ومفتهاء وكان من فُقباءٍ الشَّافِعِيَةِ المقدمينء وفي ذات الوقت كان 
من أعلم الناس بمهذب الإمام أبي حنيفة. مما جعله مؤهلًا لأن يتولى الفتوى على المذهب الحنفي. 
ولذلك جاء الكتاب جَامعًا بين مذهب أبي حَنِيمَة وبين مذهب الشافعي من عَالم مؤهل للتصنيف 
في كلا المذهبينء وهو ما بيّنه الشيخ في مقدمته. فقد نصّ على أنه نقل الواقعات الحَنفيّة مطرزة 
بفرائد من المعتمدٍ عند الشَافِعيَّة كما تقدم. 


وقد جمع الكتاب أيضًا جل الحوادث التي تدعو إليها البواعث. مع تحر لما هو الأقوى وما عليه 
العمل والفتوىء. مع تحريرات فائقة لا تجدها في غير هذا الكتاب كما ذكره مؤلفه. 


وقد اعتمد المؤلف السهولة واليسرني طريقة عرض المسائل؛ فبويصوغ السؤال بأسلوب سهل» 
ويلمح فيه إلى شيء من الجواب. ثم يذكر جواب المسألة مع ما فها من النقول من أمهات كتب 
المذهبء ويذكر لكل مسألة تعليلها الموضح لهاء مع تحرير فريد ربما كان مما تفرد به هذا الكتاب. 
وقد يلمح المؤلف رحمه الله إلى ذلك كما في المسألة (55914) حيث يقول: «واغتنم ما حررناه؛ لأنه 


من مفردات هذا الكتابء انتبى»7". 


والكتاب صحيح النسبة لمصنفه؛ فقد نسبه له الشيخ عبد الرزاق البيطار في «حلية البشر». 
قال: «وفتاوى في المعاملات في مذهب السيد أفي حَنِيقَة النعمان رضي الله عنه في ثلاث مجلدات 
سماها الإقناعية»". 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
.١ه‏ هه هه هه 

قال عبد الحميد السباعي رحمه الله: «سئل: فيما إذا شك في بعض وضوئه وهوفي خلال الوضوءء 
ولم يكن الشك عادة له. فبل يعيد ما شك فيه. أم لا؟ أجاب: نعم. يعيد ما شك فيه بهذه الشروطء. 
قإن شاك يعد كمامه أواق خلاله وكاخ عادة له لا يعيبه ولو طلم آنه الم يكسيل عرو وفك ف تعبيده 
غسل رجله اليسرى؛ لأنه آخرالعمل». 


.)1879 /5( ينظر: الفتاوى الإقناعية‎ ١ 


" ينظر: حلية البشر(ص: 175). 
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وقال: «سئل: فيما إذا لمس الرجل ذكره أوذكرغيره» فبل ينتقض وضوؤه بذلك أم لا؟ أجاب: لا 
ينتقض» وكذا مس الدبروالفرج خلاقًا للشافعي,. لكن يُستحب لمن مس ذكره أن يغسل يدهء والله 
أعلم». 

وقال: «سئل: فيما إذا استيقظ النائم وتذكر الحلم. واللذة والإنزال: ولم ير بللّاء فهل يلزمه 
أعلم». 

وقال: «سئل: فيما إذا كان على الرجل قضاء فرضء فيل يُسن لبا الأذان أم لا؟ أجاب: نعم, 
الأذان سنة مؤكدة للفرائض أداء وقضاء.ء وإذا أذن قبل دخول الوقت يعاد. ونكره للنساء. ويجوز 
من الصبي المراهق. وبكره للجنب. ويجوز من المحدث». 


وقال؟«سكل: فيفا إذا هن انا أنه متوضئ.ء فتبين أنه محدث. فبل يلزمه الإعادة. أم لا؟ أجاب: 
نعم يلزمه الإعادة؛ إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه. وخرج عن هذه القاعدة عكس هذه المسألة. وهو 
ها إذا ضان ظانا أنه محيت, فكلن أنه معوفي لزمه الإقادة». 

وقال: «سئل: فيما إذا انتكشفت عورة المصلي ف الصلاة. فسترها من غيرلبس» فهل تفسد صلاته 
أم لا؟ أجاب: لا تفسدء قال في «المنح» و«الدرر»: جازت صلاته إجماعًا؛ لأن الانكشاف الكثير في 
الزمن اليسيركالانكشاف اليسيرفي الزمن الكثيروذا لا يمنع. فكذا هذاء انتبى». 

وقال: «سئل: فيما إذا صلى الفرض أو غيره عند دخول المسجد. فبل ينوب عن تحية المسجد 
من غيرنية؟ أجاب: نعمء ينوب عنها من غيرنية». 

وقال: «سثل في الزوج: هل له غسل زوجته أم لا؟ أجاب: يمنع من غسلبا ومسهاء وأما نظره إلا 
فيجوز على الأصح. وعند الأئمة الثلاثة: يجوز للزوج غسلها. وأما الزوجة لا تمنع من غسل زوجها 

وقال: «سئل: في رجلٍ وجد لقطة فأخذهاء وقال لجَماعة: من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه علي 
ونادى عليها إلى أن علم أن صاحها لا يطلهاء فيلكت عنده بلا تعد منه. فبل يضمنا أم لا؟ أجاب: لا 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


وقال: «سئل في رجلٍ باع لآخرسلعة بثمن حالء. فبل للبائع حق حبسها حتى يستوفي جميع الثمن 
أم لا؟ أجاب: نعم, له حق حبسها حتى يستوفي جميع ثمنها؛ كما هو صريح المتون والشروح:ء قال في 
الدرالمنتقى: للبائع حبس المبيع لقبض الثمن ولو بقي منه درهم». 
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«الفتاوى الحسنية» 
لك اللعلد يه لكين 


اي ا في يماية لين #التى. حير ب اواك ين انك علقم السسر ني 
اانا التيح. عير بر عيه التطيف بر لحب #خسير. “سين لسر 
تير 1348ل الى و رحمومل 
مسعها رهنبها وبربيا: الشيجا لسع من (ليد التاق 
ع فيس «ابسن حر عيي سصياية 


5-5 
ممه ضاخ الطلات 


شرم 
لأس ابورا ماع حيست الخررل. .حك 2 


فس ها سند انستصا! يدت التسسيرل. خنل بين لاسي عي تبن تان من للبية 
لل 04لا دكنهسا 
سم حعيية فصل 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


و 6ه .مه وه .٠ه‏ 
أ.اسمه ونسبته: 

موحبين بن عبن اللظهويع سيد الغوني الخبسيض المقدبي مفق القدين. 
ب.أبرز مصنفاته: 

من تصائيفة: افراجم أهل:القديى ق القرق القاق هثب البجرف»: 
هر.وفاثه: 


كان رحمه الله حيّا قبل سنة (05١١ه-‏ ١11/91م)7".‏ 


١‏ هذا تاريخ الوفاة المثبت في معجم المؤلفين. غير أن محقق الكتاب قد أثبت على غلافه تاريخ وفاة المصنف هكذا: «المتوفى سنة 
(5؟7١هه-‏ 1805م)». والله أعلم. وتنظرترجمة المصنف في: معجم المؤلفين /1١(‏ 008). 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


وهاه ...6ه .6ه .6ه وا .6ه 

كتاب «الفتاوى الحسنية الحسينية والفروع المنقحة الفقهية» قام تلميذه الشيخ أحمد بن زايد 
الغَزّي بجمعها وترتيها على أبواب الفقه. وقد اعتمد فيها الشيخ الحسني الحسيني على ما هو معمول 
به في المذهب الحنفي بناءً على ما ورد في الكتب المعتمدة عند الأحناف7". 


ومن الواضح أن الشيخ الحسني الحسيني لم يرتب فتاويه بترتيب معين؛ حيث إنه كان يفتي فيما 
يَرِد إليه من أسئلة؛ لكن تلميذه الشيخ أحمد زايد العَزِّي قد جمعبها وهذبها ورتبها. 

فالكتاب قد رتبه الشيخ أحمد زايد رحمه الله على حسب ترتيب كتب الفقه. غير أن المطبوع 
الذي بين أيدينا اقتتصر محققه على القسم الثاني من المخطوطء وهو يتكون من تسعة كتب فقط؛ 
أولها: كتاب الأيمانء وثانها: كتاب العتقء وثالئها: كتاب الحدودء ورابعبا: كتاب السرقة. وخامسها: 
كتاب السيرء وسادسها: كتاب الجهادء. وسابعبا: كتاب المفقود والغائب. وثامنها: كتاب الشركة 
وختمها بكتاب المضاربة. 


وقد جعله على طريقة السؤال والجواب. فبو يصدر المسألة بقوله: (سئل). والجواب بقوله: 
(أجاب). 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 
م .6ه م6 .م.م م .امه 

يعت ركتاب «الفغاوق الحستية» احن أهم كتب الترات الفقرى الى يقبين مخ خلاليا مراحل تطوز 
القدوق والاجهاد خيت إق القعاب زحتار حلعة وضيل فيمة بين موروث الآمة الفقري وواقهها المحاضر 
المع بالحؤاذت والقكايا الجديدة. 


وقد حوى الكتاب الكثير من الفتاوى المؤصّلة التي استقاها الشيحٌ الحسني الحسيني من عيون 
كتب وفتاوى المذهب الحنفيء والتي لا يزال الكثيرمنها في طّوْر المخطوطء والبعض منها مفقودء مما 
يجعل هذه التعاوق يجا مركا لكدرمن مُصامين مشطوظات الترانت الحدشى الى يمنعب العضول 
عليها الآن. 


وقد اهم الشيخ الحسي الحسيق رحمه الله بتوكيق مسائل كتابه وعزوها إلى مضادرقاء فقارة 


١‏ ينظر: الفتاوى الحسنية الحسينية والفروع المنقحة الفقهية. لحسن بن عبد اللطيف بن محمد الحسني الحسيني (ص -)١١١‏ تحقيق: الدكتور محمد صالح 
الغلبان. رسالة ماجستير بكلية الشريعة والقانونء الجامعة الإسلامية- غزة. الطبعة الأولى» 5.م. وقد طبع تحقيق الجزء الثاني من هذه الفتاوى في )١51١(‏ 


المصادر التراثية في الفتوى والإفتاء 


يصرح بأسماء علماء المذهب الذين تناولوا تلك المسألة؛ كأبي شجاع وقاضيخان. وتارة يصرح 
بأسماء الكتب دون ذكر المصنفين؛ كقوله: قال في متن التنوير... قال في الدر المختار... قال في 
الفتاوى الخيرية... وذكر ذلك في فتح القدير والبحرء وتارة يكتفي بالإحالة العامة على معتمدات 
المذهب فيقول: «كما هو مصرح به في كتب الفقه... كما في سائر الكتب». 


وقد اعتمد السهولة واليسر والإيجازني طريقة عرض المسائل بما يفي بالغرض دون تطويل أو 
تكرار. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
.6.6 6ه .6ه .هه 

قال حسن بن عبد اللطيف رحمه الله: «سئل فيما إذا ثبت طلاق رجل بالبينة الشرعية عند 
الحاكم الشرعي. إلا أن الشهادة متأخرة عن الطلاق. وقضى القاضي بالطلاقء. فهل تعتبرالعدة من 
وقت الطلاقء. أومن وقت القضاء؟ أجاب: نعم. تعتبرالعدة من وقت الطلاق لا من وقت القضاء كما 
في الدرالمختاروغيره. بخلاف ما إذا أقربالطلاق منذ زمان فاعتبارالعدة فيه من وقت الإقرار على ما 
عليه الفتوى». 


وقال: «سئل: في رجل يريد أن ينزع ابنتيه من أمهما المطلقة. فبهل له ذلك أولا؟ أجاب: ليس للأب 
أن يتزع ابنتيه المذكورتين من والدتهما المطلقة؛ لثما ذكره علماؤنا من أن الأم والجدة أحق بالصغيرة 
حتقى تحيض في ظاهر الرواية والحالة هذه». 

وقال: «سئل: في صغير تحت حضانة أمه. وقد تزوجت الأم بأجنبي. ولا حاضنة له غيرهاء والأم 
تطلب أن تربيه مجانًا بلا نفقة. وجده أبو أبيه يطلبه. فبل له أخذه منها ولو قبلتة مجانًا أولا؟ أجاب: 
إذا قبلتٍ الأم -الساقظة الحضانة بالتزوج بالأجدي- تررية مجانًا والجد المدكور يظلبة كذلك مجانًا 
بلا نفقة فله أخذه من الأم. وإن طلب الجد تربيته بنفقة والأم تطلب تربيته بلا نفقة وللصغير مال 
ذُفع إليها لا إليه؛ إبقاء لماله». 


وقال: «سئل: في رجل طلق زوجته المدخول بهاء ولبا عليه المهر المؤجل. فبل يحل بالطلاق» 
وبلزم الزوج أداؤه حالّاء وبلزمه نفقة العدة أو لا؟ أجاب: نعمء يلزم الزوج المذكور نفقة العدة 
لزوجته المذكورة. ويحل لها المبر المؤجلء ويلزم الزوج أداؤه حالًا؛ لأن المؤجل يحله الطلاق ولو 
رجعيّاء ولا يتأجّل بمراجعتها كما هو مصرح به في محله». 
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وقال: «سئل: في المسكن الشرعي الواجب على الرجل للزوجة ما هو؟ أجاب: المسكن الشرعي هو 
بيت خال عن أهله وأهلبا بقدرحالهما بين جيران صالحين بحيث لا تستوحش الزوجة». 


وقآل مسفلوق رجل مقع المارة قن المرووق الطريق البوالظاي تعرش ليم بالأذية, شما رارقب 


وقبل أن يقتل نفسّاء فإنه يحبس ويعزر حتى يتوب أويموت. كما في الدرالمختاروغيره». 


وقال: «سئل: في شريك في حصص خيل يريد أن يبيع حصته وأن يجبر شريكه على البيع. فبل 
يسوغ له ذلك أولا؟ أجاب: لا يسوغ له ذلك؛ إذ لا يجبر الشريك على بيع حصته.ء إذ كل من شريكي 
الملك أجنبي في حصة الآخرء والحالة هذه». 


وقال: «سئل: في رجلين اشتركا في مواشي. ففربها أحدهما إلى بلد آخربلا إذن شريكه. فبلك بعضهاء 
فهل يكون ضامئًا لحصة شريكه أولا؟ أجاب: نعم. يكون ضامًا إذ هو أجنبي في حصة شريكه؛ إذ كل 


وقال: «سئل: في رجل دفع لآخر مبلقًا معلومًا مضاربة؛ ليشتري به أررًا ويبيعه والربح بينهما 
مناصفة. ثم إن المضارب شارك آخربمال المضاربة. وخلطه به من غير إذن رب المالء. فثهب المال 
فيل يضمن أولا؟ أجاب: نعم. يضمن؛ لتعديه. فقد صرح علماؤنا رحمهم الله تعالى أن المضارب لا 
يملك المضاربة ولا الشركة ولا الخلط بماله أو بمال غيره إلا بإذن أو: اعمل برأيك». 


وقال: «سئل: في شريك اشترى بماله قماشاء ودفعه لشريكه ليعمل فيه والربح بيهماء فمات 
صاحب المال. فطلب الوارث المال من العاملء. فادعى دفعه للمورث. فبل يُقبل قوله بيمينه أولا؟ 
أجاب: هذه مُضاربةٌ فَاسدةٌ والقول قول العامل في دفع مالها لرب المال كما في الصحيح». 
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«العقود الدرية» 
لابن عايدين. 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


تقدمت ترجمة الشيخ ابن عابدين عند ذكر منظومته «عقود رسم المفتي». 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


١ه‏ .6ه .6 .هاه ه.ا مها .6ه 
كتاب «العُقُودُ الدُريّة في تَنقِيح المَتَاوى الحامديّة» لمحمد أمين بن عمر بن 
عبد العزيز الشهير بابن عابدين المتوفى سنة (5557١ه)ء‏ قام فيه المؤلف باختصار 
وتهذيب كتاب «مغني المستفتي عن سؤال المفتي» أو «الفتاوى الحامدية» لحامد 
أفندي العمادي؛ كما وضع عليه التعليقات والحواشي والإضافات التي تناسب 
المقاه!". 
ويشتمل كتاب «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» على مسائل شتى 


١‏ ينظر: العُقُودُ الدّريّة في تنقيح القَتَاوى الحامديّة. لمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الشهير بابن عابدين -)١ /١(‏ تحقيق: محمد 
عثمان دار الكتب العلمية- بيروت. الطبعة الأولى. 8.٠1م-‏ وقد طُبع في مجلدين )١1١77(‏ صفحة. 


ومن الملاحظ في ترتيب ابن عابدين لموضوعات الكتاب أنه لم يلتزم بترتيب الموضوعات بحسب 
الأنواب القفرية كما هو معيود من كنب السادة الحتفية: واتنا ابعر كتابه والحديث عنق الدعاوف 
والإقراروالصلح. ثم تحدث بعد ذلك عن أحكام المعاملات؛ كالمضاربة والوديعة والرهنء. ثم تحدث 
عن أحكام الذبائح والشرب والمداينات والجناياتء واختتم كتابه بالحديث عن الفرائضء. وعن 
بعض المسائل المنثورة فيما يتعلق بأحكام الحظر والإباحة. 


وقد جعله على طريقة السؤال والجواب» فهو يصدر المسألة بقوله: (سئل). والإجابة بقوله: 
فيصدره بلفظ: (أقول)0". 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


...م ...م مه .اه 

يتميزكتاب «العُقُود الدّرئّة في تَنقيح المَتَاوى الحامديّة» بأنه قدم لكتاب من أجلّ كتب الفتوى 
على المذهب الحنفي بشكل مبسط ومختصريستطيع المتصدرللفتوى أن يُلِمَّ بما فيه من معلومات 
ثمينة تفيده في حال فتواه.ء خاصة وأن ابن عابدين هنا نص على أن «الفتاوى الحامدية» قد شملت 
معظم الحوادث التي تدعو إليها البواعثء. وذلك مع التحري للقول الأقوى وما عليه العمل والفتوى 
في المذهب الحنفي. 

كما أن ابن عابدين قد أضاف بصمته وآراءه الفقهبية المعتبرة وبعض تحريراته المنقحة التي 
اشعفاها من #«حاشية غن البحر الرافق» ومحاشيعة عان الدن المكفاره: واخياق بعضن المسائل 
المشكلة والوقائع المعضلة التي قد تعرض للمفتي والمستفتي وأجاب عنها. كما أنه صرف همته نحو 
اختصار أسئلته وأجوبته وحذف ما اشثهر منها وتكرر ولخص أدلته. وقدّم وأخَّروجمع ما تفرّق على 
وضع محكم. بل وزاد ما لا بد منه من نحو استدراك أوتقييدء أوما فيه تقوية وتأييدء ضامًا إلى ذلك 
من تحريربعض المسائل المشكلة. فخرج الكتاب حَاويًا لدرر الفوائد خاويًا عن مستنكرات الزوائد؛ 
ولذا فإن هذا الكتاب يُعدّ من الكتب الجوامع. ومن أهم المصادر المعتمدة في الفتوى على المذهب 
الحنفي”. 


١‏ ينظر: السابق. 
" ينظر: العقود الدرية .)7/1١(‏ 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


فقال: «فيقول العبد الفقير إلى مولاه القدير محمد أمين الشبير بابن عابدين... وقد سميت ذلك 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
...هه .6ه .مه 

قال ابن عابدين رحمه الله: «سئل: في صلاة الجمعة هل تُؤدى في مصرفي مواضع كثيرة؟ الجواب: 
نعم. كما ذكره في التنوير. وقال السرخمي: هو الصحيح من مذهب أبي حنيفة. وبه نأخذ. وقال 
الزيلعي: وهو الأصح؛ لأن في عدم جوازالتعدد حرجًا وهومدفوع. وقال العيني في شرح المجمع: وعليه 
الفتوى». 

وقال: «سئل: في المرأة إذا ماتت عن زوج وورثة غيره. وخلّفت تركة. فبل مؤنة تجهيزها وتكفينها 
على الزوج؟ الجواب: المفتى به وجوب كفنها على الزوج وإن تركت مالًا؛ كما في التنوير والخانية, 
ورجّحه في البحر بأنه الظاهر؛ لأنه ككسوتها». 


وقال: «سُئل في رجلٍ وجبت عليه زكاة ماله الذي معه بدمشقء. فهل المعتبرفي ذلك فقراء مكان 
المال أولا؟ الجواب: نعم المعتبرفي الركاة مكان المال فى الروايات كلبا؛ كما في البحروالهرء وعلله 
ابن مالك في شرح المجمع بأنه محل الزكاة. ولبذا تسقط بهلاكه». 

وقال: «سئل: في رجل مات في طريق الحج عن ورثة وتركة ثلثها يفي بالحج عنه من بلده. وأوصى 
بأن يحج عنه فلان الرجل المعينء فأبى الرجل أن يحج عنه. فبل للوصي أن يدفع لغيره؟ الجواب: 
نعم, له ذلكء, وإن أوصى أن يحج عنه فلان فأبى فلان أولم يأب ودفع الوصي إلى غيره جازء والتعيين 
لا يعتبر؛ لآن المقصود سقوط الفرضء ولأن المصلحة تختلف باختلاف الأزمان والأشخاص... لكن 
إن قال: يحج عني فلان لا غيره. لم يجزحج غيره». 

وقال: «سئل: في رجل أوصى بأن يحج عنه بمبلغ سمّاه من ثلث ماله. فدفعه الوصي لرجل لم يحج 
عن نفسه؛ فهل يجوز حجه عن الميت؟ الجواب: يجوز لمن لم يكن حج عن نفسه أن يحج عن غيره. 
كدو شلاف الأفضل» فصي عع الصرو #من الصروهو اليد 

وقال: «سئل: فيما إذا عضل الأب عن تزويج صغيرته من كفء بمبر المثل. هل للقاضي أن 
يزوجها؟ الجواب: نعم. إذا عضل الأب. فللقاضي تزويجها حيث لا ولي لها غيره. لكن ينبغي أن يأمر 
الأب بتزويجهاء فإن امتنع ناب منابه فيه». 
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وقال: «فيما إذا اجتمع الزوجان في بيت بابه مفتوحء والحال أنه يُدخل علمهما بلا إذن. فهل تكون 
الكلوة غيرسوديحة #الجوا :نعم , فإذا طلقا والحاتة هذه يله تسرف هيرها قال ف الدخيرة إذا 
اجتمعا في بيت بابه مفتوح والبيت في دارلا يَدخل علهما أحد إلا بإذن فالخلوة صحيحة وإلا فلا». 


وقال:«سكل: ق رجل اشترق ق حال مبحعة لبنعه الصغيرة أواق ليجيزها بهاء كم جات عن ورقة: 
فهل يكون ذلك للبنت خاصة؟ الجواب: نعمء قال في الولوالجية: إذا ججّز الأب ابنته ثم مات وبقية 
الورثة يطلبون القسم منهاء فإذا كان الأب اشترى لها في صغرها أوبعدما كبرت وسلم إليها ذلك في 
صحته فلا سبيل لورثته عليه. ويكون للابنة خاصة». 


وقال: «سئل: في مديون محبوس ثبت لدى القاضي يساره ببينة شرعيّة. فهل يؤيد حبسه؟ 
الجواب: نعم. يؤيد حبس الموسر حت يوفي دينه جزاء لظلمه. وهذا على قول الإمام الأعظم رحمه 
الله تعالى. وقال أبويوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: يباع ماله لدينه. وبقولهما يُفى؛ كما صرح به 
في الاختيار والتنوير وغيرهما». 

وقال: «سئل: فيما إذا دفع زيد لصباغ عدة أثواب بيض ليصبغبها له صباعًا أزرق معلومًا بيهماء 
فصبغبها رديئًاء كيف الحكم في ذلك؟ الجواب: الحكم فيه ما ذكره في صرة الفتاوى عن القنية بما 
نصه: ولوصبغ رديًا إن لم يكن فاحشًا لا يضمنء وإن كان فاحشًا بحيث يقول أهل تلك الصنعة: إنه 
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«فتاوى اللكنوي» 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أاسمه ونسبته: 


هو أبو الحسنات محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم بن أمين الله بن محمد 


أكبر الأنصاري اللكنوي البندي الحنفي. 


ب.نشأثه وه شيوخه: 

ولد رحمه الله سنة (575١ه)‏ في بلدة بائدة في العشرة الأخيرة من ذي القعدةء 
وكان والده رحمه الله مدرسًا هناك. وشرع من سن خمس بحفظ القرآن الكريم» 
وفرغ منه في سن عشر.ء وفي أثناء ذلك تعلم الخط وقرأ بعض الكتب الفارسية. ثم 
شرع في السنة الحادية عشر في تحصيل العلوم. 

قرأ جميع الفنون على والده. وبعض كتب الهيئة على خال أبيه المفتي محمد 
نعمة الله بن نور الله اللكنوي. 


حصلت له الإجازة عن السيد أحمد بن زين دحلان الشافعي. والمفتي محمد بن عبد الله بن حميد 
الحنبلي. ومحمد بن محمد المغربي الشافعي. وعبد الغني بن أبي سعيد العمري الحنفي الدهلوي. 


ج.أشهر تلاميذه: 


من أشهرتلاميذ المصنف: محمد عبد الحفيظ البندويء, وإدردس بن عبد العلي الحنفي النكرامي» 
وإفياء الله بن إنعام الله بن وى اللة: الأنضارق اللكنوي. وأتواناللة بن شجاغ الدين بن القاضي 
سراج الدين الحنفيء وأمين بن طه بن زين الحسني الحسينيء وبديع الزمان بن مسيح الزمان بن نور 
محمد اللكنويء وأبو الفضل حفيظ الله بن دين علي البندوي. وشيرعلي بن رحم علي بن أنوارعلي 
الحسيني الحيدر آبادي. 


د.أبرز مصنفاته: 


كان رحمه الله من المصنفين المبدعين في شتى العلوم والفنون. مما يدل على غزارة علمه وعلو 
منزلته. ومن ضمن مصنفاته العديدة: «الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة». و«الرفع والتكميل 
في الجرح والتعديل» في رجال الحديث. و«ظفر الأماني في مختصر الجرجاني» في مصطلح الحديث, 
و«التعليق الممجد» على موطأ الإمام محمد الشيباني. و«التحقيق العجيب» فقه.ء و«الفوائد البهية 
في تراجم الحنفية». و«التعليقات السنية على الفوائد الهية». و«فرحة المدرسين بأسماء المؤلفات 
والمؤلفين». و«طرب الأماثل بتراجم الأفاضل». و«إنباء الخلان بأنباء علماء هندستان». و«التبيان 
شرح الميزان» في الصرف. و«إزالة الجمد عن إعراب أكمل الحمد» في النحوء و«الإفادة الخطيرة» في 
البيئةء و«هداية الورى إلى سواء الهدى» في المنطق والحكمة. 


ه.وفاثه: 


توفي رحمه الله لليلة بقيت من ربيع الأول سنة أردبع وثلاثمائة وألف (.؟1ه) وله من العمر(9؟ 
سنة)ء ودفن بمقابر أسلافه7". 


١‏ ينظرترجمته في: الفوائد الهية في تراجم الحنفية لعبد الحي اللكنوي فقد ترجم المصنف فيه لنفسه (ص:158١).:‏ نزهة الخواطر(87//8١١).‏ الأعلام للزركلي 
(187/5)ء الإمام عبد الحي اللكنوي علامة الهند وإمام المحدثين والفقهاء- تأليف الدكتور ولي الدين الندويء دار القلم- دمشقء الطبعة الأولى. 51١6‏ ١ه-‏ 
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ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


.و ...وه . ...م6.66 .٠ه‏ 
كتاب «فتاوى اللكنوي» المسمى «نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل» جمع فيه 
المصنف متفرقات المسائل في أكثر ما يحتاج إليه في أحكام بعض العبادات؛ كالطهارة والصلاة 
والحظروالإباحة. وذلك من خلال ما كان يوجه إليه من سؤالات المستفتين. وقد عرض تلك المسائل 
بطريقة السؤال والجواب'". ومع ذلك فلم يلتزم اللكنوي طريقًا واحدًا في عرض المسائلء فيستخدم 
(الاستفسار) في السؤال و(الاستبشار) في الجواب. أو (أي) في السؤالء و(أقول) في الجواب”". 


وتضمن كتاب اللكنوي العديد من الفروع والنوازل والمسائل الفقهية. والتي بوَبها بحسب 
موضوعها الفقبي. فجاء بعضها في مسائل العبادات. وأخرى تندرج تحت مسائل متفرقة. ومجموعة 
ثالثة تندرج تحت مسائل الحظروالإباحة. فجمع فيه من الفروع النادرة مالم تحوه المجلداتء وأكثر 
من ذكر الفروع حتى أنافت عن ألف وخمسمائة مسألة فقهية. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 
.وهاه 6 6ه .6ه .اه وه 

كتاب «فتاوى اللكنوي» قد جمع فيه مصنفه كثيرًا من الشوارد الفقهية التي يحتاج إلها من كملت 
ملكته الفقبية. فحوى لطائف المسائل وفرائد الدلائل فيما يكثر النزاع فيه. محررًا لوجه الخلاف 
فيما يقع عنه السؤال عادة. فيعتبرمن أهم كتب الفتاوى التي توقف المتصدر للفتوى على طريقة 
الإفتاء في فترة زمنية معينة ومنطقة جغرافية محددة. الأمرالذي يعتبرنموذجًا تطبيقيًا على ضرورة 
مراعاة المتصدر للفتوى لتغير الحال والزمان والأشخاص والأعراف في إصداره لفتواه. 


كما أن الكتاب يعتبرتوثيقًا علميًا دقيقًا لفتاوى أحد المفتين السابقين وهو الإمام اللكنوي. وذلك 
مما يفتح المجال أمام الباحثين لدراسة هذا النوع من الفتاوىء كما يعتبرتوثيقًا لطريقة استفتاء 
كما أن الكتاب تميزبالأمانة العلمية في النقل؛ حيث إن الإمام اللكنوي كان يعزو كل رأي إلى قائله 
أو مصدره بدقة وموضوعية. وهذا ما لا بد أن يميز المتصدر للفتوى في جميع ما يستدل به من 


الحاج. دارابن حزم- لبنان: الطبعة الأولى. 577١ه-‏ ١١٠1م-‏ وقد طبع الكتاب في (50) صفحة. 


؟ ينظر: السابق (ص: .)١١‏ 
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وقد اختار مصنفه طريق الاختصار والإيجاز. فجمع المسائل مجردة عن الأدلة إلا فيما يكثرفيه 
الخصام. ويحتاج المقام فيه إلى إقامة الحجة والبيانء فإنه يذكر الأدلة". 


والكتاب لا شك صحيح النسبة لمصنفه؛ فقد نسبه هولنفسه في مقدمته؛ فقال: «فيقول الراجي 
عفو ربه القوي أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي... اسمها يخبرعن رسمهاء وهو: نفع المفتي 
والسائل بجمع متفرقات المسائل»'". ونسبه لنفسه أيضًا في غيره من مؤلفاته. كما نسبه له أصحاب 
كتب التراجم. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
. ه هاه هاه هاه 

قال اللكنوي رحمه الله: «أي رجل وديه لا ينقض الوضوء؟ أقول: هومن به سلس البول؛ لأنه من 
جنس البول» فكما أن بوله لا ينقض الوضوء في الوقت كذلك وديه. كذا ف القنية». 


وقال: «الاستفسار: تخلل أو استاك فوجد قي فمه ذائقة الدمء هل يحكم بانتتقاض الوضوء؟ 
الاستبشار: لا ينتقض ما لم يعرف السيلان. كذا في السراج المنير عن خزانة المفتين». 

وقال: «الاستفسار: جنب اغتسل وبقي على جسده لمعةء وفني الماء. هل كفي غسله أم لا؟ 
الاستبشار: لا؛ فإن استيعاب جميع أجزاء البدن في الاغتسال شرط الطبارةء حتى لولم يصل شعرة 


لم يطبرء فعليه أن يتيمم في الصورة المذكورة لبقاء الجنابة. فلووجد بعد التيمم ماء يكفي للمعة 
صرفه إليهء. وانتقض تيممه». 


وقال: «الاستفسار: إن أجنبت المرأة فأدركها الحيضء هل يجب علها اغتسال الجنابة أم لا؟ 
الاستبشار: لا يجب. إن شاءت اغتسلت. وإن شاءت أخرت حتى تطبرء كذا في خزانة الروايات عن 
الخلاصة». 

وقال: «أي طبهارة يسن فهها أن يغسل السبيلين وإن لم تكن علها نجاسة؟ أقول: هو الغسلء فإنه 
يسن فيه أن يغسل السبيلين وإن لم تكن نجاسة. قال في البحر الرائق: واستحباب تقديم غسل 
الفرج قبلا أودبرًا سواء كان عليه نجاسة أولاء كتقديم الوضوء غلن الباقي سواء كان متحدكًا أولا». 

وقال: «أي جنب يجوز له التيمم لشدة البرد مع وجدان الماء؟ أقول: هومن خاف بالغسل على 
نفسه. أوعلى عضومن أعضائه ولم يجد مكانًا يأوبه ولا ثوًا يتدفاأ بهء وماء مسختًا ولا حماماء هكذا 


١‏ ينظر: السابق. 
؟ ينظر: السابق (ص: .)3١‏ 
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قيده في البدائع؛ ولذلك لا يجوز للحدث الأصغرلشدة البرد هوالصحيح؛ لعدم اعتبارذلك الخوف 
2 أعضاء الوضوء». 


وقال: «الاستفسار: ما يخرج من السمك كالدم ماذا حكمه؟ الاستبشار: طاهر؛ لأنه ليس بدم 
حفيمة كذا فق السراجية-فإن الدم إذا ألقى ق السسن 'تنسودء ودم السمك ينيض»: 


وقال: «الاستفسار: جرى الفرس على ماءء وابتل رجلاه وذنبه. وضربه على راكبه. فأصاب راكبه» 
هل يتنجس؟ الاستبشار: لا يتنجس؛ في خزانة الروايات عن المنهاجية من الذخيرة: سئل أبو نصر 
عمن يغسل الدابة فيصيبه من مائها وعرقبها قال: لا يضرهء. قيل له: إن كانت تمرغت في بولها وروتها؟ 
قال: إذا جف ذلك وتناثروذهب عنه لا يضره. وعن الغياثية: فعلى هذا إذا جرى الفرس في الماء وابتل 
ذنبه وضربه على راكبه لا يضره. انتبى». 

وقال: «فإذا رأى الحريق أو الغريق يغرق ويحرقء أو المستغيث يستغيث ويخاف فوت الوقتء 
فالإنجاء والإغاثة أولى؛ لأن للصلاة بدلا وهو القضباءء أما البالك لا يجيء في الدنياء وإن كان في الصلاة 
يقطع. كذا في مطالب المؤمنين». 

وقال: «الاستفسار: رجل يصلي في موضع. ويسجد موضعًا أعلى منه. هل يجوز له ذلك؟ الاستبشار: 
يجوز أن يكون موضع السجدة أرفع من موضع القدمين بمقدار لبنة أو لبنتين» ولا يجوز أكثر من 
ذلك. كذا في خزانة الروايات عن الخلاصة». 
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«الفتاوى المهدية في الوقائع المصردة» 
للمهدي العباسي 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أاسمه ونسبته: 


هومحمد العباسي بن محمد أمين بن محمد المهدي الكبير الحنفي. شيخ الإسلام 
وقى الدبارالمصوية. 


ب.نشأثه وث شيوخه: 


ولد الشيخ رحمه الله بالإسكندرية سنة ثلاث وأربعين ومائتين وألف (757١ه)‏ أو 
أربع وأربعين ومائتين وألف (755١ه).ء‏ ونشأ يتيمًاء حيث توفي والده وسنه نحو ثلاث 


بدأ حفظ القرآن الكريم بالإسكندرية. ثم حضر إلى القاهرة بعد أن بلغ الثانية 
عشرة من عمره في سنة (754١ه)‏ لاستكمال دراسته بهاء فأتم حفظ القرآن الكريم» 
ثم التحق بالأزهر الشريف سنة (757١ه)ء‏ واجتهد في التحصيل وطلب العلم. 

ثول رحمة الله منصب الإفتاء.ستة (54؟١ه)‏ وهو لم يزل فى سن طلب الغلم: 
وقبل أن يأخذ إجازة مشايخه. وكانت سنه حينئذ إحدى وعشرين سنة تقريبّاء ثم 


أضيفت إليه مشيخة الأزهرسنة (7817١ه)ء‏ فكان أول من جمع بين المنصبينء كما كان أول حنفي 
يتول مشيخة الأزفر: وكانت قبل ذلك حكرا غلى الشافعية, 


اجتهد الشيخ وأخوه في تحصيل العلم على مشايخ عصره. ومنهم: الشيخ إبراهيم السقا الشافعي,. 
والشيخ البلتاني. والشيخ خليل الرشيدي الحنفي. 


ج.أشهر تلاميذه: 


جلس الشيخ للتدريس بداية من عام (515١ه)‏ في الجامع الأزهرء وفي داره. فانتفع به خلّقٌ كثير, 
منهم: الشيخ عبد الرحمن السودمي الحنفي عضو المحكمة الشرعية الكبرى. والشيخ محمد شاكر 
آخرأمناء الفتوى عملا مع الشيخ, والشيخ أحمد مفتاح. 


د.أبرز مصنفاته: 
لم يكترالشية العمدى من الناليس من حيك الم ولكذه ترك آكانا غنية من حيت الكيف» ما 


-غي ركتابه الأهم الذي بين أيدينا-: «رسالة في مسألة الحرام على مذهب الحنفية». و»رسالة في تحقيق 
ما استترمن تلفيق» في الفقه الحنفي. و»الصفوة المبدية في إرصاد الأراضي المصرية». 


ه.وفاثه: 


توفي رحمه الله في القاهرة ليلة الأربعاء الثالث عشرمن رجب سنة خمس عشرة وثلاثمائة وألف 
(1715١ه)‏ عن اثنتين وسبعين سنة". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


.وهاه 6ه .6ه 6ه .6ه .ا .6ه 
كتاب «الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية» تناول فيه مصنفه القضايا التي عرضت له أيام 

توليه وظيفة مفتي الديار المصريةء فقيّد ما كان يَرِدْ له من القضايا على مذهب الإمام أبي حنيفة. 

وعرض المسائل عرض وافيّاء قال رحمه الله: «فشرعت عام ثلاثمائة وألف في ترتيها بترتيب التراجم 

الفقبية مع مراعاة تواريخها؛ لتكون أوقع نفعّاء وأحخسنّ أسلوباء وأخكم وضِعًا»". 

١‏ ينظرترجمته في: الأعلام للزركلي (75/9). مقدمة الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية؛ مجموع فتاوى الشيخ محمد المهدي العبامي شيخ الأزهرومفتي الديار 


المصرية الأسبق (ص7١):‏ تقديم: د. شوق علام مفتي الديارالمصرية - دارالإفتاء المصرية - مصرء 575 ١ه/‏ 5١١٠م.‏ 


.)١؟ص( ينظر: مقدمة الفتاوى المبدية في الوقائع المصرية‎ ١ 


المصادرالتر اثية في الفتوى والإفتاء 


وقد ذَكَرَالشيخ المبدي أن أول فتوى صدرت بعد توليته بأيام ما ذُكرَفي أول باب دعوى النسب 
من الجزء الرابع بتاريخ السابع عشر من ذي القعدة الحرامء وهي الفتوى رقم (7705), وأما آخر 
فتوى من هذه الفتاوى فري برقم )١١1889(‏ بتاريخ ١‏ ربيع الأول سنة (4 ١1172ه)ء‏ وقد استمر العمل في 
ترتيب هذه الفتاوى وطباعتها بدءًا من عام (٠.17١ه)‏ إلى أواسط شير شعبان عام (5١٠17١ه)ء‏ وقد بلغ 


مجموع تلك الفتاوى )١5885(‏ فتوى مرتبة على أبواب الفقه". 


واتبع المؤلف في تبويب الفتاوى الترتيب المتبع عند السادة الأحناف. وإن تصرّف أحيانًا بالدّمج 
والتفصيل والحدذدف بحسب موضوعات الفتاوى الواردة في الكتاب. 


والكتاب له مختصرٌيُسمى «تلخيص النصوص البهية من الفتاوى المبدية» لتلميذه الشيخ عبد 
الرحمن السويميء وقد أعاد الأستاذان أحمد رشوانء وعبد العليم صالح المحاميان طبعه باسم 
«مختصر الفتاوى المهدية في الشريعة المحمدية»". 

أما عن مصادره التي اعتمد عليها فإنها لم تخرج عن الكُثْب المعتمدة في المذهب الحنفيء. وعلى 
رأسها كتاب «الدرالمختار» وحواشيه. بالإضافة إلى كتب الفتاوى: >»الهندية». و»تنقيح الحامدية». 


و»الخيرية». وغيرها”©. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 
.هاه 6 6ه .6ه هاه .هه 

كان التزام الشيخ رحمه الله في كتابه بالمذهب الحنفي واضحًاء واستدلاله يقتصرعلى النقل من 
كني المذهب الحسى ,الهف ه كان يناقةق التسعل ولايكتس بإبراده» وريه بين المغول عياف 

وق اشعمل الكداب على أسظلة واردة هن نبا مخطاعة: قمها مكانبات رسمية من اجيزة الدولة 
المختلفة؛ ومن القخباةء والمفتين ومنها أسئلة واردة من الأهالي على اختلاف ثقافاتهم: فالكتاب 
بذلك ثروة فقهية ودراسة تاريخية اجتماعية تسجل الواقع الذي يعيشه الناس بعيدًا عن الفقه 


وق الغكيم الشيع الميدق هده الففاوى لعدليا سمح الفعرى والشعيم وإعاد#الصسوافة»قشقام 
بتنقيح الألفاظ مجتنبًا التعقيدَ والغرابة. كما قام بتأييد ما يحتاج من الفتاوى إلى تأَييدٍ بالنقول من 


١‏ ينظر: السابق. 
" ينظر: السابق (ص5 .)١‏ 
'"' ينظر: السابق (ص31). 
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طرف التمامء معتمدًا فها ما صحّحه الأئمّّة الأعلام: وريما وجدت الجواب محتاجًا إلى تأييد وسندء. 
فأدعمه بالنص الذي عليه في المذهب المعول والمعتمد»". 


وقد ظهرفي بعض الفتاوى ما يوحي بأنَّ الشيخ رحمه الله كان يقومٌ في بعض الأحيان بأخذ آراء غيره 
من المشايخ؛ بما يمكن أن يُطلق عليه فتوى جماعية". ولا شك أنَّ هذا النوع من الفتاوى أكثرُقوةً 
ودقةً وبعدًا عن الخطأ والزلل والنسيان. 

وبالجملة فهذه الفتاوى جزءٌ من تراث دار الإفتاء المصرية, تُصوّر تاريخ أمتناء وتعطي صورةً 
صادقةًَ عن مصروالعالم الإسلامي من جوانب عدَّة يستفيد منها الباحثون بأنواع الدراسات المختلفة. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


© © © © © © © © 

قال الشيخ الميدى العباسي رحفة الله»«سكل ف امرأة مافت» قبل يلزم ووجبها مؤن تجبيزها سواء 
كان فقيرًا أوغنياء وسواء كان لها مال أم لا؟ 

أجاب: يلزم الزوج تجبيززوجته بعد وفاتها على المعتمد مطلقًا ولوكان لها مال». 

وقال: «سئل ف امرأة موسرة تريد حجةه الإسلام لأداء الفريضة مع خالها المحرم لهاء والزوج يريد 
مَنْعَها من أداء الحج. فهل -والحال هذه- ليس للزوج منعبها من ذلك؟ 

أجاب: ليس للزوج منعها من أداء حجة الإسلام مع محرمها». 

وقال: «سئل في صغيرة لا ولي لبا سوى أمبا البعيدة عنها مسافة القصرء زوجتها امرأة أجنبية بغير 
إذن منها ومن الحاكم الشرعي» فبل لا ينفذ هذا العقد ويفسح؟ وما الحكم؟ 

أجاب: نكاح القاصرة المذكورة غيرّنافذٍ. ولمن يلي إنكاحها في هذه الحالة إبطاله. وله إجازته إذا 
كان من كفء بمبر المثل حيث لا مانع». 

وقال: «سئل في بنت بكر بالغة رشيدة. زوّجها أبوها لرجلٍ آخرمن غير إذنها ومن غير إجازتهاء ولم 
تُجزالبنثُ العقد. فهل -والحال هذه- يكون العقد فاسدًا ... سيما ولم يدخل بها الزوج؟ 

أجاب: ليس للأب إجبارٌ بنتِه البالغة العاقلة» وإذا زوّجها بدون إذنها يتوقّف نفاذُ النكاح على 
إجازتهاء فإن أجازته نفذء وإن ردته بطل». 


.)١6ص( ينظر: السابق‎ ١ 
.)١660 ؟ ينظر: السابق (ص‎ 
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وقال: «سئل في رجل طلق زوجته ثلانّاء وسافر إلى جهة ومات بهاء فأرادت الزوجة المذكورة أن 
تدخل في ميرائه. فهل إذا كان الطلاق ثابثًا بالبينة. وكان في حال صحته وسلامته لا ترث منه؟ 


وقال: «سئل في رجل له بنت من مطلقته بلغ سنها تسع سنين وطعنت في العاشرة. فهل إذا ثبت 
ذلك تسقط حضانة الأمء ويكون للأب أخذها من الأم جبرًا علبها؟ 

أجاب: إذا بلغ سن الأنثى تسع سنين تنتبي حضانة الأم على المفتى به. ويضمها أبوها إلى نفسه». 

وقال: «سئل في شخص باع أبعاديته المملوكة بالغبن الفاحش والغرورء فيل يكون للبائع فسخ 
البيع إذا ثبت الغبن الفاحش مع التغريرله في ذلك؟ 

أجاب: إذا ثبت الغبن الفاحش -وهوما لا يدخل تحت تقويم المقومين- وثبت التغريرء يكون للبائع 
فسخ البيع». 

وقال: «سئل في رجلين وكَلَا آخرّفي صَرْفٍ مبلغ معلوم في عمارة منزلهماء فصار الوكيل يصرفٌ ذلك 
المبلغ على عمارة المنزلء فهل -والحال هذه- يُصدق الوكيل بيمينه فيما صرفه من مال موكليه حيث 
لم يكذبه ظاهرٌالحال؟ 

أجاب: الوكيلٌ أمينٌ فيما بيده من مال الموكل؛ فيُقبل قوله بيمينه في صرف ما أمربه من مال 
موكله إذا لم يكذبه فيه الظاهرء. ولم يكن خائنًا». 

وقال: «سئل فيما إذا مات الزوجانء ثم بعد موتهما تنازع ورثتهما فيما كانا واضعين عليه أيديهما 
من فراش ونحاس ونقود مما يصلح لبما من متاع بيت سكهماء فمن يكون القول قوله منهما بيمينه 
عند عدم البينة؟ 
قول ورثة الزوج في قول الإمام ومحمد,ء كما في لسان الحكامء ومثله في الفتاوى الخيرية نقلّا عنه». 

وقال: «سئل قي رجلٍ سعى بآخر لدى حاكم, فغرم الحاكم المسعي به مبلعًا بطريق الإكراه 
الشرعي. فهل إذا أقرّ أنه اهمه ظلمًا يكون ضمان ما غرم على الساعي أم لا؟ 

أجاب: نعمء يضمن الساعي بالسعاية الكاذبة؛ كما أفتى به فُحول علماتنا المتأخرين حسمًا 
للفسادء قال في البزازية: قال محمد: يضمن. وعليه الفتوى». 
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«مجالس ابن القاسم التي 
سأل عنها مالكًا رحمه الله» 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ.اسمه ونسبته: 


هوأبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري. 
المعروف بابن القاسم. 
ب.نشأثه وشيوخُه: 

ولد ابن القاسم رحمه الله سنة اثنتين وثلاثين ومائة (5؟١ه)ء‏ وجمع بين الزُهد 
والعلم. وهو أحد الأعلام القائمين بمذهب الإمام مالك رحمه الله. وأحد الرواة 
الثقات في علم الحديث. 

تفقّه بالإمام مالك رضي الله عنه ونظرائه. وصحب مالكًا عشرين سنة» وروى عن: 
بكربن مضرء وسفيان بن عيينةء وأبي شريح عبد الرحمن بن شريح, وأبي مسعود 
عبد الرحمن بن مسعود بن أشرس الإفريقي مولى الأنصارء وعبد الرحيم بن خالد بن 


يزيد المصري مول بني جمح. وغيرهم. 


ج.أشهر تلاميذه: 


انتفع بك رحمه الله أصحابٌ مالك بعد موت مالك, وأخذ عن سحنون المدونة. وروى عنه: أبو 
الطاهر أحمد بن عمرؤ بن السرحء وأصبغ بن الفرجء والحارث بن مسكين, وأبو الزنباع روح بن عبد 
الجبار المرادي. وسعيد بن عيبى بن تليدء. وعيمى بن حمادء وغيرهم. 
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د.أبرز مصنفاته: 


ابن القاسم هو صاحب «المدونة» في مذهب مالك. وهي من أَجَلٌ كتهم. 


ه.وفاثه: 


توفي رحمه الله ليلة الجمعة لسبع ليال مضين من صفربمصرسنة إحدى وتسعين ومائة (11١ه)ء‏ 
ودفن خارج باب القرافة الصغرى قبالة قب رأشهب الفقيه المالكي7". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


.ههه 6 ...م6 مه ها .هاوه 

كتاب «مجالس ابن القاسم التي سأل عنها مالكًا رحمه الله» هوعبارة عن مسائل فقبية سأل عنها 
ابِنُ القاسم الإمامَ مالكًا وأجاب عنهاء وأجوبةٌ مالك غالبا مختصّدٌّء وقد يعلل الأجوبة. والغالب أن 
يكتفي ببيان الحكم الفقبي للمسألة. وقلَ أن يعتنيّ بذك ردليل المسألة". 


وقد اشتمل الكتاب على مسائل فقهيةٍ في أحكام الطبهارة والصلاة. سأل ابن القاسم عنما الإمام 
مالكًا رحمه الله. وهذه الأسئلة كانت في مجالس كما هوواضعٌ من إحدى النسخغ؛ ففي أثنائها: المجلس 
الثالث. المجلس الرابع: المجلس السادس. ومجموع مسائل الكتاب )١154(‏ مسألة. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


كتاب «مجالس ابن القاسم» مصنفه هو صاحب «المدونة» في مذهب مالكء. وهو كتابٌ يحتوي 


ءما٠٠٠١ اه‎ 57١ تحقيق عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح. دارالكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى.‎ :)"١1١/١( ينظرترجمته في: التاريخ لابن يونس المصري‎ ١ 
تهذيب الكمال‎ :)١55 /7( التعديل والتجريح لأبي الوليد الباجي (؟/ 1170). تحقيق أحمد لبزار أستاذ بكلية اللغة العربية. مراكش. وفيات الأعيان لابن خلكان‎ 
.)1١١/١18( للمزي (107/ 55؟): تحقيق بشارعواد. مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الثانية. ”.5١ه/ 1987م, الوافي بالوفيات للصفدي‎ 

؟ ينظر: مجالس ابن القاسم التي سأل عنها مالكًا رحمه الله لعبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري (ص"). تحقيق: مصطفى باحوء دار 
الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث الإسلامي» الكويت. 


المصادرالتر اثية في الفتوى والإفتاء 


على أجوبة لصاحب المذهب نفسه. فهو أحدٌُ الكُثْب المتقدّمة التي حفظت علم الإمام مالك رحمه 
الله. وبيّنت طريقة استنباطه للمسائل الفقبية. وقد اعتمد الإمامُ مالك رحمه الله الاختصارني 
الجواب دون ذِكْرِ الأدلة غالبّاء غير أنه في بعض المسائلٍ التي تحتاج لذلك قد دعمها بذكر الأدنّة من 
الكتاب والسّنة. 


وقد خاول ابن القاسه ق هذا الكناب جقة القعاوى والمسائل الى كلزم المصان قصبلاته من 
الزيادة والنقصانء وما تجبربه صلاته وتصح؛ حيث جاء في أول كتابه: «فيه كل ما يلزم المصلي في 
صلاته من الزيادة والنقصان. وما تجبرصلاته وتصح إن شاء الله. وكل ما فيها واجب على الإنسان في 
امرسافعه وغيروةا ولتقلك اومسائل الفياذة فى أهم المسائل الغ يلوم التبجلة فيلك 

وتريجد أيذبا أهمية المسائل ال جمهها ابن القاسم إلى آله لا نوج اليا ق كناب «المددونة»: 
وفاموهك هيا فق المدوفة قليين بالافظل ممست 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


.و .6 مه .هاه 

قال ابن القاسم رحمه الله: «قلت لمالك رحمه الله: رأيت رجلا توضأ في وادِء فنسي غسل رجليه 
حتى جازالماء وصلى. فلما فرغ من صلاته أيقن أنه نسي غسل رجليهء ماذا يفعل؟ قال: قال مالك: 
صلاته باطلة. يرجع إلى الماء ويعتقد النية. ويغسل رجليه فقطء ويعيد الصلاة؛ فتصح إن شاء 
الله». 


وقال: «قلت لمالك رحمه الله: رأيت رجلا جاء للصلاة. فلما صلَى أيقن بالماء الذي توضأ منه قد 
ولغ فيه كلب. هل يعيدٌ الوضوء والصلاة أم لا؟ قال مالك: يعيد الوضوء والصلاة في الوقت. فإذا 

وقال: «قلت لمالك رحمه الله: رأيت يجلاتوكيا وندي المضمضة والاستنشاق وصلى ؟ قال مالك: 
يفعل ذلك لما يستقبل من الصلوات. وصلاته تامة إن شاء الله». 

وقال: «قلت لمالك رحمه الله: رأيت رجلا تيمم لصلاة الفرضء. هل يصلي بذلك التيمُم صلاة 
النافلة أم لا؟ قال مالك: إن كان قبل صلاة الفرض يعيد التيمم لصلاة الفرضء وإن كان بعد صلاة 
الفرض فلا بأنَ عليه أن يتنفل بعدهد. ويتيمم لصلاة الفرض». 


.)١١؟ص( ينظر: السابق‎ ١ 
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وقال: «قلت لمالك رحمه الله: رأيت رجلا نسي مسْح أذنيه. ماذا يجب عليه؟ قال: يمسح أذنيه لما 
يستقبل من الصلاة. ولا شيءَ عليه فيما مضى». 


وقال: «قلت لمالك رحمه الله: رأيت رجلا أصابته جنابة ولم يجد الماء. فأدركه الوقت ماذا يفعل؟ 
قال مالك: يتيمم ويصلي. قلت له: وإن وجد الماء في الوقت؟ قال: يغتسل ويعيد الصلاة. قلت له: وإن 
لم يجد الماء حتى خرج الوقت؟ قال: فلا إعادة عليهء وصلاته تامة إن شاء الله». 

وقال: «قلت لمالك رحمه الله: رأيت رجلًا إمامًا صلى بالقوم مجنبًا ساهيّاء فلما فرغ من صلاته 
أيقن أنه مجنب. ماذا يفعل؟ قال مالك: يعيد الإمام الصلاة في الوقت وبعدهء ولو كانت له سنة 
خارجّاء وأما القوم فلا إعادة علهم». 


وقال: «قلت لمالك رحمه الله: رأيت بجا سعد بأنفه ولم يسجد بجبهيته. ماذا يفعل؟ قال مالك: 


يعيد في الوقت وبعده, إل أن يكون به عذر». 


وقال: «قلت لمالك: رأيت رجلا توضّأ وصلىء فلما فرغ من صلاته رأى في ثوبه ماء أبيض. ماذا 
يفعل؟ قال مالك: إذا كانت له رائحة يغسل ثوبه وبعيد الصلاةء وإن لم يكن له رائحة فلا شيءَ عليه؛ 
لأنَّ البول له رائحة زفرة. والماء ليس له رائحة». 

وقال: «قلت لمالك رحمه الله: مسألة مسافرين خرجوا ومعهم امرأة وماتت في الطريقء. وليس لها 
رجل من محارمياء وليس معهم نساءء ماذا يفعلون؟ هل يغسلونها آم لا؟ قال مالك: يغسلونها من 
فوق ثوبها ويصلون عليهاء وإن لم يجدوا الماء ييممون وجبها ويديها ويصلون عليها». 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 
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«المجموع المذهب في أجوية الإمامين 
ابن وهب وأشيب». 


فاب دعر سيق اق 


المجموع المذهب) 
فر_أجوية اللؤمامين 


لعن وهبسا أها 113 هاا وأشعبة نا انك ها 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


الترجمة الأولى: الإمام ابن وهب: 


سمه ونسبته: 


هو أبومحمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي الفهري المصريء مولى يزيد بن 
رمادة العوكي. 


ب.نشأثه وشيوخه: 


كان مولده رحمه الله في ذي القعدة سنة خمس وعشرين ومائة (74١ه)ء‏ وقيل: 
أربع وعشرين ومائة (14١ه)‏ بمصر. قال ابن يونس: «حدثني أبي. عن جديء. قال: 
سمعت عبد الله بن وهب يقول: ولدت سنة خمس وعشرين ومائة (74١ه)ء‏ وطلبت 
العلم وأنا ابن سبع عشرة سنة». 

كاروحيه الله احو انقة عضرو اللزيخ يعوا من الفق والرواية والعباهة وهو 
فخ زواة الكفاديت العفاثك العلما وكاتوا أراقو مان القطراء نهيب 


روى عن أربعمائة عالمء منهم: سفيان الثوريء وسفيان بن عيينةء وابن أي ذئب. وعبد الملك بن 


جريج. وأصبغ بن الفرجء وسعيد بن أني مريمء والربيع بن سليمان المرادي. 


ج.أشهر تلاميذه: 


روى عن الإمام ابن وهب العديد من العلماء والرواةء مهم: الليث بن سعدء ويحيى بن عبد الله 
بن بكيرء وسعيد بن الحكم بن أبي مريمء وسعيد بن منصورء وعبد الأعلى بن حماد النرسي. وعلي بن 
المديني, وعيسمى بن حماد زغبة. وغيرهم كثير. 


د.أبرز مصنفاته: 


كان رحمه الله ممن جمع وصنف. وهو الذي حفظ غلئن أهل الحجاز ومصر حديثهم». فله 
تخان ف كثيرة: منها: «الموطأ الكبير». و»الموطأ الصغير». و»الجامع الكبير». و»أهوال القيامة». 
و»المغازي», و»الردة», و»البيعة». و»المناسك», و»تفسير غريب الموطأ». و»القدر». 


ه.وفاثه: 


توفي رحمه الله يوم الأحد لأردع بقين من شعبان سنة سبع وتسعين ومائة 19150ه020. ويقال: إن 
سبب موته أنه قرئ عليه كتاب «الأهوال» من جامعه. فأخذه شيء كالغثشي, فحمل إلى داره فلم يزل 


١‏ ينظرترجمته في: التاريخ لابن يونس المصري :.)3585/١(‏ ترتيب المدارك للقاضي عياض (7/ 3517). تحقيق عبد القادر الصحراويء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية. المغرب. الطبعة الثانية. .5١ه/‏ 11/7مء وفيات الأعيان (9/ 7").: تهذيب الكمال /١7(‏ /71): تذكرة الحفاظ للذهبي :)١١7/١(‏ شجرة النور 
الزكية /1١(‏ 869). مقدمة المجموع المذهب في أجوبة الإمامين ابن وهب وأشهبب (ص١٠)ء‏ جمع وترتيب وتقديم: حميد لحمرء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 
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أ.اسمه وذ نسبته: 
هوأبوعمرو أشهب بن عبد العزيزبن داود بن إبراهيم القيسي العامري المصري. 
ب.نشأثه وشيوخُه: 


ولد رحمه الله سنة أربعين ومائة (40١ه).‏ قال أبو عمر بن عبد البر: «كان فقهاء حسن الرأي 
والنظر. فضله ابن عبد الحكم على ابن القاسم في الرأي». 


كان فقيه الديارالمصرية في عصرهء وقد سمع من الأئمّة العلماء: مالك بن أنسء والليث بن سعدء 
ويحيى بن أيوب, وسليمان بن بلال» وبكربن مخضرء وداود بن عبد الرحمن العطارء وعدة. 
ج.أشهر تلاميذه: 


حدث عن الإمام أشيب العديد من الفقباء والعلماء. مهم: الحارث بن مسكين. ويونس بن عبد 
الأعلى. وبحربن نصرء ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم. ومحمد بن إبراهيم بن المواز.ء وسحنون 


بن سعيد فقيه المغرب. وعبد الملك بن حبيب فقيه الأندلسء وهارون بن سعيد الأيلي» وآخرون. 
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د.أبرز مصنفاته: 


صنف رحمه الله كتابًا في الفقه وهو«المدونة» رواها عنه سعيد بن حسان وغيره. وله «الاختلاف 
في القسامة». وكتاب في «فضائل عمربن عبد العزيز». 


ه.وفاثه: 


توفي رحمه الله بمصرسنة ك3 . 6 بعد موت الإمام الشافعي رحمه الله بثمانية عشريومًا". 


/١( جميرة تراجم الفقهاء المالكية لقاسم علي سعد‎ :)١175 /9( الوافي بالوفيات‎ :)00١ /5( سير أعلام النبلاء‎ :)51 /١( ينظرترجمته في: التاريخ لابن يونس‎ ١ 
.م1٠١7‎ ه١‎ 577 دارالبحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث. دبيء الطبعة الأولى.‎ :.)3 
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ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


كتاب «المجموع المذهب في أجوبة الإمامين ابن وهب وأشبب» هو مصنف مجموع. استهيدف 
جامعُه ترتيت وعرض أجوبة الإمامين ابن وهب وأشيب على المسائلٍ التي سُئلوا عنهال". 


ويعتبر كتاب «العتبية» أو «المستخرجة من الأسمعة» لمحمد بن أحمد العتبي (المتوفى سنة 
65) المصدر الأساس المعتمد في استخراج وجمع أجوبة ابن وهب وأشهب. وهو كتاب قد عوّل 
عليه الشيوخ المتقدمون من القروبين والأندلسيين. فيو كتاب قد وقع عليه الاعتماد من علماء 
المالكية. وقد اهتم به عالم الأندلس الإمام ابن رشد الجد في كتابه «البيان والتحصيل» ". 


ودد دتضمن الكتاب 5 قسمين ركد تلدسين: 
يضم القسم الأول أجوبة الإمام عبد الله بن وهب؛ لأنه متقدم في الوفاة. وقد بلغ مجموع أجوبته 


المستخرجة من «المستخرجة» (؟١١)‏ جوابًاء وعرضت أجوبيته قي ضرم كتاباء افتتحت يكتاب 
الوضوءء واختتمت بكتاب اللقطة. وتضمّن كل كتاب مجموعة الأجودة المتعلقة به. 


وقد اعتمد العتبي في طريق وصوله لأجوبة ابن وهب على أربعة من العلماء الأندلسيينء وهم: 
محمد بن خالدء وعبد الملك بن الحسنء وعيمى بن دينارء ويحيى بن يحي الليثي. 
«المستخرجة» )١57(‏ جوايّاء وعرضت أجويته في (5") كتابّاء افتتحت بكتاب الصلاة. واختتمت 
بكتاب الأراضي والشعاري. وتضمن كل كتاب مجموعة الأجودة المتعلقة بكه. وقد اعتمد العتبي ف 
طريق وصوله لأجودة أشهب على خمسة علماء. وهم: محمد بن خالد. وعبد الملك بن الحسن. 
ويحيى بن يحيى الليي, وسحنون. وأصبغ بن الفرج. 

وقد رتب جامعّه الكتابت حسب الأبواب الفقبية من كتاب الطهارة إلى كتاب الجامع وفق ترتيب 
كتاب «البيان والتحصيل» مع إعطاء رقم لكل جواب بطريقة متسلسلة تصاعدية"". 


0 ينظر: السابق (ص ١96‏ ). 
'"' ينظر: السابق (ص١").‏ 
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ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


يمثل الكتاب عمليةً مستمرةً من عمليات إحياء علوم أثمّة الفقه الإسلامي من خلال جمْع أقوالهم 
وآرائهم المشتتة؛ تقريبًا لطلبة تلك العلوم ودارسهاء وهي قيمةٌ علميةٌ كبيرةٌ لها نفْعٌ غير محدود 
للمبتمين بعلوم الفقه والإفتاء. خاصّة وأن الكتاب يتعرّض لتراث علَّمَيْنِ متقدمين من أعلام المالكية 
المصريينء وهما: ابن وهب وأشهب. وكلٌ منهما له قدمّه المعروفٌ في المذهب المالكي. ومن هنا كان 
لجمع شتات علومهما قيمثته العلمية الكبيرة. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
.6.6 .6ه .6ه .٠ه‏ 

المسألة الأولى: «سئل ابن وهب عن ميت دفنء فسهوا عن الصلاة عليه» ولم يذكروا إلا بعدما 
أرادوا الانصراف عنه! قال: قد سمعت من يقول في هذا: إنه لا يُنبش. ولكن يُصف على قبره حتى 
يُصلى عليه. ويُكبر عليه أربع تكبيرات بإمام». 

المسألة الثانية: «سئل ابن وهب عن الميت إذا حضرته الوفاة. هل يُستقبل به القبلة؟ فقال: 
نعمء يُستقبل به القبلة. فقيل له: فكيف يستقبل به القبلة؟ فقال: يُجعل على شقه الأيمن إن قدر 
على ذلك. كما يُصنع به في اللحدء وإن لم يقدر على ذلك جعل مستلقيًا على قفاه ورجلاه مما يلي 
القبلة». 

المسألة الثالثة: «سئل ابن القاسم وابن وهب عن شاة وُضعت للذبح. فذبحت فلم يتحرك منها 
شيءء هل تؤكل؟ قالا: نعم: تؤكل إذا كانت حين تُذبح حية. فإن من الناس من يكون ثقيل اليد عند 
الذبح حتى لا تتحرك الذبيحة, وآخريذبح فتقوم الذبيحة تمشيء. فإن كانت حية حين تذبح فلا بأس 
بها». 

المسألة الرابعة: «عيمى بن دينار: وسألت ابن القاسم وابن وهب عن الصناع -مثل: الصباغ أو 
القصارأوغيره- يفسد الثوب: يقطعه أويحرقه؟ فقال: هو ضامن. قلت: غرمن نفسه أولم يغر؟ قالا: 
نعم. وإن كان ربب الثوب ساربه إلى منزله فيعمله عنده في المنزل. فأحرق شيئًا أوأفسده فليس عليه 
شماق إل أن كون غرهق تفبيه؟ لأنه أجيو 

المسألة الخامسة: «قال يحى: وسألت ابن وهب عن البكريغيب عنما أبوها الغيبة البعيدةء إما 
أن يتخذ موضعه الذي غاب به وطنّاء أويتردد في تلك الناحية للتجارة. فتضيع وتريد النكاح» أينكحها 
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السلطان أو الولي, أم لا يجوز ذلك لغير الأب؟ قال: أما إذا قطع الأب عنها نفقته وأطال عا غيبته: 
فإن إنكاح الولي أو الإمام إياها برضاها جائزء ثم لا يكون للأب أن يفسخ ذلك ولا أن يرده. قال: وإن 
كان الأب يجري لها النفقة لازال يتفقدها ويرسل إليها بما يصلحها حتى تؤمن علها الضيعة. فلا يجوز 
لأحدٍ -إمام ولا غيره- أن يفتات على أبها بإنكاحها إلا بإذنه ورضاه». 


المسألة السادسة: «قال سحنون: سُئل أشيب عن الذي يرمي الصيد قريبًا من الحرمء فيُصيبه 
بسهمه إصابةً لم تبلغ مقاتله. ثم يتحامل فيدخل الحرمء ثم يموت في الحرم أيؤكل؟ قال: نعم». 

المسألة السابعة: «قال عبد الملك بن الحسن: سألت أشهب بن عبد العزيزعمن اشترى أضحية 
ليضبي بهاء فلمًا انصرف من المصلى مات؟ قال: لا يُضِحى بها عنه. وتكون ميرانًا». 


المسألة الثامنة: «وسئل عن رجل تزوج امرأة. وشرطوا عليه ألا يدخل بها خمس سنين؟ قال: 
بئس ما صنعواء والشرطٌ باطلء والنكاحٌ جائرٌ ثابتٌ. وإن أراد الدخول قبل ذلك فذلك له». 


المسألة التاسعة: «قال أصبغ: وسمعت أشهب وسئل عن الذي اشترط لامرأته إن تزوج عليها 
فأمرها بيدهاء فسافر سفرًا فتزوّج ووطن وهي لا تعلم. ثم قدم فعلمت؟ قال: فأمرها بيدهاء وإن 
تت المرأة التي تزوج عليها أو فارقها دون أن تعلم. ثم علمت. فلبا الخيار أيضًا». 


المسألة العاشرة: «وسئل أشهب عن رجل استأجر أجيرًا أشهرًا في علوفة دواب. فماتت قبل 
الشهرء فأراد أن يستعمله في غيره؟ قال: ليس ذلك له.ء إما جاءه بمثل تلك الدواب يقوم بعلوفتهاء 
وإلّافلا ثيءَ للمستأجرعلى الأجيرء والإجارة له كلها. قيل له: فإن رضي الأجي رأن يتحول إلى عمل آخر 
غيره؟ قال: لا بأس بذلك». 
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«أجودة محمد بن سحنون» 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ- اسمه ونسبه: 

هو الفقيه محمد بن سحنونء واسم سحنون عبد السلام بن سعيد التّنوخي 
القيئرواني المالكيء. ويكنى أبا عبد الله. 
ب- مولده ونشأته: 


تفقّه بأبيه. وسمع من ابن أبي حسانء ومومى بن معاويةء وعبد العزيزبن يحيى 
المدني. وغيرهم. ورحل إلى المشرق فلقي بالمدينة أبا مصعب الزهريء وابن كاسبء» 
وسمع من سلمة بن شبيب. 

لم يكن في عصره أَحْذقٌ بفنون العلم منهء وكان الغالب عليه الفقه والمناظرة, 
وكان تعس الشكة والثت هن أمل التمة والمتهبه 


وكان فقيًا مبررًا متخبرفا 2 الفقه والنظرومعرفة اختالاف الناس» والرد على أهل الأهواء. وجلس 


مجلس أبيه بعد موته. وكان من أكثر الناس حُجَّة وألقنهم بها. 


وقد قيل لعيسى بن مسكين: مَنْ خَيْرْمَنْ رأيتَ في العلم؟ فقال: محمد بن سحنون. وقال أيضا: ما 


رأيت بعد سحنون مثل ابنه محمد. 


وكان ابن سحنون خبيرًا بمذهب مالك. وهو إمام عصره في مذهب أهل المدينة بالمغرب. 


ج- مؤلفاته: 


كان الإمام محمد بن سحنون من الحُفَّاظ المتقدمين المناظرين المتصرفينء وكان كثيرَ الكتب» 
غزيرًالتأليفي. له نحومن مائتي كتاب في فنون العلم. 

ألّف ابن سحنون كتاب «المسند في الحديث». وكتابه المشهور «الجامع» جمع فيه فنون العلم 
والفقه فيه عدة كتب نحو الستينء, وكتابه في «المعلمين» ورسالته في «السنة» وكتاب في «تحريم 
المسكر» ورسالة «فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم». ورسالة في «آداب المتناظرين». وكتاب 
«الحجة على القدرية». وكتاب «الحجة على النصارى». وكتاب «الإمامة». وكتاب «الرد على البكرية», 
وكتاب «الورع». وكتاب «الإيمان». و»الرد على أهل الشرك». وكتاب «الرد على أهل البدع», وكتاب 
في «الرد على الشافعي» و»على أهل العراق». وكتاب «التاريخ» ستة أجزاء. 


د-وفاته: 


توفي بالساحل سنة (507ه). بعد موت أبيه بست عشرة سنة» وجيء به من الساحل إلى القيروان 


فدفن بهاء وسته أردع وخمسون سنةء ورثاه غيرواحبدٍ من الشعراء". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 
©. © © © هاه هاه وهاه هاه وهاه 
كتاب: «الأجورة»”) يتضِمّن إجاباتٍ صادرةً عن الإمام محمد بن سحنون على أسئلة كثيرة 


ومتنوعة. وجّهها إليه محمد بن سالم أحدُ تلامذته. 


١‏ ينظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. شمس الدين الذهبي (5.7/7): دارالغرب الإسلاميء الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. ابن 
فرحون (5/ »)177-1١75‏ دار التراث للطبع والنشرء القاهرة. 
١‏ الأجوبة. الإمام محمد بن سحنونء تحقيق ودراسة: حامد العلويني. دارسحنون للنشروالتوزيع بتونس. دارابن حزم ببيروت. الطبعة الأولى. 475 ١ه-‏ ١1١٠م.‏ 


والكتاب يقع في (074) صفحة. 
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ويضِمٌ الكتاب ما لاايقل عن 41 مسألة موزعة على عشرين فصلاء متفاوتة في الطول والقصر. 
تبدأ الفصول بفصل الشهادة. ثم القضاء. ثم النكاح. الطلاقء البيوع. الحيازةء الاستحقاق 
والدذهاوق: :السرقة والحرابة: الأطلعينة: الأيمان» العنا والجعاناتء الأهباس والعردقاخه الفبيد 
والتكاة السؤالهى الرفاق, الأول واهياء السواضي الهاي اللقطلة والكبؤالء» الوهبوه واتعبااة: 
الصومء إلى الفصل العشرين آخر فصول الأجوبة. وفيه مسائل متنوعة غير متجانسة. 


وجميع فصول الكتاب تَرِدُ في شكل أسئلة مقتضبة, متبوعة بأجوبة متفاوتة الطول. 


وقد حرص ابن سحنون في أجوبته على الاستعانة بأقوال الإمام مالك وحججه. وأقوال تلاميذه. 


كما كان حريصًا -في الوقت نفسه- على إبداء رأيه: فإن وافق في موقفه وأحكامه ما ذهب إليه مالك 
أوشيوخه من علماء القيروان تبى أقوالهم, وقال: «وبك أقول». وإن أراد تعدا" أوإبداءَ رأي مخالف 
قال: «والأحسن عندي», أو«والصواب». أو«أنا أقول». 


وقد أحسن اختيار الشواهد من القرآن والحديث؛ فاستطاع بذلك أن يقنع ويفحم. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


.و 6ه ه 6ه .6ه .6ه .6ه 

ترجع قيمة هذا الكتاب إلى أن الأجوبة التي تضمنا غالبًا ما تمس العلاقات الاجتماعية 
والمعاملات البشريةء كما ألقى الضوء على مشكلات جدَّت في المجتمع القيرواني ونحود. وأوجد 
الحلول لها استنادًا لآراء من سبقه من المجتهدين من ناحيةء وتبعًا للمستجدات في ذلك العصرمن 
ناحية أخرى. فمن ثم أضحت هذه الأجوبة نموذجًا للتآليف الجامعة بين الأحكام المتعلقة بالدين 
وبالدنياء وبالعبادات والمعاملات والعلاقات البشرية وما يتفرع عنها من مشكلات تُستنبط أحكامها 
وفقًا لحدوثها في عصر من العصور.ء وتبرز قيمة هذه الأجوبة في استجلاء هذه المظاهرء مما جعل 
بعض الباحثين الذين أَلَّهُوا دراسات وأطروحات في العصر الأغلبي يعتمد على هذا الكتاب. فعلى 
سبيل المثال يجد دارس الكتاب فيما يتعلق بالحياة العملية في العصر الأغلبي أن ظاهرة التضامن 
والتآلف بين طبقات المجتمع في العصرالأغلبي أمرشائع بيهم. فمن ذلك: صنع الأطعمة في الأعراس» 
وتقديم موائد الإفطارللصائمين. مما يدلٌ على أنَّ ذلك ليس أمرًا محدنّاء وإنما هوإحياءٌ لسُنة جرت 
عليها عادةٌ الولاة والأثرياء. 
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فبويُعَدٌ كتابت حضارةٍ وكتاب فقدٍ في آنِء فبويبرز عصرنهضة الأغالبة بالقيروان. ويوقف قارئه 
عن أهم خصائصه ومميزاته الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. فضلاغن مواقف مفكريه وفقهائه 
من خلال مسائل فقهية متنوعة اشتملت علبها أسئلةٌ الكتاب وأجوبثه. 


كما أن هذه الأجوبة التي تضمنا الكتاب في كثير من جوانها تمسنٌ الحياة العملية في المجتمع: 
وتحتفظ بحدائثتها حتى كأنها تعالجٌ مشاكلَ معاصرة. وتستجيب لاستفتاءات قوم كأنهم يعيشون 
بيننا الآن. 

فعلى ذلك إذا أمعن دارسنُ هذا الكتاب النفيس التّظرّفيه وأحسن فهم الأسئلة وأجوبتها ووعاها 
فإنها -لا محالة- تؤهله لاكتساب ملكة فقبية أو حس قضائي متميز يمكّئه من إدراك المشاكل 
المطروحة في أي مجتمع؛ فالدارس الباحث يجدُ في هذه الأجوبة سبلا فريدة ومسالكَ ذكيةً تقودُه إلى 
فض المنازعات. وإسكات الخصوم بالحجج والبراهينء أو بالتوفيق بين الأقوال. 


رابعًا: نماذج من المصدر: 

-١‏ جاء في المسألة :)١5(‏ «قلت له: بيّن لي الفقير الذي يجوز له أخذ الزكاة؟ 
والقاسم بن محمد. وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبيرء وخارجة بن زيد بن ثابت: إذا لم يجد إلا 
الشيء اليسير نحو العشرين دينارًا وما أشبه ذلك فهو فقير. 

وأما علقمة بن قيسء ومسروق بن الأجدع. والربيع بن خُنَيْم والأسود بن يزيد قالوا: إذا لم يكن 
عنده فرس ولا خمس ذودٍ من الإبل ولا مسكن فهو فقيرء وإن كان عنده شيء من ذلك فهو غني. 

وأما مطرّف بن عبد اللهء وعبد الله بن أبي مُلَيْكة. وطاوس اليماني قالوا: الفقيرهو الذي وقف 
للتكفف عند الناس لشدة حاجته وفاقته. 

قال محمد بن سحنون: قال مالك: إن مِنَ الناس مَنْ تكون له أربعون دينارًا ذهبًا أوأكثر. ولا تقوم 
له بمقام لكثرة عياله ونفقته علمهمء ولا ينظ رإلى ما عنده من المال؛ وإنما ينظر إلى ما يقوم به على 
قلة عياله وكثرة طعامه وإدامه وملبسه ومسكنه في عامه ذلك إلى خروج العطاء. فمن وجد ذلك فهو 


غني, وإلّ فهو فقيرء. وهذا هوالأحسن والصحيح من الأقوال»27". 


20 ٠.ص( الأجوبة, الإمام محمد بن سحنون‎ ١ 
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-١‏ جاء في المسألة :)١77(‏ «وسألته عن رجل بعثت معه بضعة دنانير. فخاف في الطريق من 
اللصوص. فابتلعباء ثم مات وهي في جوفه: هل ينبش قبره ويشق بطنه لاستخراج هذا المال أم لا؟ 


قال: إن ثبت أن هذا المال كان في جوفه فإنه يشقٌّ بطنه وتخرج الدنانيرمن جوفه»”". 


فهذا الجواب من هذا الإمام الفقيه تأبييك لفتوى علماء العصر الحاضر بجواز تشريح الميت 
“-جاء في المسألة (775), (3717): «قال محمد بن سالم: سألت محمد بن سحنون عن الرجل يمر 


بنهرء فغرف منه غرفةً واحدةٌ. فقال له رجل: لقد أنقصت النهرء فقال له: امرأتي طالق لقد أنقصته. 
أتراه حانثًا؟ 


قال: لا حنث عليه. 
قلت له: ولوشرب من البح رغرفة. فحلف بطلاق امرأته ثلانًا لقد أنقصته. أتراه حانثًا؟ 


قال: نعم؛ لأن البحر بخلاف النهرء والهر يزيد وينقص. والبحر بخلاف ذلك. قاله سعيد بن 
المسيب»”". 


.)158 1017 الأجوبة (ص‎ ١ 


؟ الأجوبة (ص57١).‏ 
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«أصو ل الفتيا» 


لالخف 


ا 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ- اسمه ونسبه: 
هومحمد بن حارث بن أسد الخشنيء ويكنى أبا عبد الله. 


بِ- مولده ونشأته: 


تفقّه بالقيروان على: أحمد بن نصرء وأحمد بن زيادء وأحمد بن يوسفء وابن 
اللبادء والممسي. وسمع من غير واحد من شيوخ إفريقية. 

رحل وعمره اثنا عشر عامًا من القيروان لقرطبة سنة ١١"7ه.‏ فسمع من ابن 
أيمن» وقاسم بن أصبغ, وأحمد بن عبادة. ومحمد بن يحبى بن لبابة. وأحمد بن 
زياد.ء والحسن بن سعد. وغيرهم من القرطبيين. 

واستوطن بعد هذا قرطبة. وقد دخل مدينة سبتة قبل العشرين وثلاثمائة 
وا ستقرم آخرًا بقرطبة, وكان حافهًا للفقه. متقدمًا فيكء نبياء ذكيّاء فقياء متفننّاء 


عالمًا بالفتياء حسن القياس في المسائلء وقد ولّاه الحكم المواريث ببَجّانة. وولي الشورى بقرطبة. 
وتمكن من ولي عبدها الحكم, وألّف له تآليفَ حسنةً. وآلت به الحال بعد موت الحَكّم إلى الجلوس 
في حانوت لبيع الأدهان. 


ج- مؤلفاته: 


منها: كتابه في «الاتفاق والاختلاف في مذهب مالك». وكتابه في «المحاضر». وكتاب «رأي مالك 
الذي خالفه فيه أصحابه». وكتاب «الفتيا» وكتاب في «تاريخ علماء الأندلس» و»تاريخ قضاة الأندلس» 
و»تاريخ الإفريقيين», وكتاب «التعريف»., وكتاب «المولد والوفاة». وكتاب «النسب». وكتاب «الرواة 
عن مالك». وكتاب «طبقات فقهاء المالكية», وكتاب «مناقب سحنون»., وكتاب «الاقتباس». وغير 
ذلك. 


د- وفاته: 


توي بقرطبة 2 صفرسنة (151ه) وقيل: سنة (55ه)0". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 
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كتاب «أصول الفتيا في الفقه على مذهب مالك بن أنس والرواة الجلة من أصحابه رضي الله ععهم» 
لمحمد بن حارث الخشني المتوفى حوالي سنة (١11ه).‏ وهومن كتب القواعد: حرص فيه مؤلفه على 
إعانة المفتين على مذهب المالكية بجمع قواعد وضوابط وكليات المسائلء وإبراز الأصول التي تقوم 
علمها الفتوى والتنظيربين بعض الفروع. والإشارة إلى بعض الفروق"". 


وقد قصد ابن حارث بهذا الكتاب جِمُعٌ وإبراز أصول المذهب المالكي التي تساعد المجتهدين 
من المفتين على استنباط أحكام الفروع. وصنيعه هذا شبيةٌ بصنيع ابن رشد الحفيد في كتابه 
«بداية المجتهد» في ميله إلى إبراز(ما يجري مجرى الأصول والقواعد) في مسائل الاتفاق والاختلاف 
بين المذاهبء إلا أن ابن رشد قد ومع نطاق المسائل في كتابه: وَعَرَضَ آراء المذاهب المختلفة: 
واستدل لكل رأيء. وأبرز أسباب الاختلاف. فكان كتابه من أهم كتب الفقه المقارنء بينما كان مجال 
١‏ ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك. القاضي عياض :)١118-777/1(‏ مطبعة فضالةء المغرب. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء ابن 
فرحون (5/ 517 519). 
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(أصول الفتيا) محدودًا لا يخرج عن نطاق المذهب المالكي مع التعُؤض للخلاف داخله ونسبة 
الأقوال إلى أصحابها من رجال هذا المذهب. 


وأبواب كتاب «أصول الفتيا» هي في عامتها أبواب الفقه. إلا أن المؤلف قد يُجِزّْئ الباب الفقبي 


وهذه الأبواب منها المألوف في سائر كتب الفقه القديمة: كالوضوء والصلاة والزكاة والصوم من 
العبادات, وكالبيوع والإجارات والقراض من المعاملاتء ومنها ما اشتمل على مواضيع مما عهدناه 
منثورًا في أبواب مختلفة دون أن يبرز بعناوين بارزة مستقلة: كباب «أحكام المرأة» الذي جمع فيه 
الكثير من الأحكام التي تخصٌ المرأة في عبادتها ومعاملتها وأداء شهادتها والإسهام لها إذا شاركت في 
القتال. وياب «الشروط» الذي افتتحه ببيان أن مالكًا وأصحابه يعتمدون الأثر القائل: «المسلمون 
عند شروطهم». وباب «الأثلاث» الذي ينزع فيه إلى جمع النظائر في المذهب المالكي؛ نحو الأحكام 
المعتمدة أثلانًا من الأشياء: كالنكاح الذي يلزمه فيه صداق لا يقل عن ثلاثة دراهم, وباب «البنيان», 


وغير ذلك. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 
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هذا الكتاب مرجعٌ عا في أصول الفتيا على مذهب المالكية. ويبدو جليًا لمن أمعن النظرفي هذا 
الكتاب القيم أنَّ مؤلفه كان من أسباب تأليفه له إعانة المفتين حيث قعّد القواعد الفقهبية. وذكر 
مع شيء من المقارنة أقوال مختلف علماء المالكية. 

وقد اعتمد أعلامُ المؤلفين من فقهاء المشرق كابن شاسء. ومن فقهاء المغرب كابن غازي» ومن 

فقهاء الأندلس كابن عاصم على أقوال ابن الحارث ورواياته الواردة في أصول الفتيا. 

فهذا الكتاب يصلح أن يكون من مصادر الباحثين في فقه المدرسة المالكية يرشدهم خاصّة إلى 
أصحاب الأقوال. وبعين الطلبة على معرفة أهم مسائل الباب الفقري. 

كما أنَّ طريقة التأليف الفقبي التي توخَّاها مؤلف الكتاب طريقة بديعةٌ. فبي تنزعٌ إلى إبرازأصول 
المسائلء وإلى التنظيربين بعض الفروع. وإلى تقديم الكليات الفقهية. وإلى الإشارة إلى بعض الفروق. 

كما يمتازالكتاب بحسن التنظيم والتبويب للمسائلء وبالعزوف عن التوغل في التفريع والافتراض. 


فتبودبٌ الكتاب يراعي أحنيانًا النظائرء ويقوم أحيانًا عن بعض الضوابط الجامعة للمسائلء» 
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وبذلك يمكن أن يرشد الدارسين إلى جوانب فقهيةٍ جديرةٍ بالدرس يكون الباب الذي عرضها في هذا 
الكتاب منطلقًا لبحثها وجمع مسائلها من الأمبات. 


ولما كان مؤلف الكتاب رائدًا في مجال التأصيل الفقبي وتقعيد القواعد الجامعة لمسائل من كل 
باب من أبواب الفقه. وكان ميالًا إلى جمع النظائرء سابقًا إلى جمع ما تناثرفي الأبواب المختلفة من 
أحكام النساء والصبيان والذميين. فقد اشتمل هذا الكتاب على الكثير من الكليات التي يعبرعنها 
المناطقة بالقضية الموجبة المسوّرة بعبارة (كل) التي تدل على التعميم. 

فالنظائرفي أصول الفتيا كما استقلّت ببعض الأبواب فإنها وردت في سياق بعض الأبواب الأخرى؛ 
فمثلًا في باب الوضوء يستطرد المؤلف إلى ذكر الأحكام التي تترتب على (مغيب الحشفة). وهي سبعة 
كام 


وكذلك باب (البنيان) هوأيضًا من الأبواب التي يعرض فيها المؤلف أصولًا عرفت فروعها متفرقة 
العمران. وتحديد حقوق الناس في تنظيمه. 


ثم إن تخصيص مواضيع -مما عبد متفرقًا في الأبواب- بأبواب مستقلة دليلٌ على نزعة جديدة في 
التبويب الفقبي والعرض. وميل إلى التفكير في المناط الذي ترتبط به مسائل يجمعبها عنوان واحد. 
وذلك نابعٌ من النزعة إلى النظرفي أحكام الفقه وأسرارهاء وقد حدت هذه النزعة بالمؤلف إلى عدم 
الاقتصار على فروع المسائل كما كان يفعل غالب المعاصرين له في تآليفهم الفقبية» بل تجاوز ذلك 
في كثيرمن الأحيان إلى ما تستند إليه كل طائفة منها من أصل في المذهب. 


وعلى الجملة: فبذا الكتاب ليس في مستوى الأمهات التي توسعت وأطنبت. ولا في مستوى 
المصنفات التي أوجزت فأخلت؛ وإنما راعى بصفة خاصة إبراز الأصول التي تقوم علها الفتوى والتي 
تعين المجتهدين. وتفيد طلاب العلم وسائر القراء. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
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شرل لجرك قراب لوعو 
(ما يترتب على مغيب الحشفة): 


«ومغيب الحشفة عند المسيس يوجب سبعًا من الأحكام: 
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دووهب الكييان. 


- ويثبت الحد. 

- ويفسد الحج. 

- ويبشطرالحبائم: 

- ويحل المطلقة. 

- ويتم الصداق. 

- ويوجب حكم الإحصان»”". 

؟-ويقول في باب الإقرار: 

(اجتماع الإقراروالبينة): 

«وإذا أقرّبشيء ثم أقام البينة في خلاف ذلك بما يبطله» فإقراره على نفسه أحقٌ من بينته. ولكن 
إن أقام بينةَ على إقرار المدعي بما وهن إقرار المقرلزم ذلكء, مثل: أن يقرعلى نفسه بدين ويقول: أنا 


أقيم البينة أنه من ربا أوقراض: فلاتقيل بينته إلا أن يشهد على إقرازالمقرله بهذا الكلام. قيلزمة 
ذلك ويسقط عن المقرما يقربه من ذلك»2. 


- ويقول في باب الشهادات: 
(شهادة النساء) 
«وكل ما يجوز فيه شهادة النساء فلا يجوز فيه منبن أقل من اثنتين. قال ابن الماجشون وسحنون. 


وكل موضع يجوز فيه القضاء باليمين مع الشاهد فشهادة النساء فيه جائزة:ء وما لم يجز فيه 
القضاء باليمين مع الشاهد فشهادة النساء فيه غير جائزة. وقد اختلف في هذا الأصل كلام ابن 
القاسم وتناقض»2. 


١‏ أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك (ص7..1). 
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«فتاوى القاضي ابن زرب القرطى» 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ- اسمه ونسبه: 

هوالقاضي أبوبكر محمد بن يبقى بن محمد بن زرب بن يزيد بن مسلمة القرطبي. 
ب- مولده ونشأته: 

ولد في رمضان سنة (/١١1"ه).‏ قال ابن الفرضي: سمع من قاسم بن أصبغ. ومحمد 
بن عبد الله بن أبي دليم وطبقتهماء وعني بالرأي فتقدم فيه. 

وكان ابن زرب من أحفظ أهلٍ زمانه لمسائل مذهب مالك وأفقههم بهء وعليه 
كان مدا رطلبته ف المناظرة. وكان من الفقه جل علمه. ولم تكن له رحلة ولا رواية. 


وشوورفي الأحكام أيامَ ابن السليم قبل أبي عمربن المكوي سنة ستينء فلمًا مات 
ولي مكانه قضاء الجماعة سنة 771 ه) إلى أن مات. 


وكان ابن زرب مع علمه عالمًا مجتهدًا ورعًا عفيفًا كثيرّالصلاة والتلاوة. بصيرًا بالعربية والحساب» 
حسنّ الخطابة. دقيق التفقه. مستبحرًا في المسائل. حافظًا للأصول. حاذقًا بالفنون. كثيرالاقتداء. 
متثبئًا في أحكامه. 


ج- مؤلفاته: 


نف ابن زرب كتاب «الخصال» المشهور في الفقه على مذهب مالكء. عارض به كتاب الخصال 
لابن كاديس الحنفي. فجاء غاية في الإتقان». وله كتاب في «الرد على ابن مسرة». 


د- وفاته: 


كان آخرحاله قد فرّالى العمل وجدّ في القيام وأكثرالاستغفار. حتى قيل: إنه كان يختم القرآن كل 
ليلة» وتوفي رحمه الله في رمضان سنة (١/7ه)".‏ 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 
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«فتاوى القاضي ابن زرب القرطبي» اعتمد المؤلف فيها على محفوظاته في الغالب الأعم. وتارة 
ينص على المصدر الذي اعتمده في فتواه. وهذا المصدريتنوّع ما بين أعلام المالكية كالإمام مالك 
نفسه. وعبد الرحمن بن القاسم العتقي» والإمام سحنونء. وغيرهمء. وبين مجموعة من أهم كتب 
المالكية: كالمدونة. والواضحة. والعتبية, والمجموع لابن عبدوس". 

ولقد غطى الكتاب أغلب أبواب الفقه الإسلامي في المعاملات. وقد بلغ مجموع ما تم الوقوف 
عليه وتسجيله في هذا الكتاب 775 مسألة مرتبة حسب ترتيب الأبواب الفقهية. وهي على الترتيب 
التالي: 

هنانك القن فم 

؟-متسائل التكاح. 

"- مسائل الطلاق. 


.)371١ 577. ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك (/1/ 5١١-8١1١).ء الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (؟/‎ ١ 
القاهرة. الطبعة الأولى. ١١١٠م: (ص00). وقد طُبع في (40؟) صفحة.‎ 
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#مسائل البيوع 

ه-مشسائل الصلح. 

ناكل السيسن: 
ساكل الشفعة. 
امسيافل الشبيعة: 
مساكل العيوب. 
هفاكل الخصتب: 

15 مشاكل النرارعة والشركة 
اعمسائل الكراء والهيمان. 
#لادمسافل الكبرف: 
اقل الوديفة 
-مسائل العارية. 
"لماكل البية والسيدقة 


1 -مساكل العتق, 


1- مسائل الوصايا والحجروالفرائض. 


5-ممائل الامتحماق, 
-٠‏ مسائثل الأقضية. 
المسمائل القتيادة: 
الا مسائل الدغاوف, 
#اممساكل الشبادات, 


-مسائل الوكالة. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


- مسائل الأيمان والإقرار. 


55- مسائل المديان. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 
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ترجع القيمة العلمية إلى هذا الكتاب إلى أن الأقضية والمسائل التي تناولها تغطي أغلب أبواب 
فقه المعاملات. وهذه الموضوعات التي عالجها القاضي ابن زرب في فتاويه تعكس المستوى العلمي 
الفقري الذي كان يسود آنذاك في الوسط الاجتماعي القرطبي الذي عاش فيهء والاهتمامات التي كانت 
تشغل الناس حينهاء وأول ما يلاحظ في هذه المواضيع: علوٌ مستواهاء ودقة توجههاء وبراعة صياغتهاء 
كما أنها ترسم في مجموعبها صورة عن المجتمع الأندلبي القرطبي في الغالب الأعم في زمن ابن 
زرب القرطبيء وهي في عمومها مادةٌ غنيةٌ يمكن اعتمادُها في الدراسات الاجتماعية. والاقتصادية. 
والتاريخية عن ذلك المجتمع. 

كما أنَّ هذا الكتاب يُعَدُ مدونةً فقبيةً تعكس المنهج التطبيقي لفقبهاء المالكية في تقرير الأحكام. 
ومن أبرز سمات هذا المنبيج مراعاة ما جرى به العمل؛ فنجد في بعض فتاوى هذا الكتاب مراعاة ما 
جرى به العمل في الأندلس عمومّاء وعند القرطبيين خصوصاء وقد نصّ القاضي ابن زرب على هذا 
في أكثرّمن مكان. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


-١‏ جاء في مسائل البيوع (مسألة: هل يدخل سُلَّم الدارفي البيع؟) 

«قال ابن زرب: مما يؤكد أن السلم يكون في الدارللمبتاع ما ينعقد في الوثائق بمنافعها ومرافقها. 
فقال له ابن الحسن: قد رأيت لابن حبيب مثل هذا. 

فقال: ما رأيته؟ 

قيل له: ينبغي على هذا أن يدخل الدلووالحبال في البيع؛ لأنه لا يوصل إلى الانتفاع بالبئرإلا بذلك؟ 


فقال: السُلَّم بخلاف ما ذكرت. وليس للبائع أخذه»”". 


.)٠١١ 01١ فتاوى القاضي ابن زرب القرطبي (ص7‎ ١ 
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؟- جاء 2 (مسائل الببة والصدقة): «قال ابن زرب 2 ذات الزوجة تتصدق بثلث مالها ثم تتصدق 
بثلث مالها: إن كان بين الصدقتين عام نفذ ذلك»7". 


"'- جاء 2 (مسائل الوصايا والحجر والفرائض]: «وسئل عمن أوصى ولا وارثٌ له؟ 
إذ الأصِلْ في منع الموروث من إتلاف ماله للحق الذي تعين للورثة منه. فلما عدم هذا المعنى كان له 
أن يصنع في ماله ما شاء»". 

:-جاء في (مسائل الشهادات): «سثل ابن زرب عن الشاهد يرجع عن شهادته عند غير من شهد 
عنده. وشهد به آخر عليه؟ 

فأجاب: يعذر إليه بأن لم يكن عنده مدفع سقطت شهادته عند بعض أهل العلم. وهو قول 
سحنون في شبادات العتبية. 

وفي الواضحة عن مطرف وابن الماجشون: لا يكون رجوعًا حق يرجع الشاهد عن شهادته ف 
الموضع الذي شهد بها»”) 


.)١16١5ص( فتاوى القاضي ابن زرب القرطبي‎ ١ 
.)١7١ص( فتاوى القاضي ابن زرب القرطبي‎ " 


" فتاوى القاضي ابن زرب القرطبي (ص119١).‏ 
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درفتا أ 5 
وى ابن ابى ١‏ 

ى 5 

ي ربك القيرواني» 


دناوى 
الإمام ابن ااي زيد القيرواني 
مالات الصجين ( 
بك الصغير 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


© © © ه ه هاه ه ماه 
أ- اسمه ونسبه: 
أبي زيدء واسم أبي زيد عبد الرحمن المالكي. ويقال له: مالك الصغير. 

أما نسبته فيقال له: النفزي القيرواني؛ فهو القيرواني نسبة إلى مكان نشأته 
ومسكنه. أما النفزي فنسبة إلى أصلهء ونفزة إما نسبة إلى قبيلة (نفزة) البربرية» أو 
إل عتقلقة بهذا الام فى الشمال القونيي قرب :باجة. 


ب- مولده ونشأته: 


ولد سنة (١١١ه)‏ بالقيروان وبها نشأء وتفقه بفقهاء القيروان. وعوّل على أبي 
بكر بن اللباد. وأخذ عن: محمد بن مسرور الحجامء والعسال. وحجّ.ء فسمع من 
أبي سعيد بن الأعرابي. ومحمد بن الفتح, والحسن بن نصر السوميء ودراس بن 
إسماعيل. وغيرهم. 


وكان إمام المالكية في وقته وقدوتهم, وجامع مذهب مالك, وشارح أقواله. وكان واسع العلم» كثير 


الآخذون عنه. وهوالذي لخّص المذهبء. وضم كسره.ء وذبٌ عنه. 
ج- مؤلفاته: 


له كتاب «النوادر والزيادات على المدونة». وهو مشهورء أزيد من مائة جزءء وكتاب «مختصر 
المدونة». وهومشهور أيضاء وعلى كتابيه هذين المعوّل بالمغرب في التفقه. وكتاب «تهذيب العتبية» 
وكتاب «الاقتداء بأهل المدينة». وكتاب «الذب عن مذهب مالك». وكتاب «الرسالة». وهو مشهورء. 
وكتاب «التنبيه على القول في أولاد المرتدين». وكتاب «تفسير أوقات الصلوات»» وكتاب «الثقة 
بالله». و»التوكل على الله». وكتاب «المعرفة واليقين». وكتاب «المضمون من الرزق». وكتاب 
«المناسك». ورسالة في «من تأخذه عند قراءة القرآن والذكر حركة». وكتاب «رد السائل». وكتاب 
«حماية عرض المؤمن»., وكتاب «البيان عن إعجاز القرآن». ورسالة «إعطاء القرابة من الزكاة», 
ورضالة والتى غن الجدال». ووسالة «الفوعظلة والمسيسة» ورسالة وظالب الطلمةه ورسالة رق 
أصول التوحيد». وجملة مؤلفاته كلها مفيدة بديعة. غزيرة العلم. 


د- وفاته: 


وتوفي سنة (5١ه)ء‏ ورثاه كثيرٌمن أدباء القيروان7". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


© © © © © © © © © © © © © © 
كتاب «فتاوى الإمام ابن أي زدد القيرواني» أو «فتاوى مالك الصغير» هوكتاب مجموع يضم 
فتاوى الشيخ ابن أبي زيد القيرواني المنثورةً في أصوله العلمية المطبوعة والمخطوطة". 


ولقد قسّم الكتاب إلى قسمين رئيسين مسبوقين بمقدمة: 


١‏ ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك (1/ :)١١7-5١5‏ سير أعلام النبلاء. الذهبي (117/ ١٠-١١)ء‏ مؤسسة الرسالة. 
" ينظر: مقدمة كتاب «فتاوى الإمام ابن أبي زيد القيرواني» جمع ودراسة: حميد لحمر. ط. .١‏ دار اللطائف. القاهرة. ” ١566م‏ (ص ). والكتاب يقع في (429) 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


خصص القسم الأول للتعريف بالمدرسة الفقبية المالكية القيروانية. والتعريف بالشيخ ابن 


أي زدد. 


في أحين أفرد القسم الثاني لمجموع فتاوى ابن أي زبدء والتي بلغ عددها (4؟07) فتوى مركبة وفق 
ترتيب الكتب الفقهية, بدايةً من فتاوى الاستفتاء والطهارة والصلاة, إلى كتاب الوصايا والجامع. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 
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يمثل الشيخ ابن أبي زيد القيرواني حلقة الربط بين متقدمي المالكية ومتأخريهم: وكانت مصنفاثه 
كالرسالة. والجامعء والنوادر والزيادات مرحلةً انتقاليةً بين المرحلتين. ولذلك كانت مصنفاته لها 
أهميتها البالغة في الفقه المالكي ودراسة تطوره ومراحله. ومن هنا تكتسب فتاوى الشيخ ابن أبي زيد 
أهميتهاء لا سيما إذا تم جمعبا في نسق مترابط مبوبة ومرتبةء مما يسهل على الدارس الوصول إلى 
المراد منهاء كما أن الكتاب حاول جمع جميع فتاوى الشيخ ولم يقتصرعلى المصادر المطبوعة؛ بل 
تطرّق إلى الأصول الخطية للشيخ أيضًا. 

وتكمن أهمية فتاوى ابن أبي زيد في جانبين اثنين: 

الأول: الجانب الفقبي: إذ تعكس هذه الفتاوى فقه الرجلء وأنه فقية نوازلي ذا نزعة فقبية 
مالكية. برزت معالمها وهويجيب السائلين» ويقوّر الأحكام وفق وأ المذهب. وعلاوة على ذلك فإن 
الشيخ كان يعرض للخالاف الفقبي» ويؤصلء» ويصحح. ويرجح» ويختار. 

كما يتضح من خلال هذه الفتاوى بعض المبادئ والقواعد التي تفيد المفتين والدارسين للفقه 
المالكي من ناحية اتفاق الأصحاب واختلافهم, والتخيّر من الأقوال. وغيرذلك. 

الجانب التاريخي: فلا نجد سؤالًا سأله سائل إلا وفيه شائبة من الواقع الذي يعيشه. وملمح من 

ويمكن الوقوف على بعض الأبعاد التاريخية في هذه الفتاوى نذكر منها: 

١-البعد‏ الديني: فتعكس بعض الفتاوى شغف المجتمع القيرواني وحرصه على أداء تعاليم دينك. 


ورعاية المناصب الدينية. وحرصه علن نشرالفضيلة. ونبك الكذب والعقوق والمشاحنات» وشيوع 
بعض البدع والمحدثات. 
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؟- البعد السيامي: إذ تعكس بعض الفتاوى رفض المجتمع القيرواني (المالكية السنيين) 
حكم الدولة الفاطمية؛ إذ كان مذهب الإمام مالك رمزالسنة. وكذلك تعكس حالة الخوف والظلم 
والاضطبهاد التي كان الناس يعايشونا. 


“- البعد الاجتماعي: فتعكس بعض الفتاوى شغف المجتمع القيرواني بتعليم أبنائه الصغار. 
واجتماع الناس لطعام الأعياد. وتفشي الفقرء واشتراط الأب حباءً (عطاءً) لنفسه من صداق ابنته. 


وهروب النساء من ضرب أزواجهنء وإجبار الأبناء على الزواج. 


4- البعد الاقتصادي: فتعكس بعض الفتاوى انتشارأنواع مخصوصة من البيوع مثل بيع السلم 
والمزارعة والمساقاة. والحراسة في الزرع والزيتون. وشيوع السماسرة. ورد البيع بالعيوب. 

وأخيرًا فهذه الفتاوى تعطينا صورةً دقيقةً عن اجتهاد ابن أبي زيد في الوصول إلى حلول أرادها 
مستنبطة من القرآن والسّنة. ومستوحاة من عمل السلف الصالح. وفي الوقت ذاته ملبية لحاجات 
معاصريه من سكان إفريقية خاصة. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
.وهاه ها هاه .٠ه‏ 

سكل الشيع ابن أن ود العيرؤاى عمق اله وشبتحرق الى وإنا نظرق المدونة والعوظا 
والمختصرونحوذلك. سئل عن نازلة هل له أن يفت بما رأى فيما نظره من الدواوين المذكورة لمالك 
أولغيره من أصحابه. أواختيارسحنون أوابنه أوابن الموازوشههم؟ 

فأجاب: إن وجد النازلة في أحد هذه الكتب أفتى بها وحمل نفسه علهها إن نزلت به وكذلك إن 
وجد مثلها لابن القاسم أولأحد من نظرائه أولم يجدها إلا لسحنون أوابنه ابن عبدوس أو أصبغ أو 
ابن المواز أو شبه هؤلاء. فإن اختلف فيها أصحاب مالك. ولأحد فيها اختيارمن هؤلاء مثل سحنون 
ومن ذكرمعه من المتقدمين: فله الفتيا بما اختاره أحد هؤلاء. لا سيما أنك قلتَ: والبلد عارء ولا 
يرده إلا لمن هودونهء أومن يحمله على غير مذهب أهل المدينة. وكذلك إن كتب لمن اتسع علمه 
وأقعاه يكيم وساهده العمل به وبحمل علية من بسالة 


وسُئل أيضًا عن المفتي يخبر المستفتي باختلاف الناس؟ 


فأجاب: من الناس من يرى اختيار المستفتي فيما يأخذ به منه إن رأى أخبره المفتي باختلاف 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


فله تقليد من شاءء هذا وهم أحياءء. فكذا إذا أخبر بأقوالهم الثابتة بعد الموت. 


قال: أما من فيه فضل الاجتهاد فله أن يختارلنفسه. ومن لم يكن فيه فضل الاختيار قلد رجلا 
يقوى في نفسه. فاختيار الرجل كاختيار القول7". 

«وسثل عن الصلاة خلف عاق والده؟ 

فاتجاب: الميلاة كلف يزه أولء ولذ بعين من هبق كلق 

وسثل عن الصلاة خلف أحد المتهاجرين؟ 

فأجاب: إن كان تباجرهما لأمور دنيويك فالصلاة خلف غيرهما أحثٌ إليّ» ولا إعادة على من صلى 
خلف أحدهما»". 


"- «وسئل ابن أبي زيد عمن قال: لعن الله العرب. ولعن الله بني إسرائيلء. ولعن الله بني آدمء 
فأجاب: عليه الأدب بقدراجتهاد السلطان. وكذلك فيمن قال: لعن الله من حرم المسكرء وقال: 


لم أعلم من حرّمه»7) 


.)1١57-١57/8/5( فتاوى الإمام ابن أبي زيد القيرواني‎ ١ 
فتاوى الإمام ابن أبي زيد القيرواني (كلرهذا).‎ " 


فتاوى الإمام ابن أبي زيد القيرواني (؟4/5١5).‏ 
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7 


«فتاوى أبي الحسن القابسي» 


7 أ 0 نكر | خا 1 
فنادى الع/مه الواجمر 


3 5 
١‏ 
للف ييا 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


© © © © © ه ه ه هل ه 
أ-اسمه ونسبته: 


هو الإمام, الحافظء الفقيهء العلامة. عالم المغرب. أبو الحسن علي بن محمد 
بن خلف المعافري المالكي. المعروف بابن القاببي. 


ذهب بعضهم إلى أن والده كان من أهل قابس. وقال بعضهم قيل له: القابسي؛ 
لأن عمه كان يشد عمامته شدة قابسية. فاشتهر لذلك بالقابسي. 


وقد وقع التردد في نسبته إلى القيروان أو إلى قابسء. وهو خلاف لم يُحسم بعد. 
ب-مولده ونشأته: 
كان مولده في سنة (575ه). 


حجّ وسمع من: حمزة بن محمد الكتاني الحافظ, وأبي زيد المروزي» وأبي الحسن 
بن مسرور الدباغ بإفريقية. ودراس بن إسماعيل الفاسيء وطائفة. 


وكان عارقًا بالعلل والرجال» والفقه والأصول والكلام» مضتمًا يقخلًا ديا تقبًا. 


والأدلة ثابتة على أن نشأته العلمية الأول لم يكن فهها أعدى, وهناك قرائن أخرى تدل على أنه لم 
يكن بصيرًا في كبولته كذلك. 

وتفقه عليه: أبوعمران القابميء وأبو القاسم اللبيدي. وعتيق السوميء وغيرهم. 

وقد أخذ القراءة عرضًا بمصر عن أبي الفتح بن بدهنء وأقرأ الناس بالقيروان دهرّاء ثم قطع 
الإقراء لما بلغه أن بعض أصحابه أقرأ الوالي» ثم أعمل نفسه في درس الفقه والحديث حتى برع 
فهماء وصار إمام العصر. 


ج-مؤلفاته: 
لف تآأليفٌ بديعة ككتاب «الممهد» 2 الفقه. وكتاب «أحكام الديانات». و«المنقذ من 


شبه التأويل». وكتاب «المنبه للمّطن». وكتاب «ملخص الموطأ». وكتاب «المناسك». وكتاب 
«الاعتقادات». وغير ذلك. 


د-وفاته: 


توفي في ربيع الآخرسنة 5. ه) بمدينة القيروان. ورثاه الشعراء". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 
وهاه هه 6ه هه .6ه وه .هه 

كتاب «فتاوى العلامة الي الحسن القاببي» هو مجموع لفتاوى الإمام ابن القاببسي. يتضمن 
حوالي لالا فتوىء منثورة في مصادر المالكية المطبوعة والمخطوطة.”") 

ويتضمن الكتاب قسمين رئيسين. الأول: قسم نظريء وفيه ثلاثة فصولء الأول: يتناول حياة 
الإمام القاببي والتعريف به ونشأته وما إلى ذلك. والثاني: يتناول أصول الإمام القاببي في الإفتاء. 
أما الفصل الثالث: فيتناول الأصول التي اعتمد علها جامع الفتاوى في تدوين مادة الكتاب. 


.)177-1١68 /11/( سير أعلام النبلاء‎ :)٠٠٠١-957 /1( ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك‎ ١ 
والكتاب‎ )١ ينظر: مقدمة كتاب «فتاوى أبي الحسن القابسبي» جمع وتوثيق: الحسين أكروم:. ط ١.ء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. المغرب. /ا١ ٠٠م (ص‎ " 


يقع في (177) صفحة على جزأين. 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


وفي القسم الثاني من الكتاب تظبر فتاوى القاببسي المجموعة من شتى المصادرمبوبة مرتبة تبدأ 
ب»فتاوى نوازل الفتيا والأحكام». وتنتبي ب»فتاوى مسائل متفرقة». 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 

يعكس كتاب فتاوى أبي الحسن القاببي جهدًا كبيرًا في استخراج فتاوى الإمام. حيث تضمن 
عددًا كبيرًا من فتاويه تزيد عن خمسمائة فتوىء. وجزءٌ كبير من تلك الفتاوى مستخرج من ثلاثة 
عشرمخطوطًاء مما يزيد من القيمة العلمية للكتاب نظرًا للجهد المبذول ولقيمة المادة العلمية التي 
دونت فيهء والتي يصعب الوصول إليها في تلك الأصول الخطية. 


ومن جهة أخرى فإن فتاوى القابسي تقف شاهدة على فترة زمنية من أحلك الفترات التي مربها 
فقهاء المالكية في القيروان. نتيجة للاضطهاد المتزايد الذي تمت ممارسته عليهم من قبَل الدولة 
الفاطمية. ومن هنا تأتي أهمية جمع فتاوى القابمي التي سأله عنها مستفتوه خفية لإبراز مكانتهاء 
وكيف حافظت نوازل القيروانيين المخرّجة على أصول الإمام مالك على الهوية الإسلامية بالقيروان. 


كما أن من أهم ما انفرد به الإمام المفتي الشيخ أبوالحسن القابسي خوضه ف فتاوى أصول الدين 
والعقائد. وهو ما يندروجوده عند أشهر المفتين وقضاة الجماعة الذين جمعت فتاواهم كأجوبة 
ابن سحنون وفتاوى ابن زرب ومسائل ابن أبي زيد القيرواني وأجوبة أبي عمران الفاميء وغيرهاء 
والتي يغلب عليها فتاوى العبادات ومسائل المعاملات. وقد بلغت فتاوى العقيدة عند القابسي (55) 
فتوى خرجت من رحم الصراع العقدي الشيعي المالكي, فكانت توجيهات وتصحيحات للحيارى من 


كما أن القابسي رحمه الله جال في كل الأبواب الفقهيةء وزاد لها أبوابًا انفرد بها لا توجد عند 
قيره مخ المفتين كفتاوق التربية وفقاوى إعارة الكتب ومشسافل العادات والأفراق الاتمعباعية وفعاوق 
اللغة وفتاؤق النصوف وغيرها. 

وأخيرًا فقد توصل هذا الكتاب إلى خلاصات ونتائج مهمة منها: ضرورة إعادة النظرفي تحقيق كثير 
من الكتب المطبوعة. خاصة كتاب (المعيار) للونشريميء فقد أورد هذا الكتاب بعضًا من إشكالاته 
العلمية. فأوصى بالعناية به وجمع نسخه وضبط ألفاظه والتنبيه على تصحيفه وتصحيح مشكله. 
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رابعًا: نماذج إفتائية: 


سكل القامي عمق شهم الني ضيقن الله غلية وويلة وهوسكران ؟ 


فأجاب بقتله؛ لأنه يظن به أنه يعتقد هذا ويفعله في صحوه. وأيضًا فإنه حد لا يسقطه السكر 
كالقذف والقتل وسائر الحدود؛ لأنه أدخله على نفسه؛ لأن من شَرِبَ الخمر على علم من زوال عقله 
به وإتيان ما ينكرمنه فبو كالعامد لما يكون من سببه. وعلى هذا ألزمناه الطلاقَ والعتق والقصاص 
والحدود. 


ولا يُعترض على هذا بحديث حمزة في قوله عليه السلام: وهل أنتم إلا عبيد. أي لأن الخمر كانت 
عندهم غير محرمة. فلم يكن في جناياتهاء ثم حكم ما يحدث عنها معفو عنه كما يحدث من النوم, 
وشرب الدواء المأمون»". 

؟-«سئل عن البق رتبلع خلال حديد فيبيعبا ربها وقد ضعفت. أو أثر ما بلعته فذبحها المشتري 
وقد علمء أو ماتت عنده ثم اطلع على ذلك؟ 

فأجاب: إن بين عند البائع فالبيع جائزولا كلام للمشتريء وإن لم يبين وذبحها المشتري وقد علم 
البائع ما أصابها أولم يعلم وقع عن المشتري بقدرما نقصه ذلك يوم البيع. وإن ماتت عند المشتري 
من ذلك وقد مضى عنه البائع وضع عنه الثمن كله ورجع به وإن قبضه منه. 

وإن ماتت من غيره أوماتت منه ولم يعلم البائع ما أصابها وضع عنه قيمة البيع يوم البيع» وإن قال 
المشتري: كان هذا البيع عند البائع وقال البائع: بل عند المشتري فالقول قول البائع مع يمينه على 
العلم إلا أن تقوم بينة. أويستدل في ذلك بأمرلا شك فيه. مثل أن يذبحها فوجد الحديد قد تغيرأو 
نحوذلك»2". 

"-«سئل عمن اشتد به الجوع 2 مخمصة حتى ألجأه ذلك إلى قتل الناس وأكل لحومهم» ولولا 
شدة الجوع عليه ما فعل ذلكء ثم قام بعد ذلك وأراد التوبية كيف يصنع؟ 

فأجاب: لا أرى ذلك جائرًا له. ولكن إن قتل رجلا حرًا أقيد منه. وإن قتل عبدًا لزمه قيمته: ولا 
يحل له ما فعل من ذلك»27. 


.)4١ 7.4١5 /5( فتاوى أبي الحسن القابسي‎ ١ 
فتاوى أبي الحسن القابسي (5/ لاقم لركه).‎ " 


فتاوى أبي الحسن القابسي (؟757/5). 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


د«رفقه ا لنوا ازل» 


د. محمد البركة 


فقه النوازل 
على المذهب المالكي 


فتأوى أبي عمزآن الفاسي 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


©. © هه ههه ه هاه 
أ-اسمه ونسبته: 

هو الإمام الكبيرء العلامة. عالم القيروانء. أبو عمران مومى بن عيمى بن أبي 
حاجء واسم أبي حاج «يخج». الفاسي. المالكي. 


وينسب إلى عَفَجُومء وهي فخذ من زناتة: قبيلة من البربر بالمغرب. 


ب-مولده ونشأته: 


ولك يقاس اق معط زمه د واسحوطظة العيروان: محصات لديا وناسة الغله. 
وكان تفقه بالقيروان عند أبي الحسن القاببي. وهو أكبر تلامذته. ودخل إلى 
الأندلسء فتفقه بأبي محمد الأصيلي. وسمع من: عبد الوارث بن سفيان. وسعيد بن 


ثم رحل إلى المشرق فحجٌ. ودخل العراق. فسمع من أبي الفتح بن أبي الفوارسء وأبي الحسن علي 
بن إبراهيم المستملي» وأبي الحسين ابن الحمامي المقري». وأبي أحمد الفرضي» وأبي العباس الكرخي 


وسمع بالحجازأيضاء من أبي الحسن بن فراشء وأبي القاسم السفطي. ويمصرمن أبي الحسن بن 
أبي الجدارء وأحمد بن نور القاضي. ثم رجع إلى القيروان فاستوطهاء فلم يزل إمامًا بالمغرب. أخذ 
ضفة النان وتققه طلية جماعة كقيرة كمفرق السويق: وأ نحن القخصيان: ومعمدين ظاهريق 
طاوسء وجماعة من الفاسيين. والسبتيين والأندلسيين. فطارت فتاويه في المشرق والمغرب. 


قال حاتم بن محمد: كان أبوعمران من أعلم الناس. وأحفظهم. جمع حفظ المذهب المالكي إلى 
حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلمء ومعرفة معانيه. وكان يُقرئ القرآن بالسبعة. وجوّدها. مع 
معرفته بالرجال وجرحهم. وتعديلهم. 


ج-مؤلفاته: 


لم يؤلف الإمام أبو عمران الفامي كتبًا كثيرة؛ لأنه كان منشدًا إلى المشافبة سواء في التلقين 
أو الفعوق. وله من الكتب: كتاب النظاكر» كعاب الدلاكل والأخبداد, كتاب التعاليق على المدونة: 
الفبرسة (وهوعبارة عن ترجمة لمجموعة من الشيوخ والروايات): وقد نُسبت له العديد من الكتب 
الأخرى. وهي: المسائل المختصرة. الإحكام في مسائل الأحكام. قلادة التسجيلات والعقود وتصرف 
القاضي والشهودء المذهب الرائق في تدبير الناثشئ من القضباة وأهل الوثائق. وهي مؤلفات يصعب 
تأكيد نسبتها لأبي عمران. 


د-وفاته: 


توفي أبوعمران سنة (570ه) ". 


١‏ ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك (// 507-751): سير أعلام النبلاء /١1(‏ 44 5-/05).: فتاوى أبي عمران الفامي (ص7ه-10). 


المصادر التراثية في الفتوى والإفتاء 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


© © © © © © © © ه© هه © هه ه ه 
كتاب «فقه النوازل على المذهب المالكي, فتاوى أفي عمران الفامسي» هومجموعة من الفتاوى 
المنقولة عن الإمام أبي عمران الفامي في خمسة مصنفات رئيسة اختارها جامع الكتاب من خمسة 


قرون أعقبت وفاة أبي عمرانء وهي: نوازل الأحكامء والذخيرة. ومعين الحكام. وجامع مسائل الأحكام, 
والمعيار المعرب". 

ويتضمن هذا الكتاب (7؟1١)‏ فتوى جمعت من المصادر المشار إلهاء وقُسمت تلك الفتاوى 
على أبواب الفقه (الإيمان-الطبارة الصلاة والصياء-والركاة والحع. والأتكحة: والعقود والش كا 
والشفعة والقسمة-والإجارات والأكرية والضمان-والمياه والأشربة والأطعمة-والقضاء- والوصايا 
والحجر- والغصب والإكراه- والشهادات- والوكالة والإقرار- والحدود والديات- والأيمان والعبود). 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 
٠.‏ هه ه هه هه هه .٠ه‏ 

إنَّ هذه الدراسة تعرض جوانب ميمة من التراث الفقبي بالغرب الإسلامي. وهو جانب «فقه 
النوازل». وجدير بالذكر اهتمام المالكية -وخاصة في الغرب الإسلامي- بفقه التنزيل وعنايتهم بجمع 
الفتاوى والأحكام والاعتماد عليها منذ العبود الأولى لظهور المذهب.ء فتميزوا وتفردوا بابتكار مناهج 
ومسالك في هذا الموضوع لم يُسبقوا إلهاء حتى أصبح ما يعرف اليوم بفقه النوازل متصل النسبة 
إلهم. 

ومما لا شك فيه أن من أنفع وسائل الإحياء والهضة في عصرنا الحاضر التنبيه إلى ماضي أسلاف 
الأمة من أثمتها العظام الذين لهم قدم راسخة في الاجتهاد. والذين أحاطوا علمًا بمراتب الأدلة 
ودلالاتهاء وأدركوا مرامي النصوص ومقاصد الشرع.ء وذلك بالاطلاع على مناهجهم ومسالكهم» ومن 
أبرز النماذج التي تستحق الدراسة والعناية الإمام أبوعمران الفامي؛ إذ يعد شيخ الفقهاء النوازليين 


ف عصره. 


١‏ ينظر: كتاب فقه النوازلء لأبي عمران الفاسي. تحقيق: محمد البركة. أفريقيا الشرق. المغرب. ١٠١٠م:‏ (ص 15) والكتاب يقع في (٠٠؟)‏ صفحة ويبدأ نص 
المصنف من صفحة (55). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


كما أن فتاوى هذا الكتاب مستوعبة لأقضية شرعية متنوعة أودعها هذا الفقيه من علمه الغزير 
ونظره الثاقب ماينم عن حافظة قوية وذهن وقّاد. وهذا ما مكن لها من الذيوع والانتشارحين «طارت 
في المشرق والمغرب» على حد تعبير القاضي عياض في ترتيب المداركء كما أن النقول عنها في كتب 
النوازل والمسائل خير شاهد على ما أفاده منها علماء الغرب الإسلامي مثل القاضي عياض والبرزلي 


ومما يعطي قيمة كبيرة لبذا الكتاب أيضًا أنه يتضمن مجموعة كبيرة من أصول وضوابط الصناعة 
الفقبية والإفتائية. فالكتاب يعد جانبًا تطبيقيًا للدراسة الفقهية. بما تظهره الفتاوى من منهجية 
أبي عمران في الإفتاء. 

إضافة إلى أن نوازل الفاسي تعكس صورة عن مظاهر الحياة في عصره. وتزداد تلك الأهمية من 
حيث إن أبا عمران الفامي كان من القادة الميدانيين» والذي كان له دور سيامي كبيرفي تأسيس دولة 
المرابطين السّنية بالغرب الإسلامي وترسيخ المذهب المالكي بهذه البلادء ومن ثم لم تكن السياسة 
غائبة عن وعي الفقيه حتى وهو يفتي في قضايا العبادات؛ فالدارس المَطن للفتاوى والنوازل كما 
غالجيا الففباء الكباز فظلقًا يدرك ملبيعة الافديارات الفقبية والترجيحات التذهبية وما عراعية 
من محاذيردقيقة في مجال المذهبيات الفقبية والعقدية المؤسسة للخلفيات السياسية التي تقوم 
عليها هذه الدولة أوتلكء ولذلك فإن الفقيه أبا عمران الفامي بالنظر إلى ظروف عصره لن تكون 
فتاواه ونوازله عادية. مما يعطي لبذه الدراسة أهمية كبيرة. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


مو .مه هاه .6ه 
١-سئل‏ عن إناء ولغ فيه كلاب كثرهل يغسل سبعًا فقط؟ 
قال أبوعمران: إذا ولغ الكلب مرارًا أو الكلاب في إناء واحد فيغسل سبعًا لجميع الكلاب”) 
"-سئل عمن تأخرفي قضاء رمضان حتى دخل آخركم له من كفارة الكفارة؟ 
قال أبوعمران: من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان ثانٍ وثالث وأكثرفكفارة واحدة 


تجزبه"". 


١‏ فتاوى أن عمران الفاسي (ص"65). 


.)٠١١٠٠١١ص( فتاوى أبي عمران الفاسي‎ ١ 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


"-سئل عن الحج لأهل الأندلس في فترة الحرب؟ 


أجاب أبوعمران: تسقط فريضة الحج عن أهل الأندلسى". 

#-سئل عن المرأة تشكو كثرة الجماع؟ 

قال أبوعمران: هي كما قال ابن حبيب: كالمستأجر تتحمل ما قدرت عليه". 
د-سئل عن الرجل زنى بأم امرأته هل يفارقها؟ 


قال أبوعمران: لا يختلف أصحابنا في التحريم. إلا قول سحنون: إذا مد يده إلى امرأته ليأًّاافوقعت 
على ابنته منها فوطنها غلطًا أن ذلك لا يحرم وإذا فرعنا على قول الأصحاب فاختلفوا إذا حاول وطء 
امرأته فوقعت يده على ابنته فالتذ بها هل تحرم الأمء وعليه الأكثرون. أم لا تحرم؟ لأن الملموسة 
ليست ربيبة فيتناولها تحريم الربائبء ولا من أمهات نسائه؛ لأن ابنته لا تكون من نسائه. وقاله 
سحنون في الوطء نفسه. وإذا فرعنا على الأول: فجمهور قائليه: أن مقتضى المذهب التحريم قولًا 
واحدّاء ولا يتخرج على روايتي التحريم بالزنا فإن فارق الأم فذلك استحبابًا"". 


.)٠١١ص( فتاوى أبي عمران الفاسي‎ ١ 
.)١١؟ص( ؟ فتاوى أبي عمران الفاسي‎ 


فتاوى أبي عمران الفاسي (ص؟١١).‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


«فصول الأحكام» 
لأبي الوليد الباجي 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ-اسمه ونسيه: 


هو الإمام العلامة سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجيء ويكنى: 
أبا الوليد. أصلهم من بَطَلْيَوس. ثم انتقلوا إلى باجة بالأندلسء. ثم سكنوا قرطبة. 
واستقر أبو الوليد بشرق الأندلس. 


ب-مولده ونشأته: 

ولد في ذي القعدة سنة (”١5ه).‏ 

وأخق بالأعدلف مغن أن الأصيع أبن أو كرهيه واي مسد كك واي ساك الغير 
خاله. وأبي سعيد الجعفري. وغيرهم. 

ورحل سنة (475ه) أونحوها فأقام بالحجازمع الحافظ أبي ذرثلاثة أعوام حجّ 


فها أربع حجج. وسمع هناك أيضًا من أبي بكر المطوعي وابن محرز وابن محمود 
الورّاق. ورحل إلى بغداد فأقام بها ثلاثة أعوام يدرس الفقه ويسمع الحديث على 


أئمتها فلقي بها جلة من الفقهاء كأبي الفضل بن عمروس إمام المالكية. وأبي الطيب الطبريء وأبي 
إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعيء والصيمري رئيس الحنفية. وسمع بها من أبي إسحاق 
البرمكي. وغلام الأهري. وأبي بكر الخطيب. وغيرهم. ودخل الشام فسمع بها من الحسن بن السمسار 
وطبقته. وسمع بمصرمن أبي محمد بن الوليد وغيرواحد. ودخل الموصل فأقام بها عامًا يدرس على 
السمناني في الأصولء وحاز علمًا كثيرًً. 


وخاز الرقاسة بالأتدلينء فأعذ عمة. ها علم كقير» وسمع محه جماعة. وتفقه عليه خلق كير 
فممن تفقه عنده وسمع منة: الإمام أبو بكر الطرطوشي وابنه القاسمء وأبو محمد بن أي قحافة. 
وغيرهم. 

ولم يكن بالأندلس قط أتقن منه للمذهبء. وقال أبومحمد بن حزم الظاهري -على بُعد ما بينهما: 
لم يكن للمالكية بعد عبد الوهاب مثل أبي الوليد. 

وكان رحمه اللهء فقيهًا نظّارًا محققًا راوبةً محدثًاء يفهم صنعة الحديث ورجاله. متكلمًا أصوليًا 
ج-مؤلفاته: 

من أشبر كتبه «المنتقى في شرح الموطأ» في عشرين مجلدًا لم يؤلف مثله. وكتاب «السراج قي 
عمد الحجاج في مسائل الخلاف» وهو كبيرلم يتمء والكتاب المقتبس في علم مالك بن أنسء لم يتم 
أيضاء وكتاب #العيذت في اختصار المدونة». وهو اختصار حسنء. و«مختصر المختصر في مسائل 
المدونة» وغيرذلك. ومن تآليفه ف الحديث: كتاب «اختلاف الموطآت». وكتاب «التعديل والتجريح 


لمن خرج عنه البخاري في الصحيح». ومن كتبه 2 الأصول والكلام: كتاب «التسديد إلى معرفة طرق 
التوحيد». وكتاب «إحكام الفصول ف أحكام الأصول». وكتاب «الإشارة في الأصول». وغيرذلك. 


د-وفاته: 


توفي بالمرية سنة :(5174ه) لسبع عشرة خلت من رجب. وكان جاء إلى المرية سفيرًا بين رؤساء 
الأندلس يؤلفهم على نصرة الإسلام» ويروم جمع كلمتهم مع جنود ملوك المغرب المرابطين على ذلك, 
فتوفي قبل تمام غرضه رحمه الله"". 


١‏ ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك :)١71/-١١١//8(‏ سير أعلام النبلاء /١(‏ 0 ؟ه-ه: ه). 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


8 أله اا ريق 8د يوا يه ا و يق ل او 8 
كتاب «فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام» لأبي الوليد سليمان 

بن خلف الباجي, عبارة عن مجموعة من المسائل في أبواب الأقضية وأبواب الفقه التي تتعلق 

بالمعاملات والجمايات: كمكل دوس المساكل اليانة وفذاركها لتكون: هوا للقاهضي والمفق: 


فتتوزع مسائل الكتاب على المحورين. الأول: محور الأقضية. وتتعلق المسائل الواردة فيه 
بالقضاء والشهادات واليمين وإجراءات التداعيء. وما يتعلق بتلك الأصولء أما المحور الثاني: فهو 
محور الأحكامء ويتعلق بالأحكام الفقبية التي يحتاج إليها القاضي والمفتي. ويرجعون إلما في أداء 
وظيفهم الشرعية". 

وهذا الكتاب من أبرز ما أُلّف في موضوع الأقضية. وقد اختصر فيه صاحبه كثيا من عيون 
الأقضية والأحكام التي جرى بها العمل عند فقهاء الأندلس في عصره. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


.و66 م .6.6 م.م ...٠ه‏ 

يعد كتاب فصول الأحكام من المصنفات الجامعة لمسائل القضاء وأحكامه. وكل ما يتعلق به 
وتظهر أهميته الإفتائية في أن غرض مصنفه كان تبيين رءوس المسائل والميمات التي يحتاج إليها 
القاضي والمفتي. وهوما جعل النوازل والمسائل نافعة في باب الإفتاء. لأنما مصنفة لذلك الغرضء 
هذا بالإضافة إلى أن شخصية أبي الوليد الباجي وتكوينه العلمي زادت من قيمة الكتاب العلمية عند 
تعليله للأحكام وتأصيله لها. 

ولأهمية كتاب «فصول الأحكام» وقيمته العلمية والمعرفية فإن العلماء والمصنفين منهم على 
الخصوض ق موضبوعه اعتمدوة وآخدوا مندء آمقال أي الولين هشام ين عبد الله بى هشام القرطي 
الأزدي (ت507ه) في كتابه «مفيد الحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام». وعبد الله بن علي بن 
عبد الله بن علي الكناني المعروف بابن سلمون (ت١4/ه)‏ في كتابه «العقد المنظم للحكام فيما 
يجري بين أيديهم من العقود والأحكام». وغيرهما. 

وممايدل على قيمة هذا الكتاب أنه يعكس رؤية الإمام الباجي واختياراته الفقبية في باب السياسة 
الشرعية وفق ذهنيته الفقبية الفذة؛ وجديربالذك رأن البيئة السياسية التي عاش فيها الإمام الباجي 
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امتازت بالاضطراب الشديد والضعف السيامي الذي أدى إلى ظهور العديد من الدويلات الضعيفة 
والمتناحرةء وهوما أدى إلى ضياع الدولة بعد ذلكء. وقد عركت التجارب والأسفاروالتنقل بين المشرق 
والمغرب شخصية الإمام الباجي وأنضجته فاكتسب رؤية سياسية نافذةء ولذا فمن الأهمية بمكان 
جنع الإزشادات والآراء الى ذهب إلما الأمام الاج ف العوسيه السيامى وقراشيا قرادة معاضرة: 
والعمل عاق تقرها لسعفيد مها العلماء ف العغبر الحديث, 


وأخيرًا فبذا الكتاب يعد بأسلوبه ووجازته مرجعًا ميسرًا للقضاة والمحامين ولكليات ومعاهد 
القضاء الشرعي وغيرهم من رواد المعرفة الفقبية. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


© © © © © © © © 
اعقال ققفيل: الغلاف ق المعاب بالسهة: «وشتارع لهل العلمه هل كاق منتحق الف هين الله 
وقال بعضهم: ((سجن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة في تهمة)). رواه النسائي وعبد 
الرزاق وأبو داود كل واحد 2 مصنفه. 


وفي كتاب ابن شعبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بالضرب والسجن» وأنه سجن 


يجلذ كان قد أعتق شب له في عبد فحكم عليه باستتمام عتقه وسجنه حى باع غنيمة كانت له. 


وقد نطق القرآن بالسجن. وذلك قوله تعاللى: (فَأَمَسِكُومُنَ في آلْبْيُوتِ حَقَّ يَتَوَقَّدِيْنَ) [النساء: .]١6‏ 
يريد السجن. والله أعلم»7". 


١-قال‏ في فصل: الشهادة على خط الميت: «قال القاضي: وتنازع شيوخنا رحمة الله علهم في 
إجازة الشهادة على خطوط الموتى العدول. 


ففال بعصيو :الشياذة عل خطوع الموش جانرقاويه ممصم العمل فد ظلماقاء وقلل قناع دي 
القاضي محمد بن عيبى قاضي الجماعة يحكم بإجازة ذلك في صدّقات النساء. 


وقال بعضهم: الشهادة على خطوط الموتى العدول جائزة 2 مذهب مالك 2 جميع الأشياء. ولكن 


.)٠١5 .١٠١؟ص( فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام‎ ١ 
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قال القاضي رحمه الله تعالى: ومعنى هذا القول إذا كانت على غير معينين. وأما إن كانت على 
معينين فلا تجوز الشبهادة على الخطوط 2 ذلك. والله أعلم. 


قال ابن حبيب: وإنما تجوز الشهادة غاى الخط دوت الصدرء. حكاه عن أصبغ»7". 


"-وقال في فصل: عدم التوارث بين من ماتا في وقت واحد: «وإذا مات الرجل ووارثه ولا يعلم أولهما 


موتًا فلا ميراث لواحد منهما من صاحبه. وورث كل واحد منهما ورثثه؛ لأنه لا ميراث بث 0 


.)١157 1١5 فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام (ص‎ ١ 


؟ فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام (ص7؟5). 
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«فتاوى اللخمي» 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ-اسمه ونسيه: 
هوأبوالحسن علي بن محمد الربعي. 
المعروف باللخمي. 


ب-مولده ونشأته: 
ولد بالقيروانء ونزل صفاقس. 


ومن شيوخه: عبد الرحمن بن محرزء وأبو الفضل ابن بنت خلدونء وأبوإسحاق 


التونسي». وعبد الخالق السيوري. 


ومن تلاميذه: أبوعبد الله المازريء وأبو الفضل ابن النحويء وأبوعلي الكلاعيء 
وعبد الحميد الصفاقميء وغيرواحد. 


جملة. 


ج-مؤلفاته: 


تعليق كبير على المدونة سماه «التبصرة». وصفه القاضي عياض بأنه: «مفيد حسن». ووصفه 
صاحب شجرة النور الزكية بأنه: «مشهور معتمد في المذهب». ويبدو أن القاضي عياضًا كان على 
وردما تبع نظره فخالف المذهب فيما ترجح عنده فخرجت اختياراته في الكثيرعن قواعد المذهب». 


د-وفاته: 


توفي سنة (/51ه)". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


ا ا ا تك 5 

كتاب «فتاوى الشيخ أبي الحسن اللخمي القيرواني» هو كتاب جامع لفتاوى اللخمي مبوبة 
ومفهرسة. من عدة مصادرأَنِّمَت بعد عبده. من أهمها: جامع المسائل للبرزلي التونمي, والمعيار 
المعرب للونشريميء والنوازل الجديدة الكبرى للوزاني”". 


ويتضمن الكتاب )١187(‏ فتوى للإمام اللخمي. موزعة ومبوبة على الكتب الفقهية ابتداءً من 
فتاوى الطبارةء إلى فتاوى أهل الأهواء. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


تعتبر«فتاوى الشيخ أي الحسن اللخمي القيرواني» من الفتاوى الجامعة لكل أبواب الفقه تقريبّاء 


١‏ ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك .)٠١1/(‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب .)٠١6 :٠١ 5 /١(‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية 
رع 

؟ ينظر: «فتاوى الشيخ أبي الحسن اللخمي» لعلي بن محمد الربعي. المعروف بالشيخ أبي الحسن اللخمي. جمع وتحقيق: الدكتور حميد بن محمد لحمرء دار 
المعرفة. المغرب. (ص .)7١‏ وقد طبع الكتاب في )١44(‏ صفحة. 


المصادرالتر اثية في الفتوى والإفتاء 


الفتاوى بتنوعهاء فبي تشتمل على فقه العباداتء والمعاملاتء وغيرها. 


وقد بلغ مجموع عددها: ثلانًا وثمانين ومائة فتوى. 


كرا تععيرفاك الفداوق فروذيخا سنابيفةا الاسترضاد يه ق الققوق فق العصرالحاضي إة إن اللخني 
استمد معظم فتاويه ممن سبقوه من أولي العلم والنبى. ولم يخالف في ذلكء فلا ينبغي للمتصدر 
للفتوى في كل عصرأن همل تجارب من سبقوه ولا أحوالهم ولا خبراتهم الإفتائية حال إصداره للفتوى 
كالايضيع العلم بين الناش ولا بفجرا غير الموفلين عن هذا المتجال الرقيع: 

وبيدل على أهمية هذا الكتاب أن كتب النوازل من بعد اللخمي استفادت من نصوصه؛ فأغلب 
نصوص فتاوى الإمام اللخمي مبثوثة في كتب النوازل تكفل بجمعبا الإمام البرزلي في جامع مسائله. 
وعليه اعتمد الونشريسي في «معياره». والمبدي الوزاني في نوازله الجديدة الكبرى. وإن كانت قليلة. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
. ههه هه هه 

١-سئل:‏ هل يسوّي بين قرابته والفقراء في الزكاة أويؤثرهم أويفضلهم عليهمء وكذا تفضيل بعض 
قرابته على بعض؟ 

تاجباب: اعسلف المذهي ف ذلك والقفار اق يفكرل قرابعه ودوتع علي :وهو الذى #عسديه 
الأحاديث, فإن كان في الزكاة اتساع فيفضل الشقيق على الذي للكلالة ولا يحرم الآخرء ولا أرى لرب 
المال أن يخص بزكاته إلا من تيقن أنه من أهل الصلاة. فإن شك فلا يعطيه. فإن فعل أجزأ ولا 
إعادة. والكفارة كذلك. 


ويعطي الأوسط من الشبع المعتاد عندهم كان أكث رمن مد أو أقل. ويعطي معه الأده”". 


؟-سئل الشيخ أبو الحسن اللخمي عمن له زوجة لها بنونء. والمرأة ترغب في الأولاد والرجل يكره 
ذلك لما يرى من فساد الزمان فيعزل عنها برضاهاء ثم بعد ذلك تكره العزل وترغب في تركه. فبل يأثم 
الرجل في عزله لأنها تارة ترضى وتارة تكره ذلك؟ 


.)69 فتاوى الشيخ أبي الحسن اللخمي (ص(اه.‎ ١ 
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فأجاب: الروايات على أن العزل لا يجوز إلا بإذن الزوجة. وقد خالف بعض الناس في ذلكء وإذا 
كان لها منه بنون فهو أوسعء وله 2 ذلك مندوحة". 


"'-سثل الشيخ أبو الحسن اللخمي: عن معلم صبيان ضرب أحدهم ثلانًا أوأقل أوأكثرفمات. فهل 
يقاد منه؟ وهل للضرب محل يعده كالأرجل والظهر أم لا؟ وكيف لوضريه ضربة على العمامة فمات 


فأجاب: الأدب غيرمحصورء وليس كل الصبيان سواء من القوة والضعف؛ فمنهم من يخاف فيردُه 
أقل الضربء. ومنهم من جرمه أشد من غيره فيكون أشدّ. فحال الصبيان مختلف؛ فيوقع به من 
العقوية ما يستحقه مما لا يُخاف معه موت ولا مرضء فإن قدّر موته فلا قود فتحسن الدية على 
العاقلة. وإن أصاب عينه فعليه ديتها". 


.)3١ص( فتاوى الشيخ أبي الحسن اللخمي‎ ١ 
.)١3؟.ص( ؟ فتاوى الشيخ أبي الحسن اللخمي‎ 


المصادر التراثية في الفتوى والإفتاء 
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«ديوان الأحكام الكبرى» 
لابن سهل 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ-اسمه ونسيه: 
الأصبغ. 


أصله من جيان من البراجلة. 
ب-مولده ونشأته: 


سكن قرطبة, وتفقّه بهاء سمع من حاتم الطرابلميء وتفقه بابن عتاب ولازمه 
وروى عن مكي بن أبي طالب وابن شمّاخ وابن عامر الحافظ. وسمع بجيان من 
النقي ماه سوا ويغرناظة بن يحى ين كربا الغلبي العقيه ويظليظلة فن 


القاضي أسد وابن رافع رأسه. وأجازه أبوعمربن عبد البر. 


وولي بقرطبة الشورى وأنابه حاكمها. ودخل سبتة فنوه بمكانه صاحها البرغواطي فرأس فماء 


إبراهيم بن أحمد البصري والفقيه أبو إسحاق بن جعفر ولازمه. وسمع منه القاضي أبوعبد الله بن 
عيسى التميمي ثم ترك الرواية عنه. 


قال عنه صاحب «الصلة»: كان من جلة الفقهاء وكبار العلماء حافظًا للرأي» ذاكرًا للمسائل عارقًا 
بالنوازلء بصيرا بالأحكام. عول الحكام على كتابه فها. 


وقال عياض : وول قطباء طنجة ومكداسة ثم رجع إلى الأندلينى فول فضاء غرناطة إل أن وعلبا 
المرابطون فبقي يسيرًا ثم عوفي منهاء وبقي بغرناطة إلى أن توفي. 
ج-مؤلفاته: 

كتاب الإعلام بنوازل الأحكام, وهوالكتاب الذي نحن بصدده. 

شرح عيبى بن سهل لصحيح البخاري-فبهرسة شيوخ عيسى بن سهل. 

كتاب ابن سهل في الرد على ابن حزم الظاهريء وعنوانه «التنبيه على شذوذ ابن حزم». 

رسالة ابن سهل إلى ابن حزم. 


شذوذ ابن حزمء وفقرات يسيرة من رسالته إلى ابن حزم. 

أما فبرسته فقد استفاد منها القاضي عياض في كتابيه: الغنية وترتيب المدارك أثناء كلامه عن 
بعض شيوخ ابن سهل. وبعض من لقهم من علماء الأندلس. 
د-وفاته: 


توفي بغرناطة سنة (585 ه)". 


١‏ ينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (؟/ .27-7). سير أعلام النبلاء /١15(‏ 70+ 11).: الإعلام بنوازل الأحكام. تحقيق: يحبى مرادء دار 
الحديث. القاهرة. .”3 م (ص ١١١95‏ 5). 
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ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


© © © © © »© ه ه ه ه هاه هاه 

كتاب «الإعلام بنوازل الأحكام وقطرمن سير الحكام» أو«ديوان الأحكام الكبرى»؛ لآني الأصبغء 
عيمى بن سهل الجياني. هو مجموعة من الفتاوى والنوازل التي جرت على يد الإمام ابن سهل أيام 
توليه القضاء. والأحكام, استطلع فيها رأي المشايخ والعلماء في وقته0". 


متصبيق الكتاب مجبوعة من الأحكام والتوازل الى قيدها الأمام ابق سيل واستتطلم فيا راق 
كبارالفقهاء. وهي مرتبة في الكتاب على أربعة أسفارء يسبقها باب في بيان القضاء والأحكام يبين فيه 
الغاخى عسى بن شيل كقيها من المسائل والقواعن التحلقة بالفضاء والكعكام واتعلال القاضي 
كبرعمله ووتدوةالدرقم راق التبهر الأول ق أرمحة انوايء أولبانات ف الشيا د اشوارها باب التكاع: 
قم وق السفر القاى ق أريعة أبواب أولباباب الصيدقات والقرهايان:الكيماق اقم يان لبف القالك 
في سبعة أبواب أولها باب البيوع وآخرها باب ما ينقسم وما لا ينقسم في الإرث والاختلاف فيه. ثم يأتي 
السفرالرابع في ثلاثة أبواب هي باب الصدقات والهباتء وياب الحبس. وختام الكتاب باب في مسائل 
الخيات: 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


© © © © © © © © © © © © 
تكد هذ | الكفاب -ومو اشب ركني :ابن سبل غان الإظلاق- من الكنب الي تالت الاهتمام من قبل 
العلماء قديماء؛ لما حواه هذا الكتاب من اجتهيادات وفتاوى في كثير من الوقائع والنوازل التي كانت 


محل نظر واجتهاد. 
ولقد كانت عناية أهل المغرب والأندلس يكتاب الإعلام كبيرة. يمكن الاستدلال على ذلك من 
ثلاثة أوجه: 


الأول: تواترشهادات علماء المغرب والأندلس على أهمية الكتاب. 


الثاني: تعدد نسخ الكتاب التي تبلغ حوالي تسع مخطوطات. ثلاث منها مغربية والباقية أندلسية 
يتراوح تاريخ نسخها ما بين سنة 57١‏ هء وسنة ١71/ه‏ 


,)55 ينظر: الإعلام بنوازل الأحكام. لابن سهل الجياني. تحقيق: الدكتورة نورة محمد عبد العزيز التويجري. طبع بالرياضء الطبعة الأولىء 1956م (ص‎ ١ 
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الثالث: كثرة المستفيدين منه والمشتغلين به. فمنهم من اعتمد على الكتاب في أحكامه ونوازله. 


ومهم من علق عليه حواشي ومنهم من اختصره". 


وأخيرًا مما يشهد لقيمة هذا الكتاب أنه حوى كثيرًا من أقوال وفتاوى علماء وفقهاء المالكية في 
مختلف المسائلء ونقولًا ونصوصًا من كتبهم ككتاب ابن حبيب وكتاب ابن الموازوأحكام ابن زياد 


وغيرهاء وهو يعد بهذا مرجعًا من مراجع المالكية المهمة. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


© © © © © © © © 
١-يقول‏ المؤلف ف باب الصدقات والهبات وشبيها: 


«اعلم أن الصدقة والهبة والنحلة. وجميع ما في هذا المعنى من منحة أو إعماروشبه ذلك لا يصح 
إلا باتحيازة عن معطية ق ضحت وشباذة البينة بمعابتياء :ولا يكت بإقرارهما بذلك إلا الأب يشعل 
ذلك لابنه الصغيرفي غيردارسكناهء فإنه يكتفي بذلك بإشهاده بالهبة أوالصدقة وشبههماء وأنه تولى 
احتيازذلك لابنه المبغيرأوابنته البكر أوينيه الضغارالذين فى حجره: وولأية نظره من نفسه لها أو 
له أولهم حتى يبلغوا مبلغ القبض لأنفسهم أو لنفسه. وإن كانت هبته لهم بدارسكناه فلا بد له من 
إخلائها ومعاينة البينة لذلك ونظرهم إلمها خالية منه ومن متاعه. 

والأصل 2 الصدقات والنحل وما 2 معناها: أنها لا تتم إلا بالحيازة: حديث أي بكرالصديق رضي 
الله عنه في نحلته عائشة ابنته أم المؤمنين رضي الله عنها؛ إذ قال لها في مرضه الذي توفي منه: 

يا بنيةء والله ما من أحد من الناس أحب إلي غنى بعدي منك. ولا أعزعلي فقرًا بعدي منكء وإني 
كنت نحلتك جداد عشرين وسقًا من تمر فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لكء. وإنما هو اليوم مال 
الوارث.. الحديث. 

وهو مذهب عمربن الخطاب رضي الله عنه. ومذهب مالك وأصحابه. وبه جرى العمل. ومسائل 
العطايا مبنية على هذا المعنى إن شاء الله"". 

؟-وني مسألة 2 الكلاب قَال: «ف بمنا -وفقك الله- ما كشفت عنه من أمر الكلاب المتخذة ف 
الحضرء فإنها ريما آذت وعقرت وأحدثت من جراح الصبيان ما يكون مضرًّاء وما شكي إليك من ذلك 
وكثربه الشكوى ممن ابتليء. والذي يجب في ذلك -وفقك الله- أن تأمربقتلها إلا ما كان من كلب صيد 


.)5 الإعلام بنوازل الأحكام. لابن سبل الجياني. تحقيق: يحيى مراد (ص".‎ ١ 


" الإعلام بنوازل الأحكام. لابن سهل الجياني. تحقيق: الدكتورة نورة محمد عبد العزيز التويجري (؟5/ .)18١‏ 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


أوزرع أوماشية؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أوزرع أو 
صيد أحبط من أجره قيراط)). وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمربقتل الكلاب فمررسوله ببيت 
امرأة عمياء لها كلب فأراد قتله فاعترضت وقالت: إني كما ترى عمياءء فهو يطرد عني السباع ويؤذنني 
بالأذان» فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمه أمرها فأمره بقتله ولم يرلها عذرًا فيما اعتذرت 


وفي مسائل ابن حبيب عن سحنون في كلاب أهل المواشي في البوادي يتخذونها في دورهم خوف 
السراق أنها تقتلء وقال في الكلب لصيد التلذذ: لا يحل كسبه ولا يقتل أيضا. 


قال القاضي: كذا هوفي الكتاب الذي نقلته منه. وأراه يُقتل أيضّاء وهو النظر. والله أعلم. 


ومن هذا المعنى قال ابن لبابة: إن كان الكلب متخدًا بموضع لا يجوز اتخاذه فصاحبه ضامن لما 
لصاحب الرداءء وإن كان الكلب متخدًا بموضع يجوز اتخاذه فيه فلا شيء عليه»”". 


١‏ الإعلام بنوازل الأحكام. لابن سيل الجياني» تحقيق: الدكتورة نورة محمد عبد العزيز التويجري (5ا هلالا كالم 
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«نوازل أحمد بن سعحيد» 


دراب نزم 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


© © © © © © © © © © 
أ-اسمه ونسيه: 


سليل بيث جليل بغدينة تورك بالأنذلين. 


ب-مولده ونشأته: 


لانظف رفي المصادربإشارة إلى تاربخ ولادته. والذي يظهرمن خلال بعض المصادر 
أفك أوزك فثرة دول العلوائك صبدوا فق شباية وعاصر ذولة العرايظين فى أو 
ازقا رهاب انس يق اللرجما لع ما ساعد ل رمدم يور ة عن الساة ليجل اللبسنافية 
والعلمية: وإنما أشارت إل مفلده محمرب الوزارة منايوس بآئة افيح له العيش الكريم 
الذي جعله ينقطع إلى لقاء المشايخ وتحصيل العلمء وتشير المصادر إلى أنه كان كثير 
السماع من الشيوخ والمدرسينء وهو أمريُتصور منه حرصه على طلب العلم منذ 


وتشهد الكتب التي ترجمت للمؤلف بطول باعه في الفقه وقيامه على الحديث وعنايته بالأدب. 


ولعل استعراض الكتب: التي أجاز للقاضي عياض روايها يقفنا على المعارف ال أتقها هذا 
الإمام وبثها في طلابه حين تصدره للدرس والإقراء. وهي اختالاف الموطآت للدارقطني» والجامع لنكت 
الأحكام لأبي القاسم السبيعيء والنصائح لإسحاق بن إبراهيم الفقيه. 


ولقد تتلمذ المؤلف على شيوخ بارزين في الحديث رواية ودراية» وفي الفقه أصولًا وفروعاء منهم: 
أبوبكرعيمى بن محمد بن عيمى المعروف بابن صاحب الأحباسء وأحمد بن عمربن أنس العذري 
الدلاقق الغرى؛ وحجاء بق قاسم الماموق السيف» والحسنين ين محمد بن فيزه الضدق» المتمرو 
بابن سكرة السرقسطيء وسليمان بن خلف الباجيء أبو الوليدء من كبار فقهاء المالكية ورجال 
الحديث بالأندلسء. ويوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرالقرطبيء أبوعمرء من كبارمحدثي 
الأندلس وفقهاتها الأعلام. 

ومن تلامذته النابيين: خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوالء. من كبار المؤرخين في 
الأندلس. صاحب كتاب (الصلة) في تاريخ رجال الأندلسء وعلي بن عبد الله بن خلف بن محمد 
الأنصاري المري. المعروف بابن النعمة. انهت إليه رئاسة الفتيا في وقته ببلنسية. وعياض بن 
مومى اليحصيء إمام وقته في الفقه والحديث وعلوم اللغة. صاحب كتاب (ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك). (نوازل أحمد بن سعيد). 


د-وفاته: 


حددت المصادرتاريخ وفاته بسنة (17١هه)"".‏ 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


© © © © © © © © © © © © © © 
كتاب «نوازل أحمد بن سعيد» جمع أهم الفتاوى والنوازل التي أفتى بها أثمة الفقه المالكي عبر 
العصور من المشارقة والمغاربة والأندلسيين. وخاصة في مسائل المعاملات والبيوع". 


ويضم هذا الكتاب مجموعة كبيرة من النوازل الفقبية تدور حول عدة مسائل. وهي: 


.)151-١١؟ص(‎ م7٠١8 ابن حزمء بيروت.‎ .١ ينظر: مقدمة التحقيق لكتاب نوازل أحمد بن سعيد اللورقي. تحقيق: قطب الريسوني» ط‎ ١ 


١‏ ينظر: مقدمة التحقيق لكتاب نوازل أحمد بن سعيد اللورقي (ص .)١1١5‏ والكتاب يقع في (5١/ا)‏ صفحة. 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


الإقرار والأيمان والرهن والضمان والحيازة. والشفعة والقسمة والضرر والبنيان» والأحباس 
والصدقات والنحل والببات». والوصايا والعتق وما يتصل بذلك, والدماء والحدود وتضمين الصناع 
والسلمء والنكاح والطلاق وما يتعلق بذلك من إحداد ولعان وشهادات» والبيوع والإجارات والمزارعة. 


أما أحكام العبادات فقد جعلها ضمن الفصل الأخير من الكتاب ومن بين مسائلها: الصلاة في 
الثوب المغصوب. ورفع اليدين في الإحرام إلى آخر مسألة حول الدعاء في الركوع. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


فد لد ا ا با ل د 6 86 

تكمن أهمية كتاب نوازل ابن سعيد بجانب كونه مرجعًا هامًا من مراجع المالكية, في أنه أفرد 
مساحة كاقيية لممائل التوقى, مرا سجطله مفيدها شاقاق انوا المرقيعات سيت قمعب فى الكمات 
مواطن الزلل عند بعض الموثقين كوثائق ابن العطارء ومومى الوتدء وابن الهنديء, وابن أبي زمنين» 
كما آنه بجانب التدعيات مغل محضى الفبدائل من مسبعفات أولفك العلماد والى لم مصيل إلها إلامن 
خلال كناب ادق شهين. 


كما أن نوازل أحمد بن سعيد كان لها أفضلية مناقشة بعض المسائل الفقهية التي لم تتداولها 
كتب النوازل بشكل مكرر كمسألة شهادة ابن الزنا وشهادة الفقير الملحف وغيرها. 


كما تفرد المؤلف بإيراد مجموعة من المسائل والأحكام لم يسبق لمجاميع النوازل أن تناولتها مثل: 
مسألة رفع اليدين في الإحرام. ومسآلة دين الصيام من رمضانين مختلفين, وغيرذلك من المسائل 
العررنئزت هذا الكفاب عن كتيب الدو]زليين البعاصرية البؤولف أوالكعرمين عفة 

ومجا يعظل 'لبذ) العمات قيملة أيضًا ما نهم :به الأسلوب: الذى' اعد ”المولف وهو الالستصبار. 
وسلاسة العبارة مع حسن الجمع والتركيب وجمال العرض والترتيب واعتماد الدليل النقلي أو العقلي 
المؤدي إلى الإقناع. 

وأخيرًا مما يبرز قيمة الكتاب وأهميته أن محققه قدم له بمقدمة ضافية رائقة أربت على مائة 
ميشكة -وهو القسم الدرانى من الكداث تساري هذه المهدمة العثية مان مضوابظ الفكوى فى 
الشريعة الإسلاميةء والفتاوى الأندلسية مصادرها وخصائصها وعناية الدارسين بهاء وترجمة وافية 
لمؤلك العقات» القى جد الباسقون مقهة ق امشعلاء سيرفهة تله لكتراضن الندبافوعن الكوسع 
فق العرجنة الف وق اجنين المحقق فق ريم صبونة مضيفة سيره هذا الإماغ برهم نزارة المادة 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


١-«قال‏ فيمن أوصى أن يخرج ثلثه فيفرق في وجوه نصّها فنفذت. وبقي من الثلث بقية: أنها تفرق 
على المساكين. 


وقال ابن أيمن وغيره: تصرف البقية ميرانًا»7". 


؟- قال: «قال بعض أهل العلم: لا يُسجن الأب في نفقة ابنه إلا إن تبين لدده. وإن ظهرله مال أنفق 
على الابن منه. ولا يسجن في نفقة امرأته. ويخيّربين أن ينفق أو يطلّقء ويؤجل بعد يمينه أنه لا مال 
له وتكون معه في خلال الأجلء وإن علم أن له مالا وظه رلدده سجن في أمرالزوجة والابن»”". 


؟-ويقول بخصوص شهادة ابن الزنا: «وَقُبلت شهادة ابن الزنا إلا في الزنا؛ لأن غالب أحوال الناس 
أنَّ من لحقته معرة يريد أن يكون له نظيرء ولذلك قال عثمان رضي الله عنه: «ودّت الزانيةٌ أن النساء 
يزنين». وقال تعالى: (وَأّن يَنَفَعَكُمْ آلْيَوْمَ إذ ظَلَمَثُمَ أَنَكُمْ في آلْعَدَابٍ مُشْتَرِكُونَ) [الزخرف: 9؟]. أي: لن 
ينفعكم كون أمثالكم معكم في العذاب كما ينتفع في الدنيا الناس بغيرهم فتصبرون. 


قال: واختلف في شهادة الزاني في الزناء والقاذف في القذف. والسارق في السرقة إذا تابواء والصحيح 
أنها تقبل في قول مالك. والفرق بين هذه وشهادة ولد الزنا في الزنا: أن معرة هذه ترتفع بالتوبة كالكافر 
إذا أسلمء وولد الزنا لا تزول معرته؛ لأنها ولادة»27. 


١‏ نوازل أحمد بن سعيد اللورقي (ص577). 
” نوازل أحمد بن سعيد اللورقي (ص277”). 


37 نوازل أحمد بن سعيد اللورقي (ص؟ 53 ه). 


المصادرالتر اثية في الفتوى والإفتاء 
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«فتاوى ابن رشد» 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ-اسمه ونسيه: 
هوالإمام. العلّامة. شيخ المالكية. قاضي الجماعة بقرطبة. أبو الوليد محمد بن 
وحفيده هو فيلسوف زمانهء. ابن رشد القرطبي. 
ويفرّق بينهما فيقال عن الفقيه (ابن رشد الجد). وعن الفيلسوف (ابن رشد 
الحفيد). 
ب-مولده ونشأته: 


تفقه بأبي جعفر أحمد بن رزق» وحدّث عنه. وعن أبي مروان بن سراج» ومحمد 


بن خيرةء ومحمد بن فرج الطلاعي. والحافظ أي علي الغساني. 


وروى عَنْهُ: أبوالوليد ابن الدَّبَاعْ. فقال: كان أفقه أهل الأندلس في وقته. 


وقال ابن بشكوال: كان فقيًا عالمّاء حافظًا للفقه. مقدَّمًا فيه على جميع أهل عصره. عارفًا 
بالفتوى. بصيرًا بأقوال أئمة المالكية. نافدًا في علم الفرائض والأصول. 


ج-مؤلفاته: 

من تصانيفه: كتاب «المقدمات الممهدات» لأوائل كتب المدونةء وكتاب «البيان والتحصيل لما 
في المستخرجة من التوجيه والتعليل». قال أبو الوليد ابن الدَّبَاْ عن الإمام ابن رشد: وقد صِنّف 
شرحًا للعتبية. وبلغ فيه الغاية. والعتبية ف الفقه المالكي تسمى: «المستخرجة». وهي لمحمد بن 
أحمد العتبي الأندلسي. وله أيضًا اختصار«المبسوطة». واختصار «مشكل الآثار» للطحاوي. 


د-وفاته: 


توفي في ذي القعدة. سنة (.؟5هه)",. 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 
.6ه .6ه .66 6ه ها واه 

«فتاوى ابن رشد» هوكتاب مجموع من ثلاثة مخطوطات منسوبة لابن رشدء من دارالكتب الوطنية 
بتونسء والمكتبة الوطنية بباريسء والخزانة العامة بالرباط. وكتب ابن رشد نفسه كالمقدمات 
والبيان. وكذلك نوازل البرزلي. والمعيار للونشريميء والنوازل للوزَانيء ومواهب الجليل وتحرير 
الكلام للحطاب. والتاج والإكليل للمواقء والبهجة للتسوليء. وغيرها من كتب التراجم والطبقات؛ 
والتقاويم والبلدان والتاريخ”". 


كل فتوى معنونة بعنوان ينئ عن موضعباء ومن أمثلة تلك العناوين: ترك الصلاة المفروضة عمداء 
١‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (195/ :5٠ ١‏ 0.7)ء تاريخ الإسلام ووفيات المشاهيروالأعلام: الذهبي 73751١ /١١(‏ 2057). 


" ينظر: فتاوى ابن رشدء لأبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي. جمع وتحقيق: الدكتور المختاربن الطاهر التليلي: دارالغرب الإسلاميء. بيروت. 


الطبعة الأولىء 1510م (ص .)١5١‏ وقد طبع في (1974) صفحة. 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


وفيمن استأجر على غرس نصف مشاع في جبل بنصفه الثاني للأجير. وحكم من حبس ابنته وعقهاء 
ومن باع حصة له في كرم. ومسألة من أحدث بايا وحانوتًا في مقابلة باب دارجاره بزقاق نافذ.ء وحكم 
من حلف على شيء مظنة. ومن أشهد على نفسه في مرضه. وحكم المرأة التي تريد التخلي عن زوجها 
للضررء وغيرذلك من المسائل. 


ثالئًا: القيمة العلمية للمصدر: 


© © © © © © © © © © © © 
يمثل ابن رشد أحد أعمدة المذهب المالكيء وما أفتى به له تأثيره في بيان معتمد المذهب. كما 
قال الغلاوي الشنقيطي في نظم «بوطليحية» ": 


واعتمدوا ما ألف ابن رشد والمازري مرشدًا للرشد 


كما أنها تمثل أثرًا علميًا لأن هذه الفتاوى امتدت بين عبدي ملوك الطوائف وأمراء المرابطين» 
تلك الفترة التي عاشها الناس في بري الأندلس والمغرب من العالم الإسلامي وكانت مصطبغة بالصبغة 
المحلية ومتأثرة بالمؤثرات الوقتية فبي مدعاة إلى أن يعكف عليها المؤرخون والباحثون في شؤون 
السياسة والاجتماع والاقتصاد خصوصا في جوانب الأسئلة والوقائع التي صورت مقدارًا من حياة 
الواقع الأندلسي أو المغربيء. كما أن تلك الفتاوى في أغلب الأحيان مرتبطة بأحداث واقعية وقضايا 
يومية. بالإضافة إلى أنها فتاوى ذات لون جديد وقل منها ما هونظري محضء. وكذلك تعد فتاوى ذات 
ثروة فقبية جيدة ومادة قانونية إسلامية صحيحة قدرت أن تدخل في الكتب وأن تستمردون أن 
تفقد صلاحياتها وقابليتها للحياة. 


5 


كما تُعد هذه الفتاوى وثيقةً قيمةً تكشف عما كان بين ابن رشد وبعض أهل عصره من اختلاف 
في الأنظارء وما كان بينه وبيهم في بعض تلك الوقائع من حوار علمي هادئ رصين قلما تطغى عليه 
الكلمة القاسية والعبارة النابية؛ فتحريراته وإملاءاته تعلن عن طريقة علإجها للمشاكل وأسلوب 


الإقناع بالحلول. 


١‏ نظم بوطليحية في المعتمد من الكتب والفتوى على المذهب المالكيء لمحمد النابغة بن عمر الغلاوي. تحقيق: يحبى بن البراء. المكتبة المكية؛ السعودية, 


الطبعة الثانية. 54٠٠٠مء‏ (ص 77). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
.و .هه .6ه .6ه 

١-جاء‏ في المسألة (؟١):‏ «وسئل رضي الله عنه عن مسألة من الصلاة. وهي الجواب في رجل توضأ 
للصبح وصلى ثم توضاً للظبر من حدث وصلىء ثم توضأ للعصر من حدث وصلىء ثم توضأً للمغرب 
من حدث وصلىء ثم توضأ للعتمة من حدث وصلى؛ فلما صلى العتمة ذكر أنه نسي مسح رأسه لا 
يدري من أي الأوضئة تركه. فأمربمسح رأسه وإعادة الصلاة. فنسي مسح رأسه وأعاد الصلوات كلها 
بغيرمسح. أفتنا بالجواب في ذلك. 


فأجاب: إذا كان الرجل قد أعاد الصلوات كلها بالوضوء الذي توضأ لصلاة العشاء الآخرة قبل أن 
يفعل ما أفتي به من مسح رأسه بفور ذكره ناسيًًا؛ لذلك فالواجب عليه أن يتوضأ إن كان انتتقض 
وضوؤه أوفاته إصلاحهء ويعيد صلاة العشاء الآخرة؛ لأنه صلاها مرتين بوضوء واحد يشك في مسح 
رأسه منه. ولا تصح الصلاة إلا بطهارة متيقنة. ولا إعادة عليه لما سواها من الصلوات لأنه لما 
أعادها بوضوء صلاة العشاء الآخرة حصلت كلها بطبارة كاملة لا شك فيها؛ إذ صلى كل صلاة منها 
بالوضوء الذي توضاً لها مرة ثانية» أو بالوضوء الذي توضاً لصلاة العشاء الآخرة وهو موقن بكمال 
أحد الوضوءين فصحت له إحدى الصلاتين كرجل توضأ لصلاة من الصلوات فصلاها ثم أحدث 
فتوضأ ونسي أنه قد صلى فصلى مرة ثانية. فلما فرغ من صلاته ذكر أنه قد كان صلى وذكر أنه نسي 
مسح رأسه لا يدري من أي الوضوءين؟ فلا إعادة عليه بإجماع؛ إذ قد صحت له إحدى الصلاتين. 
وبالله التوفيق»"". 


؟-جاء في المسألة :)5١١(‏ «وسئل رضي الله عنه عن رجل دفن أربعة من الولد في مقبرة من مقابر 
المسلمينء فلما كان بعد عشرة أعوام من دفته إياهم غاب الرجل عن البلد فجاء الججّان فحفر على 
قبور أولئك الأطفال قبرًا لامرأة ودفنها فيهء ثم إن والد الأطفال جاء من سفره بعد دفن المرأة بثلاثين 
يومًا ولم يجد لقبور بنيه أثرًا غيرقبرالمرأة فأراد نبشها وتحويلها إلى موضع آخرليقيم قبور بنيه على 
ما كانت عليه. هل له ذلك أم لا؟ 


فجاوب -وفقه الله- على ذلك بأن قال: لا يجوز له أن ينبشها وينقلها عن موضعما ولا يحل له 


ذلك؛ لأن حرمتها ميتة كحرمتها حية؛ فلايحل له أن يكشفها ويطلع عليها وينظرإليهاء ولوكان ذا محرم 
منها لما ساغ له ذلك بعد هذه المدة؛ إذ لا شك في تغيرها فيها»'". 


.)1075 فتاوى ابن رشد (1/ه11/5.‎ ١ 


* فتاوق ابن رشد ار 4ه لا 4 1), 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


«مسائل ابن رشد» 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


وهاه ههه ...هم .هاوه .6ه 

كتان «فسائل أنن الوليد بق رشد» مواكتاب :اق فعه النوازل بالأسامنء إلا أنه 
تطرق في بعض مسائله لمسائل من غير النوازل كبعض المناقشات المذهبية 
وشروح بعض النصوص المالكية!". 


ويتضمن الكتاب نوازل ومسائل الإمام ابن رشد. وهي 0/7" مسألة. وقد تتضمن 
بعض المسائل مسائل أخرى فرعيةء وبدأت المسائل بمسألة (هل تقضى الصلاة 
المتروكة عمدًا) وانتهت بمسألة (من التزم بعتق أية جارية يملكها ما دامت زوجته 
فلانة حية). 


.)175 ينظر: مقدمة كتاب «مسائل أبي الوليد ابن رشد» تحقيق: محمد الحبيب التجكاني. ط". دار الجيلء بيروتء. 1991م (ص‎ ١ 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


لكتاب مسائل ابن رشد الجد قيمة علمية شاملة. فبجانب قيمته العلمية تتصاعد قيمته التاريخية 
السياسية التي يُكسبها الكتاب من بعض الواقعات التي عكست حكمًا على بعض الشخصيات 
السياسية وتقييمًا لبعض أحكامهم, كما تعرضت النوازل لبعض الحوادث التاريخية الهامة وأبرزت 
بعض المظاهر الاجتماعية التي انتشرت في المجتمع آنذاك. وكل ذلك بجانب القيمة العلمية الرئيسة 
للكتاب. فالكتاب تضمن محتوى متنوعًا بين النوازل القضائية المتصلة بنزاع معروض على القضاء 
حيئاء وبين نوازل أخرى غير قضبائية. وشروح حول نصوص من كتب المالكية المعتمدة في الفتوى 
والقضاءء مع مناقشات ثرية مع المذاهب الفقهية والعقدية الأخرى. 

علاوة على ذلك تعطي شخصية ابن رشد لمسائله طريقة مثلى للاستفادة من التراث. تتمثل في 
أخذ آراء الفقهاء بالترجيح بينهاء ودون أن يكون ذلك سببًا لقيود تمنع النظرء وابتكار الحلول المناسبة 
لما يجدٌ من الوقائع. وكل ذلك في جومن الحرية الفكرية. ومن المساواة بين الأقدمين والمتأخرين؛ 
فمسائل ابن رشد تجمع الواقعية والترجيح والتخريج دون إغفال الرجوع إلى الأصولء وفي هذا تطور 
لفقه النوازل الذي كان في مرحلة سابقة يطغى عليه التقليد وفقدان الحرية في الترجيح. كما نجد 
مثلّا لدى أبي الأصبغ عيسى بن سهلء الذي كان يرى أن المجتهد حسبه أن يدور في فلك السلف. وأن 
من مضى أعلم ممن بقي. 
رابعًا: نماذج إفتائية: 
م. .مه .اه .هه 

١-جاء‏ في المسألة )١1١(‏ عن الغارمين الذين تجب لبم الزكاة: «اختلف أهل العلم في الغارمين 
الذين أوجب الله لهم حقًّا في زكوات المسلمين. فقيل: هم الذين يتداينون في غير فساد ولا يجدون 
قضاء لديونهم. وقيل: هم الذين يتداينون في غير فساد وإن كانوا يجدون قضاء لديونهم. 

قال أحمد بن نصر الداودي: فمن قال بهذا القول أخذ بظاهر قول الله عز وجل: (وَآلْغْرِمِينَ): 
وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((لاتحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغازني سبيل الله. أولعامل 
عليهاء أو لغارم)) الحديث. 

قال أبوالوليد رضي الله عنه: والذي أقول به: أن ذلك ليس باختلاف من القول؛ لأن من قال: هم 
الذين لا يجدون قضاء لديونهمء. معناه: أن الذين يجدون قضاء لديونهم لا يكونون من الغارمين إذا 
كان يفضل لهم بعد قضاء ديونهم ما يكون غقّ لهم. 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


فصل: وما لا يباع علهم في الدين فلا يُجعل قضاء لديونهم باتفاقء. وما يباع عليهم في الدين ولا 
فضل فيه عما يحتاجون إليه يختلف: هل يجعل قضاء لديونهم أم لا على قولين» وما فيه فضل عما 
يحتاجون إليه يجعل قضاء لديونهم باتفاق. 

فصل: فلا يخلوالغريم الذي عليه الدين من خمسة أحوال: 


أحدها: أن يكون عليه من الدين ما لا وفاء له به على حالء أوما لا وفاء له به إلا ما يباع عليه في 


الدين؛ فهذا فقيرعديمء يأخذ من الزكاة بحق الفقر وبحق الدينء قولًا واحدًا. 

والحال الثانية: أن يكون له من الوفاء بدينه ما يُباع عليه فيه. ولا فضل فيه عما يحتاج إليه. كدار 
سكناه وخادم خدمته وفرس ركوبه وما أشبه ذلك مما لا يكون به غنيًا تحرم عليه الزكاة. 

فهذا على القول بأنه لا يجعل ذلك قخباء للدين يكون من الفقراء الغارمين؛ فيأخذ من الزكاة بحق 
الفقروبحق الدين. وهوقول ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة. 

وعلى القول بأنه يجعل ذلك قضاء للدين يكون من الفقراءء ولا يكون من الغارمين فيأخذ من 
الزكاة بحق الفقر خاصة. 

قال أبوالوليد رضي الله عنه: وهذا القول يقوم من المدونة بدليلء وهو القياس على ما أجمعوا 
عليه من أن من بيده مال وعليه دين وله داريسكنها وخادم يخدمه ولا فضل فهما أنه يجعل الدين 
فهما ويزي ما بيده. 

والحال الثالثة: أن يكون له من الوفاء بدينه ما يفضل عما يحتاج إليه في سكناه وخدمته. مثل أن 
يكون عليه ألف درهم ديناء وله داروخادم قيمتهما ألفان» تقوم بك الألف الواحدة لدارأوخادم. فهذا 
على القول بأنه لا يجعل ما لا فضل فيه عن حاجته قضاء من الدين يكون من الأغنياء فلا يأخذ شيئًا 
من الزكاةء وهوقول أشيب» ويقوم من المدونة بدليلء وهوالقياس حسبما ذكرناه. 

وعلى القول بأنه يجعل ما لا فضل فيه عن حاجته قضاء من الدين يجعل الدين في الفضل؛ 
فيأخذ من الزكاة بحق الفقر خاصة. وهو الذي يأتي على قول ابن القاسمء وروايته عن مالك في 
المدونة. 

والحال الرابعة: ألااتكون له دارولا خادم: ويكون له ناض (أي نقد) أوعرض لِلَقُنْيَة أوللتجارة يفي 
بما عليه من الدين فهذا يأخذ من الزكاة بحق الفقر؛ لأن الدَّين يستغرق ما بيده من المال. 

والحال الخامسة: ألا تكون له دارولا خادمء وتكون له ماشية تجب في عينها الزكاة. فهذا لا يأخذ 
من الزكاة؛ لأنه من أهل الزكاة؛ إذ لا يُسقط الدين زكاة الماشية»". 


.)017 50-55 مسائل أبي الوليد ابن رشد (ص‎ ١ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


«نوازل ابن الحاج» 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ-اسمه ونسيه: 


الحاج. وتكى: أبا عبد الله. قاضي الجماعة بقرطبة. 


ب-مولده ونشأته: 

ولد في صفرسنة (مهع ه). 

روى عن أي جعفر أحمد بن رزق الفقيه. وتفقه عنده. وقيّد الغريب واللغة 
والأدب على أبي مروان عبد الملك بن سراج. وسمع من أبي عبد الله محمد بن فرج 


الفقيه. ومن أي علي الغساني وأكثرعنه. وأبي القاسم أحمد بن محمد بن عبد الله 


بن مدير الأزدي» وحازم بن محمد الطليطلي» وأبي الحسن العبسي. وأي الحسن بن 
الخشاب البغداديء وغيرهم. 


وكان من غلة الفقهاء وكبارالعلماء. معدودًا 2 المحدّثين والأدباء. بصيرًا بالفتياء رأَسًا في الشورى. 


وكانت الفتوى 2 وقته تدور عليه. 


قال عنه صاحب «الصلة في تاريخ أئمة الأندلس»: «وكان معتنيًا بالحديث والآثارء جامعًا لباء 
مقيدًا لما أشكل من معانهاء ضابطًا لأسماء رجالها ورواتهاء ذاكرًا للغريب والأنساب واللغة والإعراب. 
وعالمًا بمعاني الأشعاروالسير والأخبار. قيد العلم عمره كله. وني به عناية كاملة» ما أعلم أحدًا في 
وقته عني به كعنايته». وكان له مجلس بالمسجد الجامع بقرطبة يسمع الناس فيه. وتقلد القضاء 
بقرطبة مرتينء لم يُحفظ له جورٌ في قضية. ولا ميل بهوادة. ولا أصغى إلى عناية. ولم يزل آخر مدته 
يتولى القضاء بقرطبة إلى أن قُتل ظلمًا بالمسجد الجامع بقرطبة. 


وتتلمذ على ابن الحاج جيل كامل من أعلام الأندلس والمغربء منهم: خلف بن عبد الملك بن 
بشكوال. محدث الأندلس ومؤرخها ومسندها في عصره. وعياض بن مومى اليحصبي صاحب 
«ترتيب المدارك». وأبوبكر محمد بن خير الإشبيلي. ومحمد بن خلف بن صاعد الغسانيء وعبد الله 
بن مغيث بن يونس الأنصاري القرطبيء وغيرهم. 

ج-وفاته: 

استاقود رديه التداق الاقم بقرطية: ومو ما جد 3 الركعة الأزق نى مداذة للجميعة ق العادر 
الأواخر من صفر سنة (659ه)2". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


© © © © © © © © © © © © © © 
كتاب «نوازل ابن الحاج التجيي» هوكتاب يشمل أجوبة وفتاوى الإمام ابن الحاج التجيبي على 
العديد من النوازل والمسائل الفقهية في أبواب متفرقة"". 


ويتضمن الكتاب (787) مسألة فقبية. مقسمة إلى مسائل غير مرتبة على الأبواب الفقبية, ولا 
البالغ إذا مات أبوها». وانتهيت بمسألة «فيمن تصرف في هبة ولم يشهد الواهب على نفسه بذلك». 


.)0١ ينظر: الصلة في تاريخ أئمة الأندلسء. ابن بشكوال (ص . 55).: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلسء أبوجعفر الضبي (ص‎ ١ 
ينظر: مقدمة تحقيق كتاب «نوازل ابن الحاج التجيبي. تحقيق: أحمد شعيب اليوسفي» طناء مطبعة تطوان» 18 ٠ه(ص 1 ويقع الكتاب في ثلاثة أجزاء‎ 53 


بمجموع (11/54) صفحة. 


المصادرالتر اثية في الفتوى والإفتاء 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


يمتازكتاب نوازل ابن الحاج بعدة أمور رفعت من قيمة الكتاب العلمية بشكل كبيرء ومن أبرز 

تلك الأمور: 

© اعتماده ونقله عن العديد من مصادر المالكية لم تعد موجودة بشكل كامل مثل نوازل ابن عيسى 
ووثائق العطاروغيرها. 

© اععنادة الراجج من المذهن» مع إشارقه المرجوه خاضية عفد مواقققة لقيرة من المذاهب» 
وكثيرًا ما كان يذيل فتواه بفتوى غيره من علماء المالكية. مما جعل من كتابه مصدرًا لا لفتاويه 
تفط بل لقعاوق امام المتهب هوقا 

© تكبمن الكتاب استدراكات على فتاوى بعض علماء وحكام المالكية المتقدمين. 

© كما أن لكتاب نوازل ابن الحاج أهمية وقيمة تاريخية لإبرازه بعض الأخبارذات الطابع السياسي 
الباق 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
.6 .مه م هاه 
-١‏ قال في مسألة فيمن اضطرهم البحر إلى طرح ما في السفينة من بضائع: «الجواب رضي الله 
عنك في أهل سفينة هال عليهم البحرء واضطرهم إلى أن يطرحوا ويخففوا مما فهاء ففعلوا 
ذلك وخففوا من ثقلهم وكان فهم من عنده ذهب ووّرق لهمء ولسواهم بضائع عندهم, فأرادوا 
أن يجعلوا ذلك علهم مع جميع ما في المركب. هل ذلك لهم أم لا؟ 
فأجاب الفقيه القاضي أبو الوليد بن رشد: تصفحت -عصمنا الله وإياك- سؤالك هذا ووقفت 
عليه, ولا يجب فيما طُرح في البحرمن المركب عند شدة الخوف عليه شيء على ما عند الركاب فيه 
من الناضيّ والذهب والوّرِق كان لهم أووديعةً عندهم أوبضاعة بأيديهم» وإنما يجب ذلك على الأمتعة 
لأنها هي التي تثُقل المركب ويُخثى عليه الغرق من أجلها. هذا هو الصحيح من الأقوال الذي نذهب 
إليه ونعتقد صحته؛ فقد كان القياس أن يكون التراجع بينهم في ذلك على بِقَّل الأمتاع لا على قيمتها؛ 
إذ لا تأثيرلغلانها ورخصها في الخوف على المركب ومن فيه. فإن كان ثقل ما طُرح وقيمته في التمثيل 
مائةٌ مِثْلَ بقل مالم يُطرح. وقيمة ذلك ألفٌّ أوعشرةٌ آلافٍ أوأقلٌ أوأكثزكان للذي طَرّح متاعه وقِيمَثُه 
مائةٌ أن يُرجِع خمسينَ على أهل الأمتعة بقدرثِقّل متاع كل واحد منهم من متاع صاحبه. فإذا كان هذا 
هو القياسء والقول بالتراجع بيهم على القيم خارج عن القياس مبني على الاستحسان بَعْدَ في وجه 
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النظر ألا يكون من ذلك على الناضٌ شيء. وبالله التوفيق. قاله محمد بن رشد»”". 


؟- وقال في مسألة في التخلص من المال الحرام: «قال القاضي أبو عبد الله: المال الذي يحصل 
من الرجل من وجه حرامء ولا يدري أربابّه ويريد التصفي منهء على قولين: أحدهما: أنه كالفيء 
يضعه في أهم أمور المسلمين. والقول الثاني: أنه يتصدق به على أحوج من يجد وينوي بذلك 
عن أربابه إن شاء الله تعالىء فإن بنى به مسجدًا فعلى القول الذي يراه كالفيء ينفذ بنيان 
المسجد ويصلَى فيه ولا عُرْم عليه للمال. كمن تصدق على مسكين بزكاته وثَّمّ مسكين هو 
أحوج منه أنه يُجْزيه بإجماع؛ لأن غير المسجد أهم من المسجد. وعلى القول الثاني الذي يرى 
فيه الصدقة بالمال ينفذ ويصلَّى فيه. وعليه عُرْم المال فيتصدق به على المساكين؛ لأن ما 
شأنه الصدقةٌ من المال فلا يَجْرِي أن يُوضّع في بناء المسجد»”". 


.) 155/5 نوازل ابن الحاج التجيبي‎ ١ 
.)555 .557/59( ؟ نوازل ابن الحاج التجيبي‎ 
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«فتاوى المازري» 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ-اسمه ونسيه: 


هو الشيخ. الإمام. العلّامة. البحرء المتففن. محمد بن علي بن عمر بن محمد 
التميعي المازري. ويكى: أبا عبد الله. الفقيه المالكي المحدّث. 


والمازري: نسبة إلى مازرء وهي بُليدة من جزيرة صقلية بفتح الزاي. وقد تكسر. 
ب-مولده ونشأته: 

ولد سنة مع ه).ء وقضية مكان ميلاده قضية لم تساعد المصادر المختلفة 
عق هلبا لحمو النشاة الأول 


وهوأحد الأعلام المشارإلهم 2 حفظ الحديث والكلام عليه. 


وأخذ عن: ابي الحسن اللخمي, وأبي محمد عبد الحميد السومي». وغيرهما بإفريقية, ودرس 
أصول الفقه والدين. وتقدم في ذلك فجاء سابقًا. 


قال القاضي عياض في (المدارك): هو آخر المتكلمين من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقهء ورتبة 
الاجتهياد. ودقة النظرء لم يكن في عصره للمالكية في أقطارالأرض أفقه منه. ولا أقوم بمذههم. سمع 
ادك وظالع تغافيه, واطله فا كلوه كثيرة برق الطب والعبباب والآدذاب وقيرةلك, فكان اد 
رجال الكمالء وإليه كان يُفْرَّع في الفتيا في الفقه. 


ج-مؤلفاته: 
شرح المازري صحيح مسلم شرحًا جيدًا سماه «المعلم بفوائد كتاب مسلم». وعليه بنى القاضي 
عياض كتاب الإكمال» وهوتكملة لهذا الكتاب. وله كتاب: «إيضاح المحصول 2 برهان الأصول». وله 


شرح كتاب «التلقين» لعبد الوهاب المالكي. وهومن أنفس الكتب. وله تأليف ف الرد غان «الإحياء»., 
وتبيين ما فيه من الواهي والتفلسف. أنصف فيه رحمه الله. وله في الأدب كتب متعددة. 


د-وفاته: 
توفي في الثامن عشرمن شبرربيع الأول سنة (577 ه). بالمهدية. 


وهناك مازري آخرمتأخر, سكن الإسكندريةء وله شرح على «الإرشاد» للجويني يسمى «المهاد في 


شرح الإرشاد»7". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


«فتاوى المازري» هو عبارة عن فتاوى مجموعة للإمام المازري من كتاب جامع مسائل الأحكام 


.)1١1-1١١5 سير أعلام النبلاء (؟/‎ :)١85 /54( ينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء ابن خلكان‎ ١ 
ينظر: فتاوى المازري. لأبي عبد الله محمد المازري. جمع وتحقيق: الدكتور الطاهر المعموري. الدارالتونسية للنشرء تونس» ام (ص 85)ء وقد طُبع‎ 2 


ق (491) مرفحة, 
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وتنوعت الفعاوق المجموعة فق الكقاب بين فعاوق خاضة بأحكام 'العبادات وأخرق خاضة بأحكام 
المعاملات. ورتبت المسائل في الكتاب بداية من فتاوى ومساثئل الطبهارة إلى فتاوى التفسيرء وتناولت 
فلك المعاوق عض المنافل الدقيقة للهلية ف اتواب الفقه اليعة: كسياكل الاتعماسن ق السام 
في الطهارة. وحكم الوضوء في الصهاريج وتأثيره على مسألة الترتيب. ومسألة خُلي الصبيان في باب 
الزكاة. وحكم من طلق امرأة ثلانًا ثم وطئها فحملت عارقًا بالتحريم» ومن طولب بصداق امرأة فادعى 
الفقرء ومسألة قول المرأة لزوجها: أنت علي حرام وحكم طلاق السكران. وحكم بيع المضغوط, 
وغيرذلك من المسائل المشهورة كحكم الوصية والشركة والأيمان والدين والشهادة. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 
.6ه م6 6ه .6م .اه ويه 

يُعد الإمام المازري من أَجَلّ فقباء ومفتي المالكية. ويعبرعن ذلك قول الإمام ابن فرحون عن 
توجه الناس للمازري في الفتوى بقوله: «فزع الناس إليه». والمازري يجعل من فتاويه طريقًا لحل 
مشكلات المجتمعات في نطاق احترام الفقه والتزام المذهب. وكان المازري يتميزبفطنته المدهشة 
فكان شديد الملاحظة لسوء نية السائل وخبث مراميه. كما كان ليّن الجانب حسنَّ الظن بالمستفتين 
في الحالات الاضطرارية. وهذه الفتاوى وإن كانت تصورًا لنوازل وأحداث جدَّت في النصف الثاني من 
القرن الخامس والنصف الأول من القرن السادس للبجرة: إلا أن طريقة الإمام المازري في معالجتها 
وتأصيل مباحئها يمكن أن يستفيد منها من يتصدر للفتوى؛ ليعالج قضايا ومشاكل عصرنا الحالي. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
.6ه .امه .اه 

سئل: عن بيع مضغوط وأطال السؤال فأجاب بأن المنصوص لمن تقدم من أصحاب مالك أن 
بيع المضطر لا يلزمه. وأن له أن يسترد ما باع. ولم يخالف فيه إلا السيوري فأفتى بإمضاء بيع 
المضغوط فيرى أن فيه مصلحة وإعانة للمضطرين فإن لم يَبْنِ مقدمًا فيه. فإن بنى بعد النبي يُسأل 
عن اعتقاده حين بنى. هل يعلم الحكم أن البيع غير منعقد على البائع وأن له رده لتعديه في البناء 
ويعتقد أن بيعه ماضء وأن البناء مانع من حقه؛ فالأول لا شههة له في البناء كالمتعديء وإن لم يعلم 
فله شبهة. ومن المتأخرين من قال: إذا باع بشيء لا بخس فيه فلا كلام له إذا لم يضغط ولم يضطر”". 


١‏ ينظر: فتاوى المازري (ص5550). 
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؟-وسئل عن الذي يقول لامرأته: أنت طالق إلى الممات. فقال: هومثل الذي يقول: أنت طالق أبدًا 
وهي الثلاث قال: وأخبرت عن أبي محمد بن القاسم أنه قال في ذلك لي» قال لامرأتة: أنت طالق ما دام 


سبويجريء وهوواد قريب من فاس. 

فأجاب: بأنها طلقة واحدةء وقاسها على مسألة المدونة في الذي قال: هي طالق أبدّاء وخرجت منه 
مسجلة وليس بقياس؛ لأن مسألة المدونة ذكرها في مصالحة خرجت عن عصمة. ومسألة القياس 
هي في عصمة,. والذي نص عليه في الروايات ابن الموازوابن سحنون: أنها ألبتة. قال: ومسألة أنت 
طالق لا رجعة لي عليك فبي واحدة ولها الرجعة. وابن عبد الحكم يقول: هي الثلاث إلا أن يقول: ولا 
رجعة لي عليك بالواوفتكون واحدة. ومنه مسألة أنت من هنا إلى الصين أو عظيمة ونحوها مما ذكر 
في النوادر. قال: يلزمه طلقة واحدةء وكذلك إذا قال: أنت أطلق من الأرنب في هذا الفحص فيلزمه 


واحدة", 


.)١١7؟ص( ينظر: فتاوى المازري‎ ١ 
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«نوازل ابن لب الغرناطي» 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ-اسمه ونسيه: 
هو الإمام فرج بن قاسم بن أحمد بن لبّ- وقيل ليث- التغلبي الغرناطيء ويكنى: 


ب-مولده ونشأته: 


ولد عام (1.لاه) بغرناطة, وهو إمام غرناطة ومفتها وعالمها الإمام المشهورء 
وفلية عدار المفوق يبلي لغرارة حفظه وقيامة تفال الققة واسطامه بالسائل. 


قرأ بالسبع على أبي الحسن القّيجاطيء. وتفقه عليه في العلوم ولازمه إلى موته 
وأجازه وعليه اعتمدء والعربية على أبي عبد الله بن الفخار. وروى عن محمد بن 
جابرالوادي آشيء وقرأ على أبي جعفر بن الزيات وقاضي الجماعة المحدث أبي عبد 
اللّه بن بكرء سمع عليه البخاري وتفقه عليه وقرأ عليه عقيدة المقترح وبعضًا من 
الإرشاد والتهذيب وأبي محمد بن سلمونء وأجازه ناصر الدين المشذالي وابن عبد 
الرفيع. والأصولي المحدث أبو عبد اللّه محمد بن أبي القاسم بن حماد اللبيدي. 


وغيرهم. 


وأقرأ بالمدرسة النصرية ثامن عشررجب عام (4ه/اه). 


وله اختيارات خارجة عن مشهور المذهبء وقلّ بالأندلس في وقته من أثمتها الجلة من لم يأخذ 
عنهك. ومن أكابرهم: الإمام الشاطبي وأبوعبد اللّه الحفاروابن الخشاب وأبو محمد محمد بن جزي 
وابن الخطيب السلماني والحافظ ابن علاق. والأستاذ أبوعبد اللّه القيجاطي. ومن الطبقة الثانية 


أبويحيى بن عاصم والقاضي أبو بكربن عاصم وأبو القاسم بن سراج والمنتوري وغيرهم. 


ج-مؤلفاته: 


له «شرح جمل الزجاجي». و«شرح تصريف التسهيل». وله تآليف صغارفي مسائل عدة كمسألة 
الدعاء أثر الصلوات على البيئة المعروفة. وكينبوع عين الثرة في مسألة الإمامة بالأجرة. والقول 
المجتازني مسألة ابن الموازء. والرد على ابن عرفة في مسألة القراءة بالشاذ في الصلاة. وقال الحافظ 


ابن حجر: صف كتابًا في «الباء الموحدة». وغيرذلك. 


د-وفاته: 


توفي في ذي الحجة سنة (85/ه)"". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 


ههه 6 م6 6 م6 ماه هاه وأهاه 

كتاب «تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد بن لب الغرناطي» هو مجموعة من الأجودة 
على بعض المسائل التي سئل عنها الشيخ أبوسعيد بن لب. فأجاب عنهاء وجمعها مرتبة في كتابه". 

ويحتوي الكتاب على عشرين بابّاء ضمت جميع النوازل المذكورة فيه والتي تبلغ (5) نازلة. 
وضع في أول الكتاب نازلة مستقلة وهي «مسألة النطق بالنية في العبادات» ثم بعدها تتابعت الأبواب 
المتضمنة للفتاوى والواقعاتء. فبدأت بباب الطهارة. وانتهت بباب جامع في مسائل متفرقة. ومن 
أكثر الأبواب التي اشتملت على مسائل: باب الأيمان وفيه (١؟)‏ مسألة. وباب الأقضية وفيه (0١؟)‏ 
مسألة. وباب البيوع وفيه (/71) مسألة. وباب الجامع وفيه )١4(‏ مسألة. 


١‏ ينظر: طبقات المفسرين للداودي (5/ :)"١-159‏ نيل الابتباج بتطريز الديباجء أحمد بابا التنبكتي (ص209-700). 
5 ينظر: نوازل ابن لبء تحقيق: حسين مختاري. وهشام الرامي» دارالكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأول»؛ 4 “م (ص هماء والكتاب يقع في (8”1) صفحة 


على جزأين. 
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ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


يعتبر مؤلف الكتاب أبوسعيد فرج بن قاسم بن لب الغرناطي شيخ شيوخ الإفتاء في عصره في 
غرناطة. فكان من الطبيعي أن يكتسب كتابه قيمة علمية كبيرة. لكونه منسويًا لأبرز مشايخ الإفتاء 
فق تلدهه ود و ذلك واهيكا من اغحماة الوتقروبي ق المعبار المعرب عن كلك الفوازل»:هذا بالإضباقة 
إلى أن ابن لب الغرناطي نقل عن العديد من المصادر التي يصعب الوصول إلها كالواضحة لابن 
حبيبء ومقرب ابن أبي زمنين. فكان كتابه حلقة وسيطة لتلك المصادرء كما أن ابن لب الغرناطي 
توسع من المسائل التي اعتمد فيها في فتواه على العادة والعرفء مما يزيد من قيمة الكتاب العلمية 
في باب العرف والعادة وأثرها في صناعة الفتوى. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 

© © © © © © © © 
١-قال‏ عن الحناء للصائم: «وأما الحناء للصائم في رأسه فإن وجد طعمبا في حلقه قضى على 
المشهورء وقيل: لا قضاء عليه؛ إذ لم يصل من منفذ واسع.ء وإن لم يجد طعمها فلا شيء عليه. 
والصواب ترك الصائم لذلك إلا مع العلم بأنها لا تصل بمجرى عادته»”". 


#«وسكل رحمة أللة ق وجل حدك تفيه بالحلف باللازمنة الايفعل فعلاسماة فق نفسه ثم يعد 
ذلك دخله الوسواس وتحقق أنه عقد على ذلك. وشك هل كان عقده بقلبه من غير تحريك 
لسان أو حرك باليمين بذلك لسانهء بينوا لنا الحكم في ذلك؟ 


فأجاب: الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله. وقفت وصل الله حفظ سيادتكم 
وسمو مجادتكم على مكتوبكم, والحكم في ذلك أن عقد القلب على إيقاع اليمين لا توجب شيئاء وقد 
شك هذا الرجل في كونه أوقع اليمين. وفي المدونة وغيرها: من قال: لا أدري حلفت بالطلاق فحنثت أو 
لم أحلف فلا شيء عليه؛ فلا يجب على هذا الرجل شثيء؛ إذ هوشاك في كونه حلف أولم يحلف»". 


"'-«وسئل رحمه الله عن شاة تردت وهوت من جبل فانقطع نخاعها هل تعمل فيها الذكاة أم لا؟ 


فأجاب: إن المشهور من مذهب مالك أن الشاة المقطوعة النخاع لاتعمل فها الذكاة؛ لأنها بإنفاذ 
مقاكلبا فى حكم الميعة. وفيل: تعمل فيا الذكاة إذا أدركت حية وظبرت أمارة الحياة فيا بعد ذبحها: 
وهذا القول هو الذي رجحه كثيرمن الفقباء. وهو الصحيح. وقاله جماعة من الصحابة كعلي بن أبي 
طالب وابن عباس وزيد بن ثابتء وقد نُسب لابن القاسم؛ فيجوز على هذا أكلها وبيعها لكن مع بيان 
الخلاف الذي فيهاء وهكذا إذا أعطى صاحها منها شيئًا يبين للمعطي حكمها»”. 
١‏ ينظر: تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد (ص87). 


؟ ينظر: تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد (ص/,١٠١).‏ 
ينظر: تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد (ص5١‏ 0 
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«فتاوى الشاطبي» 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ-اسمه ونسيه: 


هوالإمام العلامة المحقق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي. ويكنى: 
أبا إسحاق. الشهير بالشاطبي. 


ب-ولادته ونشأته: 


لم يعيّن المترجمون سنة ولادته. وقد نشأ بغرناطة وترعرع. وأخذ العربية وغيرها 
عن أئمة منهم: الإمام العلّامة ابن الفخار البيري. لازمه إلى أن مات. والإمام الشريف 
رئيس العلوم اللسانية أبو القاسم السبتي شارح مقصورة حازمء والإمام المحقق 
أعلم أهل وقته الشريف أبو عبد اللّه التلمساني. والإمام علامة وقته بإجماع أبو 
عبد اللّه المقري. والإمام الشهير أبو سعيد بن لب. والإمام الجليل العليب يق 
جعفر الشقوري. وممن اجتمع معه واستفاد منه العالم الحافظ الفقيه أبو العباس 
القباب. والمفتي المحيّث أبو عبد اللّه الحفار وغيرهم. 


المؤلف أبي بكربن عاصم.ء والشيخ أي عبد اللَّه البياني وغيرهم. 


واجتهد وبرع وفاق الأكابروالتحق بكبار الأئمة في العلوم وبالغ في التحقيق., وتكلم مع كثيرمن الأئمة 
فى مشكلات الممائل من شبوعة وغيرهم #القباب وقاضي الجماعة المشعال والإمام أبن عرقة: 
وجرى له معيم أبيحاك ومراجعات كشهت عن مبحة علمه وإماشة: مها ممالة مزاغاة الغلاف فى 
المذهب. 


ج-مؤلفاته: 

كان أصوليًا مفسرًا فقيّاء محدنًا لغويًا بيانيًا نظارّاء إمامًا مطلقًاء بحانًا مدققًا جدليّاء بارعًا في 
العلوم. 

وله مؤلفات جليلة مشتملة على أبحاث نفيسة وانتقادات وتحقيقات شريفة. منها شرحه الجليل 
على الخلاصة في النحوني أسفار أربعة كبار لم يؤلف علها مثله بحنًا وتحقيمًاء وكتاب «الموافقات» 
في أصول الفقه كتاب جليل القدرلا نظيرله, يدل على إمامته وعد شأوه في العلوم سيما علم الأصول» 
وتأليف نفيس في الحوادث والبدع في سفرء في غاية الإجادة. وكتاب المجالس شرح فيه كتاب البيوع 
من صحيح البخاريء فيه من الفوائد والتحقيقات ما لا يعلمه إلا اللّه. وكتاب الإفادات والإنشادات. 
فيه طرف وتحف ومُلح أدبيات وإنشادات. وله أيضًا كتاب «عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق». وكتاب 
«أصول النحو». وقد ذكرهما معًا في شرح الألفية. وفتاوى كثيرة. 


د-وفاته: 


توفي يوم الثلاثاء الثامن من شعبان سنة (. اه ". 


١‏ ينظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج (ص 28-.ه). شجرة النور الزكية في طبقات المالكية 7/1 ره" 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


8 8 افا ميقا 10 أدبا ا و اد ا و 6 8 

كناب #فتاوق الشناطي» هوقتاوق مجموعة من عدة مصادر أَلّقَت بعد غيد الشاظيء من أهمبا: 
التعبار المحرب الوتقترسي» والتعبار اللخذيد اللوزاقى._وفغاض اب كط جم ويه | وقبرستا 
بشكل يسهل من مراجعتها'". 


ويتضمن الكتاب بعد مقدماته التحقيقية فتاوى الإمام الشاطبي مجموعة ومرتبة على الأبواب 
بالبدع. وعنون لكل نازلة من النوازل بعنوان يفهم منه موضوع الفتوى أو النازلة. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


©. ه ه هه هاه ها هه 6ه 

تكشف فتاوى الشاطي النقاب عن ملامح الحياة الاجتماعية والاقتصادية التي عاصرها الشاطبي 
كنظام الحبس والمظاهر الفلاحية وصور من التعامل في الصناعة والتجارة وحتى العلاقات التجارية 
بين الدول. 


كما أن الكتاب يبرز منهج الإمام الشاطبي في الإجابة عن النوازل والفتاوى. مما يسبل من دراسة 
ذلك المنيج تفصيلًا وبيان الأبعاد الأصولية والمقاصدية في فتوى الإمام الشاطبي. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


.6 هه هاه .6ه 
١-«سثل‏ عن الكتاب والمصحف تحلٌ فيه نجاسة؟ 
فأجاب رضي الله عنه: إن كانت نسخة المصحف أو الكتاب من الأمبات المعتبرة التي يرجع إليها 
ويعتدٌ في صحة غيرها علهاء ولا يكون ثمة نسخة من الكتاب سوى ما وقعت فيه النجاسة فالحكم 
أن يُزال من جرم النجاسة ما استطيع عليه ولا إثم للأثر؛ فإن الصحابة رضوان الله علهم تركوا 
مصحف عثمان وعليه الدم لم يمحوه بالماء ولا أتلفوا موضع الدم لكونه عمدة الإسلام. 


١‏ ينظر: مقدمة تحقيق فتاوى الإمام الشاطبي. جمع وترتيب وتحقيق: محمد أبو الأجفان: الطبعة الثانية. 11/5 م: (ص )١١‏ وما بعدهاء والكتاب يقع في (55؟) 
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وأما إن لم يكن الكتاب أو المصحف كذلك فينبغي أن يُغسل الموضعٌ ويجبرإن كان مما يجب رأو 


يُستغنى عنه بغيره والله أعلم»". 


-١‏ «سئل: صيام ست من شوال قد ورد فيها أصل صحيح من الشرع. والمذهب على خلافه لعلة 
مذكورة عن صاحب المذهب: هل حكم تلك العلة باق فيعمل عليه أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله. ظاهر النقل عن مالك كراهته مطلقًاء لأنه إما أن يكون عند الجبهال ملحمقًا 
برمضان كما حكى القراني عن العجم.ء وإما عرضة أن يلحقوه به؛ فالعلة مستصحبة. والله أعلم»". 

”"-«سئل: هل كل بدعة حسنت أوقبحت ضلالة لعموم الحديث. أم تنقسم غلى أقسام الشريعة 
كما قال بعض الناس؟ والسلام. 


جوابه: أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((كُلُ بِدْعَةِ ضَلَالّة)) محمول عند العلماء على عمومه. 
لايُستثنى منه شيء البتة. وليس فها ما هو حسن أصلًا؛ إذ لا حسن إلا ما حسنه الشرع ولا قبيح إلا 
ما قبحه الشرع؛ فالعقل لا يُحسن ولا يقبح». وإنما يقول بتحسين العقل وتقبيحه أهلْ الضلال. 


حمله على ظاهره زل. وبالله التوفيق. 


وأما قولكم أولًا: هل نحن مأجورون على فعلها أوداخلون تحت وعيد ما ذكرتم؟ فإن يحيى بن 
يحبى قال: ليس في خلاف السنة رجاء ثواب»27. 


.)١١5ص( ينظر: فتاوى الإمام الشاطبي‎ ١ 
.)181١ ١18١ ينظر: فتاوى الإمام الشاطبي (ص‎ 
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«فتاوى البرزلي» 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ-اسمه ونسيه: 


هو الإمام العلّامة أبو القاسم بن أحمد بن محمد المعتل البلوي القيرواني ثم 
التونسي الشهير بالبرزلي. 


ب-مولده ونشأته: 

ولد بالقيروان. ومولده -على ما قال السخاوي- في حدود ١(‏ 5 ل/اه). 

نزيل تونس ومفتيهها وفقيهها وحافظها العلامة أحد الأئمة 2 المذهب كان رحمه 
اللّه إمامًا علامة بارعا حافعاا للفقة معفهكاء فيف بجاكًا نكلانا مسسحهبوا للفعة: أخذ 
عن جماعة. فقرأ على الفقيه المحيّث الخطيب أبي عبد اللّه بن مرزوق شينًا من 
الصحيحين والشاطبيتين. والعمدة وغيرهاء وعلى الفقيه المحدث الراوية الصالح 
أبي الحسن البطروني القراءات السبعة وكتبًا كثيرة. وعلى الإمام الفقيه الصالح 


المتفنن العلم أبي عبد اللّه بن عرفة لازمه ما يزيد على ثلاثين سنة. وقرأ عليه بعض صحيح مسلم 
وسمع جميعه عليه. وجميع البخاري والموطأ والشفاء وعلوم الحديث لابن الصلاح وغيرها. 


وذكرفي فتاويه أنه لازم اين عرفة نحو أربعين عامًا فأخذ هديه وعلمه وطريقته وجالس غيره كثيرًا 
في الفقه والرواية 2 الحديث وغيره. وحصّل بذلك علمًا كثيرًا. 


وممن أخذ عنه وتتلمذ عليه: الشيخ أبو القاسم ابن ناجي والثعالبي والرصاع والشيخ حلولو 


وغيرهم. 


ج-9 فاته: 


اخثلف في تاريخ وفاته: فقيل: توفي سنة (545ه).ء وقيل: في السنة التي قبلهاء والراجح أنه توفي عام 


(١841ه)‏ بتونسى27". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


ههه .وه و6 .اه وها .هه .6ه 

كتاب «جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام» جمع فيه الإمام البرزلي 
أنبكلة اخعصيرها من هية مصاذر كقوازل اب رقف :وابج العا والحاوى لابن عبد الغوي والكقرمة 
فتاوى متأخري المالكية". 


إلى الأنكحة والطلاق إلى البيوع والشركاتء, وألحق بالكتاب مسائل تتعلق بالأدعية والوعظ والرُقٌ 
والطب وغير ذلك من المتفرقات. 

ولهذا وُصف بأنه الديوان الكبيرفي الفقه والفتاوى. 

وتمثل فتاوى البرزلي استمرارّمسائل ابن رشد ومنزلتها لدى فقهاء المالكية بعده؛ فنوازل البرزلي 
تقدم نموذجًا لهذه المنزلة حيث تنقل الكثير من مسائل ابن رشد بلفظها أحيانًا وباختصار أحيانًا 
أخرى. حتى إنه يمكن اعتبار نوازل البرزلي شرحًا يكاد يكون كاملًا لمسائل ابن رشد. 


١‏ ينظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج (ص الك 6ض 
؟ ينظر: كتاب «جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام» تحقيق: محمد الحبيب البيلة. ط١.‏ دارالغرب الإسلامي. بيروت. 7١‏ ٠م‏ (ص١كا)ء‏ 


والكتاب يقع في (941؟) صفحة. مقسمة على سبعة مجلدات. 
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ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 
افد 8 2 8 ا أ عاد ا 8 » 

لكتاب البرزلي قيمة علمية كبيرة. تعود لعدة أمورء. أهمبا: المصادر الكثيرة التي اعتمد علبها 
البرزلي في جمع الفتاوى. والتي تنوعت بين كتب الفتاوى كنوازل ابن رشد وابن الحاجء. مع كتب 
الأمبات كالمدونة والموازية والعتبية. مع كتب ابن أبي زيد القيرواني. وغيرهء والتي أثرت مادة الكتاب 
العلمية بشكل كبيرء ثم يأتي أمر آخ ركان له أثره في ارتفاع قيمة الكتاب العلميةء وهو منهج البرزلي 
في كتابه.ء حيث كان يعرض السؤال الذي وجّه إليه أو إلى أحد علماء المذهب. ثم يعرض جوابهء أو 
جواب من سئلء وكان يعمد إلى جواب غيره فيكمله لو كان غير مكتمل أو يتعقبه إن رأى الصواب في 
غير وهو ها جحل الككان ارثا لمجموظة من الققاوض مسحتزة ورتككلة وحعدقية أيذبًا. 


ويضاف إلى ذلك أن نوازل البرزلي تُعد تطورًا جديدًا في فقه النوازل بالغرب الإسلامي؛ فبي تخرج 
هذا الفقه من مدرسة الاستفادة من التراث عن طريق التنظير والمقارنة واستغلال السوابق إلى 
مدرسة تعيد كتابة مسائل المتقدمين بنصها أو مع تلخيص لتكون مسجلة للفقوق والقضاء ومرجعًا 
للمهتمين بهذا الميدان. 

إلاأن البرزلي يبرز كفقيه في تخريج هذه الفتاوى والأحكام على مقتضى أصول المذهب. ويحصي 
ها خع عن هده الأصول فيسميه شاذاء يعقد لديايا خا ماق آخنالكتاب ياسم #اجامع مشائل 
شذت عق المسافل المتعدمة» 

وقد سادت مدرسة البرزلي بعده فإياها تبى صاحب «المعيار المعرب» وصاحب «المعيار 
الجديد» المبدي الوزانيء مع استمرار تفؤق البرزلي في التخريج كفقيه ذي باع. 

وأخيرًا فالكتاب يتضمن مقدمة خاصة بعلم الفتوى وقواعده وأصوله., مما يجعل الكتاب مرجعًا 
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رابعًا: نماذج إفتائية: 
مو ههه ه .هه 

١-«مسألة:‏ إذا قال العاطس وهوفي الصلاة: «الحمد لله» فقال له مصلٌ آخر: «يرحمك الله» فلا 
شيء علههما لأن ذلك ذِكُْر. وفي المدونة: لا يحمد الله المصلي إن عطسء فإن فعل ففي نفسه. وحكى 
ابن العربي في ذلك خلاقًا. واختلف إذا سمع العاطس جماعة هل يشمّته كل واحد منهم أم لا؟ وكذا 
رد السلام: والأظهر أنه يتعدد في التشميت لأنه دعاء دون السلام لأنه أمانء. ويجير على المسلمين 
أدناهم. فإن عطس مرارًا ففي الجلاب: يشمّته في الأول. وعن مالك: يشمته في الأولى والثانية. 


قلت: ولهذه نظائر من تعدد السلام على من تكرر مروره عليه. وتكرر الدخول للمسجد. وولوغ 
الكلب. وتعدد قراءة السجدات, وتعدد الوطء في نماررمضان قبل الكفارة أوبعدهاء وتعدد المواضع 
في أداء المستقلات في فور أوضربة. وفي تحمل العاقلة لما بلغ الثلث منهاء وتعدّد البَدْي أو الفدية 
فيمن فعل أشياء في الحج توجب نقصّاء أوإلقاء ثَمَثِ قاصدًا أوغيرقاصد. وتعدّد الجزاء فيه. وتعدّد 
الوطء في المغصوبة هل يتكرر الصداق بذلك أم لا؟ إلى غيرذلك فيُنظرفي الأصول وكتب النظائر»”". 

"؟-«اللخمي: تجوز الوكالة فيما تصح فيه النيابة كالبيع والشراء والجعل والإجارة واقتضاء الدين 
وقضائه وعقد النكاح والطلاق وإقامة الحد وبعض القُوَب. 

ولا تجوز النيابة في أعمال الأبدان المحضة كالصلاة والطهارة وكذا الحج. إلا أنه تنفذ الوصية به. 

قلت: ترجع هذه المسألة للحجء وفها من الرخصة وخرج المال مالا في غيرهاء كما ورد في حديث: 
((إن فريضة الحج أدركت أبي شيحًا كبيرًا...)) الحديث. 

ابن شاس: لا تجوز الوكالة في العبادات إلا في المالية كأداء الزكاة. وفي الحج خلاف. ولا يصح 
2 المعاصي كالسرقة. ويلحق بالعبادات الشهادات والأيمان واللعان والإيلاء. وتجوز 2 الكفالة 
كالحوالة والبيع»". 


.)507 555 /١( جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام‎ ١ 
.)555 :57/8 /5( جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام‎ ١ 
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«فتاوى اين سراج» 


دار أبن حزم 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


© © © © © © © © © © 
أ-اسمه ونسيه: 

هوأبو القاسم محمد بن محمد بن سراج الأندلسي الغرناطي مفتها وقاضي 
الجماعة بهاء الإمام العالم العلامة الحافظ الجليل. 
ب-مولده ونشأته: 

لم يلق ابن سراج عناية من المؤرخين والمترجمين لأعلام الأندلسء ولذا لم يشر 

عاش في غرناطة. وأخذ عن شيخ الشيوخ ابن لب التغلبيء والإمام المحدث الفقيه 
الشهير بالحفارء والقاضي الحافظ ابن علاق قاضي الجماعة بغرناطةء وغيرهم, 
واشتهر بالعلم والإمامة. 

وارتحل إلى تلمسان ولقي بها الإمام ابن مرزوق وناظرهء وإلى إفريقية ولقي بها جملة 
وناظرهمء ثم رجع للأندلس. 


وأخذ عنه جماعة من الأئمة الكبار كالإمام العلامة قاضي الجماعة أي يحيى بن عاصم الوزيرء 
والإمام المفتي أبي عبد اللّه السرقسطي.ء والإمام إبراهيم بن فتوح. والعلامة الراعيء وقاضي الجماعة 


أبي عمرو بن منظور. والعلامة المواق وغيرهم من الأكابر. 


ج-مؤلفاته: 


المختصرء وله فتاوى كثيرة ذكر جملة وافرة منها في المعيار. 


د-وفاته: 


توفي سنة (/84ه)ء قاله الونشريسي في وفياته”". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


ويتضمن الكتاب مجموعة من الفتاوى تصل إلى )١1١١(‏ فتوى تقريبّاء ووردت تلك الفتاوى على 
هيئة أسئلة بصيغة المفعول للإمام ابن سراجء وجوابه عليها الذي تراوح بين الطول والقِصّربحسب 
السؤال". 
والزكاة, والحجء والنكاح. والأوقاف. والبيوع. وسائرأبواب المعاملات. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


و66 مه .6.6 م .6ه .ا .٠ه‏ 

لكتاب فتاوى ابن سراج الأندلسي قيمة علمية كبيرة لا سيما على نطاق الفقه المالكي. حيث إن 
الإمام ابن سراج هو شيخ أحد محرري المذهب المالكي من المتأخرين وهو المواق. وقد ظهر ذلك 
في كم المواضع التي نقل فيها المواق عن ابن سراج في كتاب «التاج والإكليل».: والتي تزيد على ستين 


.)075 ينظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج (ص‎ ١ 


١‏ ينظر: مقدمة تحقيق كتاب: فتاوى ابن سراجء تحقيق: محمد أبو الأجفان. ط. المجمع الثقافي. أبوظي. ١٠٠٠م‏ (ص 5"): وقد طبع الكتاب في (؟ 9؟) صفحة. 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


ذلك من كتب المتأخرين كحاشية الصاوي غلن الشرح الصغير. والشرح الكبير للدردير. 


المؤلقات الى شكسيت بض الظام الاخصاعية فق الستنع العرفاطل مح :خلال الأشلة والأجوية 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


© © © © © © © © 

١-«سئل:‏ في حكم التقاء الختانين في النوم؟ 

فأجاب: التقاء الختانين إنما يعتبر في اليقظة. أما في النوم فلا؛ فإذا رآه الإنسان في النوم ثم 
استيقظ فإذا رأى احتلامًا وجب عليه الغسلء وإن لم يجد شيئًا ولم يخرج منه شيء فلا شيء عليه. 
ولو رأى أنه أنزل الماء الدافق في نومه»”". 

؟-«وسئل عمن وجب عليه حريرهل يدفع قمحا أوكتانًا أو غيره من السلع؟ 

فأجاب: له أن يأخذ عن الدَّيْن ما ذُكرفي السؤال إذا تعجله. إلا أن يكون هذا المأخوذ صنف 
الدّين الذي دفع في الحرير وأخذ أقل أو أكثر فلا يجوز»". 

”"-«وسئل في أصل توت مشترك باع أحد الشريكين حظه فأراد الآخرالشفعة فيه؟ 


فأجاب: لا شفعة في ذلك على رواية ابن القاسم. وهو المشهور»”". 


.)85 فتاوى ابن سراج (ص‎ ١ 
.)١19ص( فتاوى ابن سراج‎ ١ 


" فتاوى ابن سراج (ص188١).‏ 
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«مختصر فتاوى البَُوْزُلي» 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ-اسمه ونسيه: 
هوأحمد بن عبد الرحمن بن مومى بن عبد الحق اليزليتني يُعرف بحلولو القروي. 
الإنام العمدّة المشقق المولف الفعيه الأبول اين الأغلام الساففين لشروع 
الندفب المالك: 
ب-مولده ونشأته: 
لمعدكركمت الترلسة قازيه ميلاةة الااأقه من أغيات العرن العاسم الجر 
اخناعن الحافظ الإرول والقام الى سنس الفلتاق والجام قاسم العقناني 
والعفيه أي العايم ابن قادى وفيرهم. 
وأخذ عنه وتتلمذ عليه: الشيخ أحمد زروق وأحمد بن حاتم وغيرهما. 


ولي قضاء طرابلس سنين ثم عزل عنهاء ورجع لتونس فتولى مشيخة بعض 
الم أوس: 


ج-مؤلفاته: 


له شرحان على مختصر خليل كبير وصغير. وشرحان على أصول ابن السبكي. وشرح تنقيح 
القراق» والأشاراف تباج وعقيدة الرمنالة واعمصر فواول: البررل. 


د-وفاته: 


ذكرت المصادرأنه كان حيًا سنة (814 ه) وسثه قريب من الثمانين”". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 
© © © © © © © © © © © © © © 

كتاب «مختصر فتاوى البُرْزُإي» أصله مجموعة واسعة من المسائل والنوازل التي أفتى بها الشيخ 
الإمام العالم أبو القاسم البَُرْزُلي (ت: 8454ه) اختصرها اليزليتني لتقريها وتيسيرها'". 


وقد حرص المؤلف على ترتيب مختصره وفق ترتيب أصله. حيث بدأ بأحكام الفتوى والاستفتاء. 
وما يتعلق بذلك من الآداب الشرعية: ثم أتبعها بقسم العبادات الذي يضم أحكام الطبارةء والصلاة: 
والجنائز. والصوم, والاعتكاف. والزكاة. والحج» والجهاد. ثم قسم الأحوال الشخصية. ويحتوي على 
أحكام الأيمان, والنكاح. والخلع. والظهارء واللعان. والعدة والاستبراء. والرضاعء والطلاقء والبيوع. 
والأقضبية والشبادات: والوضاياء والحدود» والجتايات: والعقوبات: 


وغالبًا ما كان يكتفي المؤلف بإيراد نصوص الفتاوى كما وردت في كتاب شيخه البرزليء ثم يقوم 
باختصار الأجودة مجردة عن أدلتها التفصيلية. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


."هه .م6 6ه .6ه .6 .مه 

يعتبر هذا الكتاب من أهمّ كتب الفتاوى المالكية. لكون مؤلفه أحد المالكية الأفذاذ. الذين 
تميزوا بجودة التأليف. ويتميز الكتاب بتنوع مصادره؛ حيث شمل -بالإضافة إلى مصادر أصل الكتاب 
الغنية المحتوى والمتضمنة لأمبات أصول المالكية- مصادرأخرى مكمّلة ومتمّمة لها؛ مثل: التفريع 
لابن الجلاب. والتعاليق لأبي عمران الفاميء. ووثائق ابن سلمون. وغيرها. 


.)507/5 7/ا".‎ /١( ينظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج (رص57١8١١). شجرة النور الزكية في طبقات المالكية‎ ١ 
)١١ ينظر: مختصر فتاوى البرزلي» لأحمد بن عبد الرحمن اليزليتني القروي. تحقيق: أحمد بن عليء دارابن حزم. بيروت. الطبعة الأول» نكم (ص‎ ١ 


والكتاب يقع في )٠٠١(‏ صفحة. 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


كما أن اختصار الكتاب ساهم بشكل كبير في تقريب مسائله بأسلوب سهل واضح يسيرء بعيد 
عن التكلف؛ خصوصا أن الأمرتعلق بما ينزل بالمسلم في حياته من مستجدات يحتاج فها إلى حكم 


(00) 9 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


© © © © © © © © 

١-«مسألة:‏ سأل عن الساقية يوجد فها طعم نشارة الأرز. 
ينقع فيها الكتان. أما المتغير بالقرب الجديد أو الحبل الجديد فلا يمنع استعماله في العبادات إلا أن 
يطول مكث ذلك فيه حتى يتغي ركثيرًا تغيرًا فاحشًا. وني نوازل ابن الحاج الصغرى عن ابن رزق أنه كان 
يجيزالوضوء بماء البئرالذي يستقى فها بالحبل الجديد الذي يغيررائحة الماء إلى طعم الحلفاء. وفي 
موضع آخر: أنه لوتغير الماء بحبل الساقية من جدته منع استعماله. 

قلت: فظاهره وإن قل التغيرفيكون قول ابن رشد ثالتا»2". 

؟-«مسألة: نقل ابن الحاج فيمن حلف بالله والمشي إلى مكة أنه يُكمّربإطعام عشرة مساكين. مُدَّ 
وتحيف لكل مسكين» ويكون على نية الحج متى أمكنه. 

وأفتى ابن خالد بكفارة يمين. 

وحى ابن عبد الحكم عن ابن القاسم أنه أفتى رجلا بذلك ولم يذكره غيره عنه. 

وأفتى ابن زرقون بكفارة يمين فعورض في ذلك. 

فقال: لا يلزمه في حقيقة مذهب مالك لتعذر السفرء ومن يفتيه بالكفارة إنما هو على مذهب من 
يراها فيه. 

قلت: نقل غيره أعني عن ابن القاسم أنه أفتى بمذهب الليث قال: وإن عدت أفتيتك بمذهب 
لم يخرج مخرج القرتة»". 
١‏ ينظر: المسائل المختصرة من كتاب البرزلي: تحقيق: د. أحمد محمد الخليفيء المدارالإسلامي. ط١.‏ 57١٠٠1ام.‏ 


؟ مختصرفتاوى البرزلي (ص50١).‏ 


مختصرفتاوى البرزلي (ص١١١).‏ 
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«أجودة الفقيه أى سليمان» 


السلعة الفيية 


جاسم القريا - علية لشريعة 
لعزا أيت ملول- أكادير 


تعث أثراف لاست : ١‏ 
ألحاج الس القنادي 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


© © © ه© ه© ه ه ه ها ه 
أ-اسمه ونسيه: 


هو داود بن محمد بن عبد الحق التونلي التملي» ويكى: أبا سليمان. والتملي 
نسبة إلى «أملن». وهووادٍ في بلاد جزولة, والتوناي نسبة إلى قرية «تونل» باوفستاك 
بالمغرب. 

أما نسبه فقد قيل: إنه من التاسكدلتيين القائلين بأن نسههم يرتفع إلى أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه. وهذا القول ليس له شواهد برغم شيوعه. 


ب-مولده ونشأته: 


نجد شحًا في المصادر التي ترجمت لهذا المؤلف. ولكن تشير الاستقراءات إلى أن 
المؤلف ؤلد في العقود المتقدمة من القرن التاسع البجري. 

ولقد نشأ المؤلف وترعرع في قبيلة «أملن», في منطقة غرفت بالعلم وانتشار 
المدارسء وأنجبت علماء أكفاء أمثال: حسين بن داود الرسمويء تلميذ المؤلفء. 


والعلامة محمد بن عبد الله الجشتيمي». ولا نعرف شيئًا عن دراسة المؤلف الأولية. 


وأخذ عن الشيخ عبد الواحد الرجراجي الودنوني. ولكن أخذه عنه لم يدم طوبلًا. 

وأما شيخه الذي أخذ عنه جُل علومه وتفقه عليه مدة طويلة فهو العالم الجليل حسين بن علي 

ولعد تمكنه من العلوم الشرعية أصبح مؤمّلًا للتدردس فأسس مدرسة «أكشتيم». وظل يدرس 
فيها إلى أن توفي. وكان لا بد أن يفد عليه الطلاب من كل حدب وصوب. ولكن كتب التراجم لم تحفظ 
لنا إلا تلميدًا واحدًا له هو حسين بن داود الرسمويء وكان عالمًا متوسعًا له باع في الفقه والتفسيرء 


ج-مؤلفاته: 

لم تذكركتب التراجم للمؤلف إلا ثلاثة مؤلفات. هي: «وسيلة النشأة لفهم الملخصة». وهو شرح 
على رجزشيخه عبد الواحد بن الحسين الرجراجيء في علم الميقات. وأجوبته لتلميذه حسين بن داود 
الوبدوق. 

والكتاب الثالث هو«أمبات الوثائق». وهو الكتاب الذي اشتهربه المؤلف. وقد ذكرته كل الكتب 
التي تناولت ترجمته. ودسعى «مختصر أمبات الوثائق وما يتعلق بها من العلائق», وينعت اختصارًا 
ب«أمبات الوثائق» المتداول بين أرياب النوازل» وهو يتعلق بالتوثيق وشروطه في كل العقود"". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


."هه ه هه 6ه ههه .6ه .6ه 

كتاب «أجوبة الفقيه أي سليمان داود بن محمد التملي لتلميذه الفقيه أي علي حسين بن داود 
الرسموي» عبارة عن مجموعة من الأسئلة المختلفة, أغلبها يتعلق بأبواب المعاملات. سألها حسين 
بن داود لشيخه داود بن محمد التمليء فأجابه عليها". 


ويتضمن الكتاب (200) نازلة, أو مسألة. لم ترد مرتبة على الأبواب الفقبية. بل سردت فحت 
بعضها سردّاء ولم عدون أيضاء وبدأت تلك المسائل بمسألة تتناول قضية قَسْم الأب لمالٍ مشترك 
بينه وبين أبنائه» وانتهت بمسألة تتعلق بدلالة الحيازة. 


.)١١١؛ص(‎ م١556 ينظر: مقدمة كتاب «أجوبة الفقيه أبي سليمان». تحقيق: محمد أبي إدريسء. رسالة ماجستيرء. جامعة القرويين. المغرب.‎ ١ 


١‏ ينظر: مقدمة كتاب «أجوبة الفقيه أي سليمان».: (ص١٠)‏ والكتاب يقع في (2/) صفحة فقط. 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


على الرغم من أن كتاب الأجوبة للشيخ أبي سليمان داود بن محمد مختصرجداء من حيث عدد 
المسائلء إلا أنه يُعد مرجعًا مبمًا في موضوع مسائله. لأنه اعتمد على العديد من المصادر المنسوبة 
لأئمة المذهب. فزاد من النقل عن أولئك الأئمة في تلك المسائل المذكورة كسحنون وابن أبي زيد 
وابن رشد والقاضي عبد الوهاب وابن عبد البروغيرهم. فجاءت تلك المسائل مستوفاة إلى حد كبير. 
كما أن أبا سليمان استعمل أسلوبًا تعليميًا مميرَاء زاد من قيمة الكتاب العلمية. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
© © © © © © © © 

١-المسألة :)١5(‏ «قوم اقتسموا أملاكهم فعمروها زمانًا لا يلزمهم فيها إعادة القَسْمء ثم قام 
بعضهم يطلبون مراجعتها فوافقهم بعض من بقي فأخذوا الحبل وشرعوا في التذريع أيامًا فندموا على 
نقضهم القسمة الأولى فأرادوا الرجوع عليها هل لهم ذلك من غير مراضاتهم عليها أم لا؟ 


جوابه: أنهم إن رجعوا إلها بعد علمهم أنهم لا يلزمهم الرجوع إليها فلا رجوع لهم علمها إلا بمراضاة 
مَن لم يُرِد الرجوع إلها؛ لأنهم أسقطوا حقهم بعد علمهم بهء ولا ينفعهم الندم كما في سائر العقود 
التي تثبت بالقول أوبالفعلء وهذا ثبت بهما معّاء وإن كانوا إنما عادوا إلهها ظنًا منهم أنه يلزمهم إعادتها 
فلما علموا أنه لا تلزمهم أرادوا الرجوع إلها فبي من مسائل الجهل بما يوجبه الحكم, وقد تقدم 
الخلاف هل يُعذّربه أم لاء وما استحسنته منه وإن كان مخالقًا للمشهور في الظاهر على ما قاله البوني 
في شرح الموطأ فانظره»”". 

١‏ -المسألة :)5١(‏ «وأما مسألة الصائغ تشهد البينة أنه زاد في المصوغ ولم يعلموا كم زاد فالظاهر 
عندي أن يحلف الصائغ بالله حيث يعظم أن ما صاغه له هوعين شيئه وأنه ما زاد له فيه قليلًا ولا 
كثيراء وإلاكذا؛ لأنه هوالمدعى عليهء وكل غارم مدعى عليه. وهذا على قول مالك: ترد الشهادة لنسيان 
العدة أولجيله براء وهؤلاء الشبود جبلوا غباية ما جغل: ثقله صاحب الذخيرة. ونقل عن مالك أيضًا: 
إن قال الشهود: نشهد بالحق ولا نعرف عدده قيل للمطلوب: أقربحق واحلف عليه فيعطيه ولا ثيء 
عليه غيره؛ فإن جحد قيل للطالب: إن عرفته فاحلف عليه وخذه. فإن قال: لا أعرفه. أو أعرفه ولا 


أحلف عليه سجن المطلوب حق يقربثشيء ويحلف عليه»”2. 


١‏ كتاب «أجوبة الفقيه أبي سليمان» (ص"). 


" كتاب «أجوبة الفقيه أبي سليمان» (صكه). 
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«النوازل البملالية» 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ- اسمه ونسبته: 


هو الفقيه النوازلٌ المالكي. أبو إسحاقء. إبراهيم بن علي بن هلال الفلالي 
المتَجلُْماسيء أحد أكابرفقهاء المالكية ببلاد المغرب في القرن التاسع المجري. ينتبي 
نسبّه إلى القاسم بن محمد النفس الزكية بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن 
السيد الحسن بن علي. ابن سيدتنا فاطمة الزهراء. رضي الله عنهم أجمعين. 


ب- نشأته وث شيوخه: 


ولد الإمام ابن هلال عام 1١1ه‏ بقرية تادلة. ثم رحل به أبوه السيد علي عند 
فطامه إلى سِجلماسة. ونشأ بها وثسب إلبها. 


لم تدك المصادر الام كنميك له هن طلبيفة وراسفةه ولكن القىء الكايسرمن 
خلال المحلودات الموهوية سيم ووائيظ الحابييعة صر ولك أنه قن معد القرات 
الكريم والمتون في صغرهء ثم تلقى العلوم الأولية على يد علماء سجلماسة:؛ وريما 
أَلَمّ بشيء من القراءات التي اشتهرت في هذا العهد. إلى جانب قراءة ورش التي يبتدئ 


المتعلم بها في بلاد المغرب. لأن عادتهم كانت في الماضي أن لا يرحل الطالب لبلد آخر حتى يستوفي 
ما عند شيوخ بلده. ثم انكبّ على تحصيل التصانيف وحفظها حتى حاز قصب السبق بين الأقران. 
وأنه درس بجامع القرويينء وتلمسانء. ومما يتضح من خلال الفهرس أنه حل بفاس مبكرّاء أورحل 
إلها مرات عديدة. أما رحلته إلى تلمسان فإنه لم يشر إلى سنتهاء وإن كان يظهر أنه رحل إلها مرات 
عديدة كذلك. 


وكان ابن هلال عالمًا موسوعيًا كبيرًاء وفقيهًا نوازليًا شهيراء أجمع أهل عصره من المغارية على 
إمامته وفضله وولايته. وأثتوا عليه ثناءً عاطرًا فاخرًاء فقد قال عنه صاحب دوحة الناشر: «شيخ 
الفتياء وإمام أهل التقىء العالم العَلّم القدوة. كان أشهر من أن يذكر لفضله وغزارة علمه. واتساع 
باعه. وعلو مقامه... ويضيف قائلًا: فابن هلال من العلماء الأعلام: وأكابر مشايخ الإسلام». 


أما عن شيوخه فقد درس بتلمسان على يد شيخه ابن مرزوق الكفيف: محمد بن محمد بن أحمد 
بن الخطيب. وأخذ بفاس عن جملة من العلماء الآكابرء من أشهرهم: الشيخ الفقيه المتفنن المقرئ 
المحقق الضابط المتقن أبو الفرج محمد بن محمد بن مومى بن أحمد الأموي الشهير بالطنجي, 
والشيخ محمد بن الحسين بن جماعة الأوربي النيجي المعروف بالصغير. والشيخ محمد بن قاسم 
اللخى المكناني القوري. والشنية أبق افلال المديون» وغيرته. 


ج- أبرز تلاميذه: 

العجيب أن ابن هلال لم يشتهر كثيرًا بتلاميذه ومترجميه. -وهذه عادةٌ كثير من أعلام المالكية, 
كابن بشير والرجراجي وابن الفرس وغيرهم الذين أغفلهم كتب التراجم-. لكن مؤلفاتهم الماتعة 
المُحقّقة قد أظبرت قدرتهم على التأصيل والتفريعء وبراعتهم في المناقشة ومعرفة الخلاف. مع ما 
تميزوا به -رحمهم الله- من التدقيق والتحليل والتعليل والنقد والتمحيص. 


د- أهم مصنفاته: 


خلّفَ الإمام ابن هلال عدة مصنفات في الفقه وغيره. من أهمها: كتابه المشهور في النوازل «نوازل 
ابن هلال» أو«نوازل بازنوازل». ويجمع الأجوبة التي أجاب بها ابن هلال سائليه في النوازل والقضايا 
الفقبية والاجتماعية وغيرهاء وكتاب «الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير» وهو من الكتب 
المعتمدة في المذهب. شرحٌ وتتمة على أجوبة الشيخ أبي الحسن الصغير الزرويلي (ت: 19١لاه)ء‏ 
وكتاب «مناسك الحج» جمع فيه كل ما يتعلق بالمناسك من أركان وواجبات وأعمال بمكة والمدينة» 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


وله «شرح على مختصرابن الحاجب الفقري» -وهومن المفقودات التي لم تصل إلينا-. و»شرح علن 
مختصر خليل». وله مؤلفات أخرى كثيرة في الفقه والحديث والتراجمء كما له فبرسة شهيرة تكلم فيها 


عن شيوخه وإجازاته ومروياته. 


ه- وفاته: 


وبعد حياة حافلة بالعلم والإفتاء والعطاء. توفي الفقيه الكبير أبو إسحاق إبراهيم بن هلال 
اليتَجلّمامي رحمه الله سنة ثلاث وتسعمئة (107ه) عن عمر يناهز سنًا وثمانين سنة. 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


© ه© © ه© هم ه هاه هاه ه ه هاه 

كتاب: «نوازل باز النوازل» أو «النوازل البلالية» عبارة عن فتاوى وأجوبة أجاب بها العلامة ابن 
هلال عن مجموعة من الأسئلة والنوازل والقضايا الفقبية, وقد قام بجمعها وترتيبها الفقيه علي بن 
أحمد الجزولي المتوفى سنة (59١٠ه)‏ ". 


وبتضمن كتاب نوازل ابن هلال مجموعة من الفتاوى والأجوبة المتنوعة, بين العبادات والمعاملات 
والمسائل الأخرى. وهي مرتّبة في الكتاب على أربعة فصولء. الفصل الأول: في الوضوءء والصلاة. 
والزكاة» والأيمان: وما ضارعباء والفصل الثاني : في النكاح والطلاق والنفقات وما ضارعه. والفصل 
الثالث: في البيوع والإجارات والعطايا وما ضارعباء والفصل الرابع: في مسائل مختلفات من الحلال 
والحرام والأدب. وأسماء الله تعالى مما لا يتعلق بالخصومات. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


...6ه ...مه م .هه 
يعتبر كتاب «نوازل باز النوازل» أو «النوازل البلالية» من أجود المؤلفات في النوازل الفقبية. 
وأحد الكتب المعتمدة في المذهب المالكي. وهو من عيون المؤلفات الفقبهية المالكية في الفتيا 
والأجوبة النوازلية عند المغاربة منذ القرن التاسع المجري حتى العصر الحديث. 
وتتميز نوازل ابن هلال بأنها نوازل ذات مجالات واسعةء ومواضيع متنوعة. تستوعب مختلف 
الأبواب الفقبية. إلى جانب المسائل في العقيدة والتفسير والحديث. كما تكتسب أهميةً توثيقية 
علميةً من خلال ما تقدمه من معلومات تاريخية ودينية لكل من الفقيه والمؤرخ على حد سواء. 


.)١191 ينظر: كتاب «نوازل ابن هلال» تحقيق: أحمد عبد الكريم نجيب. ط١.ء مركز نجيبويه. القاهرة. 11١7م (ص‎ ١ 
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والباحثين عمومّاء وبما أن كل كتاب لنوازل يرتبط بمكان صاحبه فيو معبر عن حياة الساكنة بها 
وجانبًا من تاريخ سجلماسة وبعض أحدائها التاريخية أثناء هذه الفترة. 


وكذلك فإن الكتاب يستمِدٌ فتاويه وأحكامه من أصولٍ موثوقة؛ فقد اعتمد ابن هلال في أجوبته 
على مصادرمالكية كثيرة جدَّاء منها المدونة لسحنونء والواضحة لابن حبيب. والزاهي لابن شعبان. 
والنوادر والزيادات لابن أبي زيد القيروانيء والتبصرة للخميء والكافي والاستذكار لابن عبد البر. 
والبيان والتحصيل لابن رشدء والمقدمات الممهدات له أيضّاء والأجوبة له أيضاء والتلقين للمازري 
وغير ذلك. مما زاد من قيمة الكتاب العلمية. فصار من المعتمدات في المذهب المالكي. كما قال 
صاحب نور البصر: «ومن كتب النوازل المعتمدة: نوازل ابن هلال»2". 


ومما يبين القيمة العلمية لنوازل ابن هلال أنه كان مقررًا ضمن المواد الدراسية بدرعة. وهوما 
ذكره علي بن أحمد الجزولي الذي جمع هذه النوازل ورتبها قال: «وبعد: فإني لما رأيت الطلبة بدرعة 
المحروسة يتشوفون كثيرًا لنوازل الشيخ العالم سيدي إبراهيم بن هلال... وكانت غير متجانسة... 
نمضت مني القريحة الساكنة لترتيها على حسب الإمكان...» وهذا يُبيّن مدى اعتماد السادة المالكية 
ببلاد المغرب العربي لبذه النوازل المحمّقة لابن هلال". 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
ا ا ل 

-١‏ مسألة :)١5١(‏ «سؤال وجوابه: ما الحكم في امرأة عندها ثلاث بنات. مات أبوهنّ. وكنّ في 
حجرها بما خلّف لبن أبوهنّ من أصبله. فكانوا يستغلُون كلهنٌّ مع أمهنٌ بالشركة, ويأكلن ويشرين 
بالشركة مما خلّف أبوهنّ على حد سواءء ليس بين كراهةٌ ولا محاسبة. حتى تزؤّجن ودخل بينهنّ 
أواكبة كلق ايككا فق الأشاعة انيز بالا سعاسية بقادة آهل النوضى ماك البغات كين 
بالوياك».قغام الورقة يطلبوة الم فيما أكلت مويتاباعان الإشاعة ممافرك أبوهة «زوجيكء: قبل 
للورئة ذلك أم لا؟ 


.)١15 ينظر: نور البصر(ص‎ ١ 
؟م. 2.1173]أ211210./الالالالالا//:5 ماما‎ ١١6 ينظر: مركز الدراسات والبحوث في الفقه المالكي. نوازل ابن هلال.‎ ١ 
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الجواب: لا تعمر ذمة الأم بما ذكرتم من الغللء إلا أن يثبت بإقرارها أو ببيّنة عادلةٍ أنها كانت 
تستغل في ذلك لنفسها أكثرمن نصيههاء فتُؤْخَذ بغرم ذلك حينئذء ومتى عُرف من العادة أن أولادها لا 
يطلبونها بشيء من ذلكء وأنهم يسامحونها فيه صِلةً وإحسانًا إلها وهم رُشداء لم تُطلب بشيءٍ منه. 
وأما إن لم يثيُت أنها كانت تستغل بأكثرمن نصيها فلا تُوْخَذ بشيءٍ أصلًا»". 


؟- مسألة (54أ): «إذا لم يكن للمسجد حَبِْنٌ -أي: وقف يُنقق منه على شؤونه واحتياجاته- ولم 
يجد أهله مَن يؤمُ فيه محتسبًا -أي: بلا أجرمالي-. ثم استأجروا إمامّاء فهل تكون أجرته على كل مَن 
في البلد سواء كان يصلي في المسجد أم لا؟ ومّن له رِبعٌ فيها وإن لم يسكن فيها؟ 

الجواب: قال أبوعمران: على كل مّن كان في البلد يصلي في المسجد أم لاء يعني من البالغين»”". 


"- مسألة :)3١7(‏ «ما جوابكم عن شريكين اشةكها أضلة قلما فصل جد التمرتّم أرادا أن يقسما 
العراجين؟ 


الجواب» قسهة العراجيق بتمرها غير جافزة؟ لذن ها كمكخ قسمته كيز التو لا عور فته 
جُزافَاء إلا إذا كانت هناك ضرورةٌ ثُحوج إلى قسمته جزافًاء كما إذا كان فرق العرجون فسدء فتجوز 
قسمته بالعراجين للضرورة. إذا قسَّمّه عارفٌ بالحَزرٍ والتخمين»7". 


- مسألة (8ه؟): «ما قولكم في قوم ورثوا دارًا وسكنوهاء وكان مسكن بعضهم أفضلٌ من بعض» 
ويقوا كذلك سنين إلى أن وقعت بيهم مشاجرة: فقام كل واحدٍ مهم يطلب ما فضّلّه به صاحبه؟ 


الجواب: لاارجوع منهم لمن سكن أدنى على مَن سكن أجود, ويُعدٌ ذلك مُكارّمةً ولا أرى أن يدخل 
هذا الحكم الخلافٌ في السكوت هل هو إذنٌ أولا؛ لأن ساكن الأدنى صدر منه ما يدل على رضاه. 
فهو معاوض. والفعل الدالٌ على الرضا يقوم مقامَ النصّء والدلالةٌ الفعلية في المعاوضة كالقولية, 
فلذلك ينعقد البيع بالمعاطاة»©. 


.)504 ينظر: نوازل ابن هلال (ص‎ ١ 
.)555 ؟ ينظر: المرجع السابق» (ص‎ 
.)5506 ينظر: المرجع السابق: (ص‎ “ 
ينظر: المرجع السابق» (ص .؟").‎ 
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«المعبار المعرب» 


ها 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ- اسمه ونسبه: 

هو الإناخ العقيه المالكي الكنيرء والمقي القوائل الشيين أبنو اعباس الحمد ين 
وحدفكاء من علماء الجزار الأعلام وفقياتا البارزين» وهو شيخ الققياء التوازلييت 
بالديار المغربية في القرن التاسع المجري وما بعده. 


ب- نشأته وث شيوخه: 

ولد حوالي سنة (875ه- 1470م) بمنطقة الحجالوة بجبال الونشريس (بلدية 
وتعلم مبادئ العربية في كُتَّاب قريته. 

لما لاحظ والده حبه للعلم واجتهاده في طلبهء انتقل به إلى مدينة تلمسان وكانت 
إذ ذاك حاضرة العلم والعلماء في المغرب الأوسط؛ حيث أخذ عن خيرة علمائهاء 


مهم : 


الإمام أبوالفضلء. قاسم بن سعيد بن محمد العقباني التلمساني المالكي (ت:854/ه). وابنه قاضي 


الجماعة بتلمسان: أبو سالم إبراهيم بن قاسم بن سعيد العقباني (ت: 88٠١‏ ه)ء وحفيده القاضي 
محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني (ت: :)87١‏ والإمام شيخ شيوخ وقته في تلمسانء الفقيه 
المفسرء النحوي أبوعبد الله محمد بن العباس الشهيربابن العباس (ت:١/ا8ه).‏ والحافظ المحصّل 
أبوعبد الله محمد بن أحمد بن عيسى بن الجلاب (ت: 870ه).ء والعالم المشاركء المؤلف النَظّام 
أبو العباس أحمد بن زكري التلمساني (ت: 895ه)ء والعالم الخطيب الصالح أبو عبد الله محمد 
بن محمد بن مرزوق الكفيف (ت: ١٠1ه).‏ والعالم الفقيه ابن عيسى بن يحي المازوني (ت: 77م 
ه- 47١م)ء‏ وهو فَقية مَالكيّ من أهل مازونة من أعمال وهران. ولي قضاء بلدهء له «الدرر الكامنة 
في نوازل مازونة» وهي فتاوي ضخمة في ديوانين في فتاوى معاصريه من أهل تونس وبجاية والجزائر 
وتلمسان وغيرهم. ومنه استمد الونشريمي مع نوازل البرزلي وغيرهاء والعالم المحدث أبوعبد الله 
محمد بن الحسن بن مخلوف الراشدي (ت: 878 ه)ء المعروف بابركان (يعني الأسود بالبربرية)ء 
فقيه مالكي محدث من أهل تلمسان. وغيرهم الكثير. 

وقد خرج أبو العباس هاربًا إلى فاس -وكان ذلك في أول المحرم من سنة 81/4ه- على إثر المحنة 
التي تعرض لها بتلمسان وانتهاب داره من جهة السلطانء ولما وصل فاس لقي من أهلبها كل ترحيب 
وتبجيل واحتفى به علماؤها وفقهاؤهاء وأقبل عليه العلماء وطلبة العلم ينيلون من دروسه وفقهه 
ما جعله ينمى غربته. فاستوطها هو وأهله. وأقام بها مُنكبًا على تدريس المدونة. ومختصر ابن 
الحاجب. وكان مُتمكنًا من الفقه المالكي مُشتغلًا به تعليمًا وتأليمًا وفتياء كما أنه اشتهر بالنحو 
وفصاحة اللسان والكتابة؛ حيث قيل عنه لو حضر سيبويه لأخذ النحو من فيه. 

وأثنى عليه علماء وقته ثناءً عاطرًا؛ء فقال عنه معاصره الفقيه الكبير ابن غازي -وقد مرَّ به 
الونشريسي يومًا بجامع القرويين: «لو أن رجلًا حلف بالطلاق أن أبا العباس الونشريسي أحاط 
بمذهب مالك: أصوله. وفروعه. لكان بارا في يمينه. ولا تطلق عليه زوجته؛ لتبحرهء وكثرة اطلاعه. 
وحفظه. وإتقانه. وكل من يطالع تواليفه يقضي بذلك». 


ع أبرز تلاميذه: 


وكان للونشريسي طائفة كبيرة من التلاميذ النجباء الأثمة. من أشهرهم: ولده عبد الواحد 
الونشريسيء شهيد المحراب قاضي فاس ومفتهاء ومحمد بن عبد الجبار الورتدغيري المحدث 
الفقيهء الفقيه النوازلي أبوعياد بن فليح اللمطيء والفقيه الصالحء شيخ الفقهاء بسوس أبو محمد 
الحسن بن عثمان الجزوليء. وغيرهم الكثير. 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


د- أهم مصنفاته: 


أثرى المترجم له الساحة العلمية المَالِكيّة بتآليف رفيعة بديعة. وتصانيف جامعة نافعة: منها: 
كتاب «المعيار المُعْرِب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس والمغرب». وهو من أعظم الكتب التي 
كادت تحيط يمذهب الإمام مالك. وكتاب «إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك». وكتاب «عدة 
البروق في تلخيص ما في المذهب من الجموع والفروق». وكتاب «وفيات الونشريسي». وتعليق على 
«مختصرابن الحاجب الفرعي» في ثلاثة أسفارء وغير ذلك الكثير. 


ه- وفاته: 
توفي أبو العباس الونشريمي يوم الثلاثاءء العشرين من صفرسنة (5 ١1ه).‏ 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


28 ا و د و و ا 26 

كتاب «المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب» 
لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريمي المتوفى بفاس سنة (5١8ه).‏ كتاب كبيرء جمع فيه الونشريسي 
أجوبة المتأخرين والمتقدمين مما يعسر الوقوف على أكثره في أماكنه؛ رغبة في عموم النفع به رتّبه 
على الأبواب الفقهيّة ليسبل الأمرفيه على الناظرء وصرح بأسماء المفتين إلافي اليسير النادر”". 

جمع الونشريمي في كتابه )١١75(‏ ألفين ومائة وخمسًا وثلاثين فتوىء وقام بتصنيفها والتعليق 
علها وإثرائها بالاستشهاد والتأصيل حسبما تدعو إليه الحاجة أوما يقتضيه المقام: فقد جمع كتاب 
المعيارفي مجلداته الثلائة عشرما يلي: الطبارةء والحجء والصيد. والتعزيرات: والنكاحء والخلع. 
والاستبراء. والمفاوضات والبيوع: والصلح. والأحباسء والمياه والبنيان. ونوازل الضرر والاستحقاق» 
والأقضية. وغير ذلك. 


ثالئًا: القيمة العلمية للمصدر: 


.هه ه هه 6ه هه .6ه 

يحبر« البعبازالسري» هركا ميا لكنب الحقه ولكتب الفوازك خامية قإنه بعسبر ممند ا ميقا 
العصوصى القن بوردهار سيت يوعد فبم دن التهاوق جا لابو فق معطا ولاك يعس كمي الدوازل» 
كما يعتبرمصدرًا معتمدًا في تحقيق نصوص الفتاوى في تلك الكتب أيضًا. كما يعتبر«المعيار المعرب» 


١‏ ينظر: المعيار المعرب والجامع المغرب. لأبي العباس أحمد بن يحبى الونشريسي». تحقيق: جماعة من الفقهاء بإشراف: د. محمد حجي» دا رالغرب الإسلامي- 


بيروت. بدون طبعةء ام. 
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أضخم جامع لفتاوى أهل الجناح الغربي من العالم الإسلامي. فيو يشتمل إلى جانب غزارته العلميّة 
والفقبيّة وقيمته التاريخيّة والحَضّارئَة على ذكر الكثيرمن علماء المذهب وآثارهم"". 


هذا بالإضافة إلى أن المعياريشتمل على نصوص من كُتب فِقبيّة أصيلة فُقدت فيما بعد من كتب 
التراث في القرون الأخيرة”". 


رابعًا: نماذج من فتاوى الكتاب: 
.ههه 6ه .6ه هاه .6ه 

-١‏ تحت عنوان: «هل يُنتفع بآنية الخمر؟»: «وسئل هل يجوز الانتفاع بآنية الخمرإذ تخلل الخمر 
فيها من غير صنيع آدمي فها أم لا؟ 

فأجاب: أما ما يحادي الخمرمن الشقف فإنه يطهرء وما يكون أعلى وكانت الخمر قد لاقته فإن 
كان مزججًا أوحديدًا غسل غسلًا جيدًا ويجعل فيها الماء ويبقى فيه مدة ويراق ثم يعمل له ذلك 
مرارّاء فإذا ظهر أنه لا يخرج في الماء أثر طهر. 

وسثل الأستاذ أبوإسحاق الشاطبي عن تطبير أواني الخمرء قد اختلف العلماء في ذلك على قولين. 

فأجاب: الأظهر من القولين صحة التطبير بالماء ففي نحو المزفت والمزجج. يكفي إنعام الغسل 
كسائر النجسة. وفيما يرى أن الخمرغاصت في جزمّة بإلقاء الماء الحارفيه إن قدرء أو البارد ثم يترك 
زمانًا ثم يفرغ ثم يغسل ثم يلقى مرة أخرى ويترك زمانًا ثم يغسل هكذا إلى أن يجعل فيه الماء ويترك 
زمانًا فلا يوجد فيه تغيرلون ولا طعم ولا ربح. وما أشرتم إليه من الخفة إذا لم يقصد وضع الخمرفني 
الإناء» وإنما وضع على غيرهذا القصد فتخمر فلا تأثيرله في تطبير الإناء بالماء وعدم تطبيره لأن الخمر 
قد حصلت في الإناء فنجسته. وإنما تؤثر النية في معنى آخرء وهو جواز تخليل الخمر أو عدم جوازها 
حسما بيده الفقياي". 


؟- تحت عنوان: «من التزم لزوجته ألا يتزوج علها فمرضت مرضًا شديدًا طويلًا»: «وسئل رحمه 
الله عمن طاع لزوجته أن لا يتزوج عليها زوجة سواهاء ولا يتسرى ولا يتخذ أمّ ولد بغي رإذنها ورضاهاء 
فإن فعل فالداخلة عليها بنكاح طالق بنفس العقد علهها طلقة واحدة» والسرية وأمٌّ الولد حرتان 
لوجه الله تعالى. ثم إن زوجته المذكورة مرضت بعد بنائه بها مدة من عشرين شهرًا مرضًا آل بها إلى 
١‏ ينظر: مجلة علوم الإنسان والمجتمع. كتب النوازل بين الاستعمال الفقبي والتوظيف التاريخي- المعيار المعرب للونشريسي أنموذجّاء سعيد كربوع. العدد 
(5): مارس 5١١1مء‏ (ص 09). 


.)15 /1( ينظر: فتاوى ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبيء. تحقيق: المختاربن الطاهر التليليء دار الغرب الإسلامي. ط١. 5.1 ١ه- /1341مء‎ ١ 


المعيار المعرب والجامع المغرب (51/1). 
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حالة لا ينتفع بها زوجها بالجماع: وخاف زوجها لأجل ذلك على نفسه العنت والوقوع في الزناء وأراد أن 
يتزوج غيرها يحصّنْ بها دينه. فهل يباح له ذلك ويسقط عنه ما التزمه من الطوع المذكور للمشقة 
اللاحقة له في بقائه عزبًا أم لا؟ بينوا لنا بيانا شافيًا. 


فأجاب: أما الإباحة فلا نزاع فيها إلا من ناحية إضاعة المال في التزويج وفي غيره من الخلاف في: 
إن وطئتك فأنت طالق ثلانًّاء وقول عمررضي الله عنها: لا تقربها وفها شرط لأحد. وأما سقوط ما 
التزم للعذر المذكور فلاء ويلزمه ما التزم مهما فعل بغير رضاهاء ولا يشبه هذا معلق الطلاق على 
النكاح إلى أجل يخاف العنت في الأجل؛ لأن هذا لا يمكنه دفع هذا المحظور بشيء قبل الأجل إلا 
بالتزويج فأبيح له. ويسقط طلاقه المعلق للحرجء والخلاف في المسألة. وصاحب السؤال يمكنه 
دفع المحذور بطلاق الأولى ويتزوجء هذا إن أراد ما دامت الأولى المحلوف لها في عصمته إما تصريحًا 
أونية. ويصدق فيه مع يمينه على ذلك إن كان التزامه المذكور طوعًا بعد عقد النكاح كما هو ظاهر 
السؤال؛ وإن كان في العقد فكلام آخر. وإن أراد ما عاشت المحلوف لبا فهوإن طلقها كمعلق الطلاق 
إلى أجلء هذا كله على المشهور المعمول به في الأحكام من مذهب مالكء والسمح له في تقليد القول 
بعدم اللزوم يحتاج إلى نظرفي تسوية هذه المسألة بمحل ذلك الخلافء وبناء على خلاف أخ في أصول 
أكر وعصيل يطول تتتعةء وفك رفوت إلبة قاطي 


"'- تحت عنوان: «النزاع على قسمة الماء البابط على الوادي»: وسئل عن قوم وقع بينهم نزاع على 
قسمة الماء البابط على الوادي. 


فأجاب: الماء الهابط إلى الوادي وترتفع ساقية منه تسقي أرض القرية المذكورة فهذا الماء في 
أصله غير مُتملك لأحدء لكن القوم الذين رفعوا الساقية منه يسقون أرضهم منه الأول فالأول. ثم 
الذي يليه كذلك إلى آخر أرضهمء وليس لغيرهم أن يدخل معبم ولا أن يسقي به أرضه.ء إنما له أن 
يسقي أرضه إذا احتاجت للسقيء وإن استغنى عنه تركه لمن بعددء وأما بيعه فليس له ذلك لأنه لا 
مملكة,. إنما يملك الانتفاع به وهو السقي إذا احتاج إليه. وإنما يملك الإنسان الماء إذا كان له عين 
في أرضهء فهو الذي يبيعه ويتصرف فيه تصرف المالك في ملكه. وأما المسألة المسؤول عنا فلاء ولا 
يورث أيضًا الماء المذكورء أولًا لأنه غير متملك لمليت إنما يورث الانتفاع به كما تقدمء قاله محمد 
الحفار»27. 


١‏ المعيارالمعرب والجامع المغرب ناا لل). 
؟ المعيارالمعرب والجامع المغرب (5/ .)١١-١١‏ 
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كتاب «الاً جو ده » 
لاين عظوم 


كتاب الأجوية 


تآنيف أبي القاسم بن محمد مرزولل بن عقلوم المرلادي 
(كان حيا سنة 1009 ه ار 1404 م) 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


© © © © © © © © © © 
أ- اسمه ونسبّه: 

هو الفقيه المالكي الكبير أبو الفضل أبو القاسم بن محمد مرزوق بن عبد الجليل 
بن محمد بن أحمد بن عيمى بن أحمد بن عبد العظيم بن أبي بكربن عياش بن 
ب- نشأته وث شيوخه: 

قيل إن مولده كان سنة ٠‏ 97ه- 577١م‏ تقريبّاء ولد بالقيروان وأخذ عن شيوخباء 
ويبدوأنه رحل إلى تونس فأكمل زاده العلمي. 


العرندي, 


2 أبرز تلاميذه: 


لم تذكر كتب التراجم أسماء تلاميذ الفقيه ابن عظلّوم؛ وإن كنا نستطيع الجزم بكثرتهم نظرًا 
للشهرة الواسعة التي حظي بها هذا الأستاذ الفقيه النبيه. 

د- أهم مصنفاته: 

وكان للإمام ابن عظوم عدة مؤلفاتء مها: الأجوبة. والأدلة المحكمة المجازة في افتقارالتبرعات 


رسالة ف المعرفة والتعريف, وغيرذلك. 


ه- وفاته: 
توفى الفقيه الكبيرابن عظّوم سنة: 9١٠٠ه‏ تقريبًا. 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


© © © ه© هه هاه هاه هاه هاه 
وكتاب «الأجوبة» لابن عظّوم عبارة عن أجوبة أجاب ها المؤلف عن أسئلة واستفتاءات 


عرضت عليه في مرحلة توليه الإفتاء بتونس بداية من سنة 1/857ه- 1515م إلى سنة وفاته 5١٠١٠١ه-‏ 


١م‏ تقريبّاء ثم جمعبها بدون ترتيب حقيقي7". 


وضم كاب أجوية ابن عظوم غدذا كوا من التوازل والفتاوق» إلا أنه لم يرقيه على الأبواب 
الفقبية. ولم تربط بين المسائل المتتابعة روابط يمكن من خلالها الاهتداء لمكان مسألة أوموضوع 
فحن وقية ا السائل ينبال وهل متعيق حااق الذمة اق لا؟ وغل حكم الجاكم يرفع الحلاف برقحة 
أم الاك وتتدى المسائل بنسالة ومن ا حكام رواعوبقات البكره: 


م٠١‎ ٠.6 ينظر: مقدمة كتاب «الأجوبة» لأبي القاسم محمد بن مرزوق بن عظوم المرادي. تحقيق: محمد الحبيب البيلة. طء المجمع التونبي للعلوم والآداب.‎ ١ 


(ص: -١6‏ 05): والكتاب يتجاوز . . . ؛: صفحة مقسمة على أحد عش جزءًاء ويختص الجزء الحادي عشربالفهارس الفنية. 
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ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 

يتناول كتاب الأجوبة أساسًا اختصاص الفقه بالقوانين الشرعية. فهو فتاوى وأجوبة عن قضايا 
حدثت في عصر المؤلف أجاب عنما بكثيرمن الدّقة والإحاطة. كما تكشف هذه الأجوبة عن مشاكل 
الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة التي عاشتها تونس بعد التحرر من الاحتلال الإسباني وبداية تفاعلها 
مع السلطة العثمانية المنقذة الجديدة. وبهذا يكون هذا الكتاب مرجعًا مفيدًا في الفقه الإسلامي 
خاصة المالكي منه. ومصدرًا من أهم المصادرفي التاريخ الحضاري للبلاد التونسية خلال /ا7 سنة. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
م6 6ه 6ه .ا .6ه 

-١‏ قال المؤلف: «الحمد لله. وسئل صاحها هل يتعين ما في الذمة أم لا؟ وهل حكم الحاكم يرفع 
الخلاف. يرفعه أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه المسألة مَبنيّة على أَصلٍ مختلف 
فيه وهو أن مافي الذمة هل يتعين أم لا؟ وفيه اضطراب بين الشيوخ واضطربت فتاويهم فيه. والمختار 
عند المحققين أنه لا يتعين. وقد نزل نظير المسألة في أيام القاضي أبي إسحاق بن عبد الرفيع رحمه 
الله تعالى وحكم ببراءة ذمة المديان بذلك من الدين. ونقله البرزلي في السادسة والعشرين من 
الإجازات وسلم بسكوته عنه وذيّل عليها فروعاء ونظائرفي الموفاة عشرين من الأقضية من حاويه. 
ونقله الشيخ ابن ناجي أيضًا في سابعة عشري رهون كبيرة. وقد تقرر أن حكم الحاكم في مسائل 
الخلاف يرفع الخلاف ويصير الفرع كالمجمع عليه حسبما حققه الشيخ شهاب الدين رحمه الله تعالى 
في كتاب الأحكام وغيره وعليه مثى في المختصرء وهذا يفيده ترجيحًا في نظائر الفرع المحكوم فيه 
يترجح به على مقابله. وحينئذ فلا عُرم على المديان في النازلة المسؤول عنها لرب الدين. والله تعالى 
أعلم. وبه التوفيق. وكتبه أبو القاسم بن مرزوق بن عظوم»"". 

؟- قال المؤلف: «الحمد لله. سئلت عن مسألة: زوجة أبرأت زوجها في مبرها وغيره من الدعاوى 
وعلق الأيمان في مرضها الذي توفيت منه. وأوصت لربيها فلان ابن زوجها المذكور بالأخراص الكبار 


.)08 لاه-‎ /١( الأجوبة لابن عظوم‎ ١ 
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فأجبت بما نصه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تأملت الوثيقة المسطورة 
أعلاه. واعلم أن الإبراء على غيرعوض في المرض من التبرعاتء وتبرعات المريض توقف. فإن مات 
دك من القلث لغب الوارت: وآما الوازث فاخ الفوله عليه التصلاة والسلام: (إلا وصية لوارك)): هذا 
المشهور وبه الفتوى. فإذا كانت العصمة بين الزوجين باقية إلى الموت فلا شيء للزوج مما أبرآته 
الزوجة بوجه. وأما الوصية بالأخراص للربيب فإن لم تقصد بها الضرر وحرمان الوارث نفذت وصيتها 
فها إن وسعها الثلث أو ما وسعه منا. والله تعالى أعلم وبه التوفيق. وكتبه أبو القاسم بن محمد 


مرزوق بن عبد الجليل بن محمد بن عظوم»”". 


"- قال المؤلف: «الحمد لله. سئلت بتونس قي أواخر جمادى الأول عام اثنتين وثمانين وتسعمائة 
(185ه- سبتمبر ١01/5‏ م) عن رجل دَخّلَ زوجته لدار الإسكانء. فبعد مدة مدَّ يده فيها وشوه بهاء 
فأخرجها القاضي وسجن الزوجء فجاء والده وقال: أنا حلفت لا تخرج. وردها لدار الإسكان. 

فبعد مدة مد يده فهها ثانيًا وجرحها وألقى عليها الناروأحرقها وشوه بها ثانيّاء وأسقطت امرأة من 
الساكنات بدارالإسكان فأخرجها القاضي ثانيّاء فطلب الزوج ردها. فبل يجب له أن يردها أم لا؟ 

فأجبت بما نصه بعد الافتتاح: إذا كان الأمركما ذكر فدار الإسكان إنما جُعِلت ليتبين للحاكم 
الظالم من الزوجين فيردعه ويكف ظلمه. 


وبعد أن تبين ظلم الزوج وضرره أولا وقاتيًا كما ذكره السائل فعلى الشيخ القاضي -حفظه الله 
تعالى- أن يأخذ على يديه بأدبه لحسم مادة الشربيهما ويعاقبه بنقيض قصده. فلا يمكنه من رجوع 
الزوجة المذكورة إلى حيث ذكر. إذا علة الإسكان قد حصلت وهوتبين الظلمء والحكم يدور مع علته 
وجودًا وعدمّاء والظالم أحق أن يحمل عليه فيرتب أثرذلك عليه. والله تعالى أعلم وبه التوفيق»"". 


.)65 /١( الأجوبة لابن عظوم‎ ١ 


؟ الأجوية لابن عظوم /١(‏ 15). 
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«فتاوى الأجبوري» 


0 
للك : ان جيه 2 
كلية الوم الإتسانية والحضارة الإسلامية ا 
001 


الزاهرات الوردية في الفتاوى الأجهورية 
للفيخ ليع الرفا: بور الدين عل اللبمورع (ه1066 ) 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


© © © © © © © © © © 
أ- اسمّه ونسبّه: 


هو أبوالإرشاد نور الدين علي الأهوري علي بن زين العابدين بن محمد بن أبي 
محمد زين الدين عبد الرحمن. والأجْيُوري -بضم البمزة وسكون الجيم وضم الهاء- 


نسبة إلى أجبور الورد. قرية بريف مصر. 


ب- نشأته واث شيوخه: 


ولد الشيخ الُجْوُوري سنة 5ه +161م لكن الظاه رأنه ولد بالقاهرة وليسن 


بأجيور؛ حيث إن جده انتقل من أجهور إلى القاهرة واستوطهها وبها توفي. 


نها بالقاهرة ق رحاب الأرهرالقرشم فحفظ القرآن والمقون وضادف العلوف: 
ثم أخذ العلم عن جملة من الشيوخ والعلماء بالأزهر الشريف في القاهرة وضواحهها؛ 
فاحد القع عن الشيح مهد البخوفري, وعين الكريم البزموق«ودزالدين القراق» 
والشيخ سالم السنهوري وغيرهم. وأخذ الحديث عن جماعة مهم شيخ الإسلام 
سمت الرمان وو واللزيى القرض» ومدق الث شمه الغربية القنية عمد بن كاين 
العبادئ: والنية حباك البلعيي. 


د أبرز تلاميذه: 


كان للشيخ الأجيوري عددٌ كبيرّمن التلاميذ. لكن لم تسعفنا كتب التراجم بأسمائهم» غير أنه كان 
من طبقة تلاميذ القطب الشعراني والحافظ البيتميء فبو يشترك مع علماء هذه الطبقة في غالبية 


شيوخهم وتلاميذهم. 


د- أهم مصنفاته: 

ترك الشيخ الأجبوري رحمه الله ميرانًا علميًا غزيرّاء ومن هذه الآثارفي الفقه: كتاب «الأجودة 
المحررة لأمفلة البروةةء «حاشية غان شرع الفاق عان الرسالة: «قره رسالة ابن أ .زد 
القيرواني»: «الزهرات الورديّة في الفتاوى الأجبورية» وهي التي بين أيديناء «مواهب الجليل في تحرير 
ما حواه مختصر خليل». وقد ذكرت كتب التراجم أن له ثلاث شروح على المختصرء ومن آثاره 
في السير والحديث والفضائل: «الالتجاء إلى المنان في أسباب حفظ الإيمان». «شرح على الشمائل 
للترمدي». «فضائل شهر رمضان». وفي اللغة: «شرح ألفية ابن مالك». وفي العقائد والمنطق: «شرح 
التهذيب للتفتازاني». «شرح عقيدة الرسالة». «حاشية على شرح النخبة» في مصطلح الحديث. 


ه- وفاته: 
توفي الشيخ نور الدين الأجيوري بالقاهرة سنة: ٠757‏ ١ه-‏ 1707م. 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


كتاب «فتاوى الأجبوري». أو«الزاهرات الوردية في الفتاوى الأجبورية» عبارة عن سجلٌّ جامع في 
فتاوى الإمام الأجبوري جمعه تلميذه عبد العال بن عبد الملك القرشي”". 


ويضم كتاب الفتاوى للأجبوري مجموعة كبيرة من الفتاوى المرتبة على الأبواب الفقبية. بحسب 
الترتيب المعتمد عند متأخري ققهاء المَالِكيّة. أبواب العبادات ثم أحكام الجهاد ثم قسم النكاح 
والطلاق وسائر الأحوال الشخصية,. ثم أقسام المعاملات من البيوع ونحوهاء وختم في النهاية بمسائل 
القضاء والجنايات الحرابة والعتق. وأخيرًا الوصية والفرائضء غير أن المؤلف هنا في الكتاب الذي 
بين أيدينا قد اكتفى بباب الجامع في مسائل النكاح. ثم مسائل خيار النكاح. ثم مسائل الصداقء» 


١‏ ينظر: مقدمة كتاب الزاهرات الوردية للأجبوري. تحقيق: علي عبد الفتاح صديقيء رسالة ماجستير. كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية. جامعة 


وهران. 17١7م‏ (ص: 5- 17): والكتاب يقع في (75) صفحة. 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


ثم مسائل الطلاق وتوابعه. ثم مسائل ارجعة. ثم مسائل الإيلاء. ومسائل الظهارء ومسائل العدة. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


.6ه هه 6ه .6ه هاه .6ه 
يعتبركتاب الفتاوى للأجبوري من الكتب النفيسة للمكتبة الإفتائية. فالكتاب يعد توثيقًا ومصدرًا 
للأحداث الجارية في زمان المصنف. بجانب كونه موسوعة للعديد من النصوص الفقهيّة للعُلماءِ 
المَالِكيّة التي يصعب الوقوف عليها في مصادرهاء فقد توسع الشيخ رحمه الله تعالى في إيراد الآراء 
الفقبيّة داخل المذهب المالكيء مع الاعتماد على أهم مصادر المذهب المالكي. فقد اعتمد على 
أمهات الكتب. مع الدقة في التوثيق من ناحية المصدرومن ناحية القائل. هذا بالإضافة إلى غزارة 
الأحكام الفقبيّة التي اشتمل علههاء فقد احتوى على معظم المسائل والأحكام الفقبية؛ حيث إنه لم 
يقتصر على باب من الأبواب. كما أنه يقدم صورة متكاملة لطريقة صناعة الفتوى وفق ضوابطها 
وأصولها. 
رابعًا: نماذج إفتائية: 
.هه هه ههه 
-١‏ تحت عنوان: «المطلقة ثلانًا هل تحل بمجرد العقد علها» قال المؤلف: «وسئل: عمن يقول 
بحل المطلقة بالعقد. ويفعل ذلك لمن يقع به ذلك مع أنَّ من يعقد له عليها إنما يفعل ذلك بقصد 
تحليلهاء فبل ذلك جائز صحيح أم لا؟ 


فأجاب: اعلم أن المطلقة ثلانًا لا تحلٌ لزوجها بعقدٍ آخرعلها من غيروطء بشرطه. سواء قصد 
بتزويجها إحلالها لزوجها أم لاء أما الأول: فوافق فيه سعيد بن المسيب وابن جبير الجمهور على 
التحريمء وأما الثاني: فخالفا فيه الجمبهورء وقالا: إذا تزوجها غيرقاصد إحلالها لزوجهاء فإنها تحل له 
بالعقد من غيروطء. ولا يجوز العمل بقولهما هذا؛ لأنه شاذ كما نصّ عليه الشيخ أبو الحسن وغيره. 
ولأن علم ما يعتبرعندهما من الشروط والأركان في هذه المسألة وما يتعلق بها متعذرٌلعدم تدوين 
مذههماء فريما أدَى ذلك للتلفيق الموجب لعدم صحة التقليدء وقد صح أن سعيد بن المسيب رجع 
عن قوله هذا ووافق الجمهور كما ذكره غيرواحد. منهيم صاحب القنية من الحنفية. وينقض حكم 
الحاكم به. 
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وما ذكره المغربي في شرح المدونة من أنه أخذ من قول أشبب 2 حل أخت الموطوءة بالملك 
بتزويجهاء قال ابن ناجي وهو أحد نميف والله تعالى أعلم, كتبه علي الأجبوري المالكي. 


تتمة من شرحه -لطف الله تعالى بنا وبه- ذكرها عند قول الشيخ خليل في مختصره: «والمبتوتة 
حتى يولج بالعٌ» ما نصه قال الشارح: وفي قوله: «حتى يولج بالغ» إشارة إلى أن مجرد العقد علهها غير 
كاف في حليتها وهو كذلك بلا خلاف عندنا. قال شيخنا كريم الدين»2"27. 


؟- تحت عنوان: «من طلق زوجته ثم تزوجت بآخر وطلقها فردها الأول هل تكون معه بطلقة أم 
بثثلاث؟ «قال المؤلف: «وسئل عمن طلق زوجته طلقتينء كم تزوجت وطلقت» فردها الأول لعصمته 
ومكثت عنده مدة فطلقهاء فبهل تكون هذه الطلقة مكملة للثلاث أم لا؟ 

فأجاب: نعم. الطلقة المذكورة مكملة للثلاث. والله أعلم. وأجاب شيخنا العلامة عامر الشبراوي 
الشافعي بقوله: جواب ذلك. والله أعلم. وأجاب الشيخ العلامة مرعي الحنفي بقوله: جواب كذلك, 
والله أعلم. 

وأجاب العلامة الشيخ محمد بن حسين الطوري الحنفي بقوله: لا تكون هذه مكملة للثلاث في 
الفرض المذكور؛ لأن الزوج الثاني .هدم ما دون الثلاث والحالة هذه. والله تعالى أعلم»". 


"- تحت عنوان: «من نوى في نفسه أن يطلق زوجته أو طلقها أثناء مرضه» قال المؤلف: «وسئل 
عمن نوى في نفسه أن زوجته طالق أوهويطلقها في مرضه. وكل ذلك في نفسه من غير لفظ. فهل يقع 
عليه طلاق أم لا؟ 

فأجاب: لا يقع الطلاق بالنية إجماعاء وأما بالكلام النفسي وهو أن ينشئ في نفسه كلامًا لما ينشئه 
بلسانه قولانء يلزم الطلاق وعدمه. يجوز العمل بكل منهماء والطلاق باللفظ الواقع من المريض 
المميزيلزمه. والله أعلم»". 


.)15-90 فتاوى الأجبوري (ص:‎ ١ 
.)37١0 -719 فتاوى الأجبوري (ص:‎ " 
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«الأجودة الصغرى» 
لعيد القادر الفاسي 


لخم عه 


نافدر نك سف لكاي 


(1667- أوم1م مر 1512- 1596م) 


دراسة وتحقييق+ 
الأمتاذعليزأ جد الإراهيي 


8ه -2007 م 
متورا اناق الخو كاين التو ون علي ؤت - لمتكم الك 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


© © © هه ه ه ه ه ه ه 
أ- اسمه ونسيه: 


يوسف بن محمد بن أبي الحسن بن أبي المحاسن يوسف بن محمد الفاسي, الفهبري 
الكناني المالكي. 


ب- نشأته وث شيوخه: 


ولد العلامة أبو السعود بقص ركتامة بناحية القصر الكبير بفاس عند زوال يوم 
الإثنين: ثاني رمضان المبارك. عام /١٠٠ه-‏ 7١16م‏ ونشأ الشيخ في حجر والده 
علي بن يوسف الفاميء مَصُونًا عن عبث الصبيان ملازمًا لدارجده أبي المحاسن 
يوسف الفاميء وبها ترعرع فحفظ القرآن الكريم عن ظبر قلب بعناية والده وشيخه 
الكبيرء غانم السفياني القصريء والذي كان يثنى عليه ويصفه بكونه صاحب ذاكرة 


نادرة وذهن ثاقب. وبعد حفظه للقرآن وتمكنه من مبادئ اللغة العربية ودراسة بعض المتون رحل 


ومن مشايخه: اين أي النعيم» والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن يوسف الفامي. والأغصاوي 


ص أبرز تلاميذه: 


وكان للعلامة أبي السعود جم غفيرٌ من الطلبة النابهين الذين حملوا علمه. وصانوا كتبه وفقهه 
من الضياعء. لكن كتب التراجم لم تسعفنا بأسمائهم. 


أهم مصنفاته: 

ورغم غزارة علم الشيخ رحمه الله تعالى إلا أنه لم يقصد تأليف كتب مخصوصة في موضوع معين» 
والجواب عهاء غير أن اعتناء طلبته بما كان يصدر عنه من أجوبة وفتاوى فقبية وغيرهاء جعلهيم 
يدونونها ويضمون بعضها لبعض في أبواب منسقة. 


وفاته: 
وقد وافته المنية يوم الأربعاء. ثامن رمضان سنة (١391١٠١ه-‏ 15957م). 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


© © © © © © © © © © © © © © 

وكتاب «الأجورة الصغرى» عبارة عن سجلٌ يجمع أجوبة الشيخ في السعود عبد القادر الفاسي 
على بعض الأسئلة التي عرضت عليه طلبًا لجوابه. وقد جمعها تلاميذه ويّضوها من مجالس فقبه 
وإفتائه/". 


١‏ ينظر: مقدمة كتاب «الأجوبة الصغرى» لأبي السعود عبد القادر الفاسي. تحقيق: علي الإبراهيمي. منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- المغرب. 


/٠٠لمء‏ (ص :89- .)١159‏ والكتاب يقع في (479) صفحة. 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


يضم كتاب الأجوبة الصغرى للإمام عبد القادر الفامي (17) مسألة تتوزع بين أبواب العبادات 
والمعاملات واللغة والتفسير والأدعية والأذكار والتتصوف وآداب اللباس والتودة والأضاحي وآداب 
وأحكام المساجد وآل البيت وعصمة الأنبياء وأهل الذمة وغيرذلك. 


وأول مسائل الكتاب مسألة «من توضأ في داخل بيت لورفع بصره لم يرالسماءء هل يرفع بصره 
إلى سقف البيت أم لا». وآخر مسائل الكتاب مسألة تتعلق بالولاية. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 
.و 6م 6م .6 ...6 .ا .6ه 

يعد كنات الأجوية المبغرى للعاني | 1اغد أهم المراجم المالكية فق وقنه: لكون. الفنية: أن 
السعود الفاسي مصنف الكتاب مرجع المَالِكيّة في القرن الحادي عشرء كما أنه رحمه الله اعتمد 
في مصادره على كم متنوع من طبقات علماء المذهب بداية من الإمام مالك وأصحابه كابن القاسم 
وابن الماجشونء ثم من بعدهم كسحنون وعيمى بن دينارء مرورًا بالعتبي والجلاب والأبهري وابن 
أبي زيد وغيرهم إلى متأخري المذهب كالمواق والحطابء هذا بالإضافة إلى نقله عن العديد من فقهاء 
الشَافِعيّة والحتابلة والحنفيّة. 

وغيرذلك فإن الشيخ رحمه الله قد ضمن أجوبته المسائل والأحكام مدعومة في الغالب بالدليل 
المنقولء والتعليل بالمنقول في المذهب المالكيء. وكان الشيخ في فتاويه حريصا على أن تكون آراؤه 
واختياراته موافقة لروح الشريعة الإسلامية الداعية إلى اليسر ورفع الحرج عن المسلمين. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


.و .هه .6ه مه 

-١‏ المسألة الرابعة: من أخَّر الوتر إلى وقته الضروري عمدًا هل يأثم كالفرائض أم لا؟ 

العوايه ألا إقم فق ذللقه قإن الاقم وترعت المعاي ين خواض الوانهب وإلة الشفلت اليمفافق 
واختلطتء ومعنى الضروري في ذلك: أن ما بين طلوع الفج رإلى الصبح ليس وقت نافلة» ولا تجوز فيه 
إلا أنه رخص للنائم عن ورده في قضائه في ذلك الوقت والوترمنه. 

قال البااي:«اخروقت صيلذة الليل والوترق الكيردرة مالم يصل التسددوءوق المدودة لا بعجبي 
النفل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجرء ومن فاته حزبه فليصل بين الفجر وصلاة الصبح. وما هو 


من عمل الناس أن من غلبته عينه فأرجو خفته» انترى. 
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ومعنى الضروري في الفريضة هو أنه لا يجوز لغيرأصحاب الضرورات تأخير الصلاة إليه. ومن أخر 
إليه من غير عن رمن الأعذارالمذكورة فبوآثم. ثم قال الحطّاب: وهذا هو الذي يأتي على ما مثى عليه 
المصنف. وقيل: إن معنى كونه ضروريًا أن الأداء به يختص بأصحاب الضروراتء فمن صل فيه من 
غي رأهل الضرورات لا يكون مؤديّاء وهذا القول ناه ابن الحاجب»”". 


؟- المسألة الثانية والعشرون: «قال سيدي زروق في النصيحة الكافية -لما تكلم عن التوبة-: 
فالمظالم مَاليّة ودِينيّة. وعرضيّة. وَنَفسيّة. وحرمية. في كلامه هذا في نسختي خمسة أقسام. فلا 
أدري هل فيه تصحيف أم لا؟ فإن لم يكن فيه تصحيف فأوضح لي -حفظكم الله- أمثلة الأقسام 
الخمسة بما يتيسرلكم من مثال أو مثالين لنفهم جميعبها فإني لم أفهمها جميعًاء والله يبقي بركتكم 
يمنهك. 


الجواب: أن الأقسام خمسة,. والنسخة كذلكء ولا تصحيف فيه: 


* أما المالية: فالغصب والتعدي وأنواع المظالم المتعلقة بالمال؛ قال الشيخ زروق في شرح 
الوغليسية: «أما المال فواجب رده والتحلل منه باتفاق. والوارث يقوم مقام الموروث». 

* وأما الدينية: فكالاعتقاد الفاسد المتعلق بالأمور الإلبية» وبالنبوءات؛ قال الشيخ زروق في شرح 
الوغليسية أيضا: «وأما الطمن 2 الديانات. فبحسب الحال 2 الإقراربه. وتكذيب نفسه. إذ ريما 
أدى تكذيب نفسه إلى إتلافه. والمؤمن كيس فطن حذرء والمرء فقيه نفسه بعد الفقه». 

5 وأما العرضية: فكالغيبة والهمتان؛ قال الشيخ زروق ف الشرح المذكور: «وأما العرضي فعلى 
المشبورء يجب التحلل منهء ولا ينتقل إلى الورثة إن لم يكن لهم تعلق به». 

* وأما النفسية: فيوي الأمور المتعلقة بالنفس أ بالذات. من ضرب أوقتل؛ قال الشيخ زروق: 
«وأما الضرب فيتعين فيه أيضًا التمكين من القصاص والاستحلال. ولا يتعين التمكين في حد القذف». 
ولا 2 قطع السرقة. بل لا يجوز ذلك. وفي القتل اختلاف. وإن إتلاف النفس لعظيم». 

* وأما الحرميّة: فمنسوبة إل الحرمء جمع حرمة. وهي المظالم المتعلقة بالمحارمء كالزنا بحليلة 
الجاروغيره؛ قال الشيخ زروق: «وذلك على مذهب الإمام الغزالي رحمه الله. من أنه يستحل منا إن 
أمنت الفتنة. ولا يصح ذلك؛ لأن فيه قذفًا وتعريضًا لإذايته. فلا يحل التحلل منه بحال من الأحوال» 


.)185 الأجوبة الصغرى (ص:‎ ١ 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


هذا بعض ما يتعلق بذلك باختصارء ومن أراد بسط ذلك فعليه بالإحياء وغيره. وثيء من ذلك في 
«إعانة المتوجه الفقير» للشيخ زروق أيضّاه". 


.)557-؟5١ الأجوبة الصغرى (ص:‎ ١ 
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«أجو به محمد بن محمد الزجلاوي» 


أ- اسمه ونسبته: 


هوفضيلة الشيخ/ محمد بن محمد العالم بن أحمد الزجلاويء من أحفاد الشيخ 
علي بن حنيني الأنصاري. وهومن أجل الفقهاء المالكية ببلاد المغرب العربي. 


ب- نشأته ودراسته وأهم مصنفاته: 


ولد في قصر زاقلو بمدينة توات بجنوب الجزائرء ونشأ في بيت علم وفقه.ء حيث 
كان أبوه الشيخ محمد العالم الزجلاوي من أكابر فقهاء مدينة توات. وهو صاحب 
هذه النوازل التي جمعها ابنه الشيخ محمدء ولذلك كان توجهه منذ الصغر إلى العلم 
الشرعي؛ فحفظ القرآن في سن مبكرة. ثم أخذ الفقه المالكي وعلوم العربية عن 
جملة من الشيوخ منهم: الشيخ أبوزيد عبد الرحمن بن عمر التنيلاني» ثم تنقل بين 
عواصم المغرب العربي طلبًا للعلم؛ فأخذ عن جملة من الشيوخ ترجم لهم في تراجم 
شيوخه. منهم: الشيخ عمربن عبد القادرء والشيخ محمد بن أَبّ المزمّريء وفي فاس 
أخذ عن الشيخ محمد العربي. والشيخ سيدي أحمد سقاط وغيرهم. حتى تكامل 


بنيانه العلمي فقهًا ولغة وسلوكاء وصارممن يُقصّدون للفتوى في تلك البلاد. 


وله عدة مصنفات مهمة ف الفقه والتفسير. منها: في الفقه والفتاوى: هذه الأجودة التي معناء 
وكتاب: "مختصر النوادر في الفقه". وتقييدات فقهية متفرقة, وفي التفسير وعلوم القرآن: كتاب: 


قصائد شعرية وبحوث أخرى. 


ج- أهم المناصب التي تولاها: 


وبعد أن اشتهر الشيخ الزجلاوي وذاع صيته في ربوع المغرب العربي جلس للتدريس والإفتاء في 
مدينة توات وبلاد التكرورء حتى صار أحد رجال الشورى الأربعة هناك بقية حياته. 


د- وفاته: 


توفي الشيخ الزجلاوي رحمه الله تعالى بمصر وهو عائد من الحج في التاسع والعشرين من صفر 

التعريف بالكتاب وموضوعاته: 

© وكتاب «أجوبة محمد بن محمد الزجلاوي» هو عبارة عن فتاوى متناثرة لوالد المؤلف وهو 
الشيخ محمد العالم بن أحمد الزجلاوي» جمعها المؤلف ونقّحها وزاد علهاء وضِم إلها فتاوى 
أجاب بها نقلاعن أثمة المالكية السابقين عليه بمدينة توات بجنوب الجزائرء والكتاب به فتاوى 
كثيرة ومتنوعة غالبيتها كانت أجوبة عن وقائع رُفِعت إليه أو إلى والده من جمهور منطقتهم بجنوب 
الجزائرء وهذه الأجوبة الزجلانية هي كتابٌ مستخريٌ من مخطوط "غعْنْيَة المقتصد السائل فيما 
وقع بتوات من القضايا والمسائل"". 


١‏ أجوبة محمد بن محمد الزجلاوي من خلال كتاب "غعْنْيَة المقتصد السائل فيما وقع بثُوات من القضايا والمسائل". جمع وتحقيق: فاطمة حمونيء. نشرته 
مجلة الدراسات التاريخية والاجتماعية- جامعة نواكشوط- كلية الآداب والعلوم الإنسانية- موريتانياء عدد .)١١(‏ د. طء ٠١17‏ مء وشغل الكتاب ١7‏ صفحة 
من ذلك العدد. 

؟ ويعتبر مخطوط: "عُنْيَة المقتصد السائل فيما وقع بثوات من القضبايا والمسائل" من أعظم المخطوطات التي حوت أكبرقدرٍ من النوازل والفتاوى الفقبية 
التي وقعت بتوات بجنوب الجزائرء مثل: فتاوى الشيخ عبد الرحمن بن عمر التنلاني. والشيخ الزجلاوي الأب والابن. والشيخ سيدي محمد بن عبد الرحمن 
البلبالي» وابنه الشيخ محمد عبد العزيزء وغيرهم. ويحتوي هذا المخطوط على 487 لوحة كبيرة. وقد بدأ بجمعه الشيخ محمد بن عبد الرحمن البلبالي ثم 
أكمله ابنه الشيخ محمد عبد العزيزء ثم رتّبه من بعدهم الشيخ أحمد لحبيب بن إبراهيم البلباليء وتوجد منه نسحٌ بجميع خزانات منطقة توات. ينظر: مقدمة 
المرجع السابق. (ص؟4. 85). 


المصادرالتر اثية في الفتوى والإفتاء 


»© ويشتمل كتاب «أجوبة محمد بن محمد الزجلاوي» على جملة من الفتاوى المتنوعة. جاءت 
متناثرةً لا تخضع للتبويب الفقري. فأجاب فيها عما سُئل عنه من وصية الميتء وبيع السفيه 
المحجور عليه والمعاوضة والعْرْمء والبناء خارج مساكن القرية إن ترتب عليه ضررء وتنزيل 
المقوّم منزلة القاضي. والحبس وأحكامه ومسائل الوقف التي يحدث فها التنازع. والصدقة على 
وارثء وهبةٌ السفيه أو الصغير الذي لا ول له. والوقف على الأبناء وغير ذلك. 


القيمة العلمية للكتاب: 


ترجعٌ أهمية كتاب «أجوبة محمد بن محمد الزجلاوي» بشكل رئيس إلى جلال مؤلّفه ورسوخ قدمه 
في علم الإفتاء. وفي التأصيل الفقبي على المذهب المالكي.. ولا أَدَلَ على منزلته مما وصفه به صاحب 
"الدرة الفاخرة" بقوله: "كان رحمه الله أحد الأعلام المجتهدين في عصره. كان عالمًا بالفرائضء 
وعليه مدارٌالفتوىء وانتهت إليه الرئاسة في ثوات وبلاد التكرور"'. حتى إنه كان أحد رجال الشورى 
الأربعة في ثوات". ولذلك جاءت أجوبثه ثمرةً لخبرةٍ ودُرْبةٍ كبيرة في صناعة الإفتاء. مما يضع هذا 
الكتاب في مكانةٍ عاليةٍ بين كتب الفتوى على المذهب المالكي. 


ونظرًا لكون الكتاب من كتب النوازل فقد تميز بالثراء والتنوع فيما تناوله من فتاوى؛ لأنه كان 
يجيب عما يَرِد إليه من عموم الناس وخواصهم, وأحوال الخلق عادةً ما تتنوع وتكثر بتعدد وجوه 
معيشتهم. وللشرع في كل حالة ونازلة حكمٌ وتوجية وإرشادٌ. ولمًا كان الكتاب جامعًا بين فتاوى الشيخ 
الزجلاوي الأب والشيخ الزجلاوي الابن. فقد جاء مشتملًا على نوازل متعددة ومختلفة لجيلين من 
الناسء مما أكسب الكتاب ثروةٌ إفتائيةً واقعيةً كبيرة. 


نماذج من فتاوى الكتاب: 
؟- سئثل الشيخ الزجلاوي رحمه الله تعالى عن المحجور علبهما إذا تبايعا. ثم أتلف أحدهما ما 
أخذه من الآخرء هل يكون عليه ضمانه؟ 


فأجاب: "لم أرَمن نَصّ عليها بعينها من الفقهاء. لكن هناك قولٌ في المختصريدل عليها وهو 
قوله: (ضّمن ما أفسَّدَ إن لم يُؤَمّن عليه)ء وبناءً على ذلك؛ فإننا ننظر في كيفية تضييعه لما 
أخذهء إن ترتب عليه صونٌ لماله لزمه الضمان من غير إشكالء وإلا فمحل نظرء والظاهرمن 


.)١١6ص( ينظر: الدرة الفاخرة» أبوزيد التنيلاني‎ ١ 


51 ينظر: مقدمة كتاب أجوبة محمد بن محمد الزجلاوي. (ص 0 
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كلاميم الضمان فيه أيضاء لقوله في باب الغصب: (وضّمِنَ مشترلم يعلم ق.عمدي): أي؛ يوم 
وضع يده عليه. كما لو أكله أو لّبسه فأبلاهء وعلّله ابن يونس بأنه لما هلك بانتفاعه به كان 
كم لمعتديء فلزمه ١‏ ليان 


-١‏ وسأل الشيخ محمد بن عبد الرحمن البلبالي شيخه الزجلاوي عن أناسٍ شرذمةٍ معدودين, 
أرادوا أن يبنوا قصبةً في أراضهم بقرب قرية كبيرة. وأهل هذه القرية يخافون على أنفسهم 
وحريمهم من هؤلاء لكون المنطقة على طريق رحلتهم وليس فهها سواهمء فبل لهم منع هؤلاء 
من البناء نظرًا للخوف المذكور؟ وهل يختلف الحكم إذا كان هؤلاء الشرذمة لا قوة لهم على 
الظلم والعدوان أوحتى عن الدفع عن أنفسهم؟ أو إذا كانوا أشرارًا لا يؤمّن جانهم؟.: مع العلم 
أنهم إذا تُركوا وما أرادوا من البناء المنعزل عن القرية لأدَى ذلك إلى تَجْرِيء كل مَن يملك مؤونة 
البناء على فعل ما فعلواء ومعلوم أن ذلك يؤدي إلى تفريق جماعة القرية وفساد رباطهاء 
وإضعاف حكم حاكمها على مَن تحت يده. 

فأجاب: "من أراد أن يُحدِث بناءً في أرضه بقرب جاره. وتخوّف جازه منه أن يقع منه ضرر 
له بسبب البناء المذكورء فإن كان الباني شريرًا لا يُوْمَن جانبُه على أهل بلده ويتوقعون ضرره 
فلهم أن يمنعونه من البناء. وأما إن لم يكن شريرًا ولكنه خرج من القرية لعافية بدنه أولبُعد 
أصله عن محل سكناه فلا يحل منعه من البناء؛ لأن الضرر ليس راجحًاء وتصرّفه في ملكه 
ثابت له بيقين. فلا يُحال بينه وبينه بالشك في الطوارئ. ومتى قدَّر الله دخول عدو علمم؛ فإن 
ساعد العدؤَهْدّمت بناياته عليه. وإلا فلاء وهذا الذي بنيثُ عليه في الجواب هو مقتضى قول 
ابن القاسم في صاحب عَرْصَةٍ أراد منع جاره من فتح باب على عرصته قبل بنائها للضّرٌ الذي 
يلحقه إذا بناهاء وهو أنه لا يحق له منعه قبل أن يبني ويتبيّن هل يلحقه ضرر من فتح الباب 
أم لاء وبه سمعثٌ عن شيخنا أبي زيد رحمه الله أنه أفتى به في نازلةٍ مشابهة. والتفصيل الذي 
قيدناه به أخذناه من فتوى الإمام ابن عرفة بِسَّدّ ما ثبت قِدَمُه من الكُوَى على مَن عُرف بسوء 
الحال. وذلك كله معروف من نقول القلشاني رحمه الله في تحريراته على رسالة ابن أبي زيد"". 


"- وسّئل عن الصغير الذي لاوَّ له أو السفيه إذا ؤؤهب له شيء أوؤقف عليه ووكّل رجلا يحوز 
له فحازء هل هذا كافٍ أم لا؟ وهل إذا كان له ول وؤكل على الحوز فحازوكيله هل يفيد ذلك 


ع 


أم لا؟ 


١‏ ينظر: المرجع السابق. (ص5 غ). 
١‏ ينظر: المرجع السابق. (صء 6 . 55). 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


فأجاب:"توكيل السفيه أوالصغيرالذي لاو له من يحو رلبما ما أغطياه كافء لأنه لا فرق 
في المعنى بينه وبين مباشرتهما للحيازة بأنفسهماء وقد شهر الشيخ خليل أعمالها في السفيه. 
ونصّ في الطرر على مثل ذلك في الصغيرء وقال الحطّاب: (فإن لم يكن له أوللسفيه ول جازت 
الحيازة منهما بلا خلاف). وقد نص في المدونة على جوازحيازة الأجنبي لما دون توكيلٍ من أب 
أوفكوة اللافن الواهت نكبية أومن الواقفي فول لعل جراعاة وحود العزز كيقها تضق 
فيمن له وَل أوليس له وأشارإليه ميّارة في شرح التحفة. وعلَّله بأنه من قبيل خطاب الوضع 


١ 


الذي يستوي فيه البالغ وغيره" . 


١‏ ينظر: المرجع السابقء (ص42). 
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الأجوبة الأباتية 


الكئتى 


التعريف بالمؤلف: 


أ- اسمه ونسبته: 


هو فضيلة الشيخ/ سيدي المختارين أحمد بن أبي بكر الكُئتي: أحد مشاهير 


ب- نشأته ودراسته وأهم مصنفاته: 


ولد الشيخ المختارالكنتي سنة 457١١ه/‏ 1777م بإحدى قرى واحة أزواد (كتيب 
أغال) بالصحراء الشرقية. وكانت أزواد مركزرباط صوفي قديم. عرفت فيه الطريقة 
القادرية نشاطًا مكثمًا منذ القرن التاسع المجري/ الخامس عشر الميلاديء بقيادة 
جده أحمد البكاي -وهو جد كنتة بفرعهاء كنتة الحجرء وكنتة أزواد- وهذا دليل 
على امتداد توارث أبناء هذا البيت الزعامة الروحية في بلاد الشمال الأفريقي. 

كان الشيخ المختار الكنتي في مراحله الأولى يقرأ القرآن بالكتاب إلى جانب رعي 


الإبل. ولما بلغ الثالئة عشرة من عمره فَكَّرفي الرحلة إلى طلب العلم: فسافر باتجاه 
الشرق من أجل طلب العلم؛ قَدُنَ على سيدي أحمد بن سيدي عبد الله بن المختار 


المجذوب -وكان أولَ رجل انتفع به- وبعد ذلك اتصل بالشيخ عمام الكِلْحِمْرِيء وأخذ عنه الفقه. 
وأقام عنده مدة. ثم رحل إلى تمبوكتوء وبقي بها إلى أن جاء وفدٌ من العلماء فارتحل معهم وأخذ 
عنهم علوم الشرع واللغة والقراءات والتصوف. وسطع نجمُه وعلا ذكزه حتى انتهت إليه رياسة الفقه 
والتصوف في الشمال الأفريقي. 


وله عدة مؤلّفات نافعة في الفقه والتاريخ وعلوم القرآن والتصوف. منا: متنّ فقرئيٌ سماه: «هداية 
الطلاب». ثم شرحه في كتاب «فتح الوهاب» في أربعة مجلّدات وكتاب: «نضار الذهب في كل فنّ 
منتخّب» في ثلاثة أجزاء. وكتاب: «فقه الأعيان على حقائق القرآن» في ثلاثئة مجلدات. وله في الفتاوى 
آثار كثيرة منها هذه الأجوبة التي أجاب بها عن مسائل رفعها إليه أحد تلاميذه وهو الشيخ/ الطالب 
أبات بن الطالب أحمد جدوء والتي نُسبت إليه بعد ذلك باسم: «الأجوبة الأباتية». وكتبٌ أخرى غير 
ذلك. 


ج-أهم المناصب التى تولاها: 
بعد أن أنة كراسعه الشرهية ومجاهدانه الشلوكية الروسية عق أكابر الحلماء والعرثيخ اقتضب 
للتدردس والإفتاء والإرشاد. فقصده الناسسنُ من كل حب وصوبي لينهلوا من علمه. ويستفيدوا من 


فقبه. ويسترشدوا بفتاويهء ويزكوا أنفسهم بتربيته. 


د- وفاته: 


وبعد حياةٍ عظيمة مليئة بالعلم والصلاح والمجاهدات ونفع الخلق. فاضت روحه الطاهرة إلى 
بارئها سنة 5؟7١اه/١‏ امام. 


التعريف بالكتاب وموضوعاته: 


وكتاب «الأجودة الأباتية» عبارة عن مجموعة من الفتاوى التي أجاب بها العلامة 


الشيخ/ سيدي المختاربن أحمد بن أبي بك رالكنتي عن مسائل رفعها إليه الشيخ/ الطالب أبات بن 
الطالب أحمد جدوبن الطالب المختارالشريف القلقعي, وقد قام بجمعبا وترتيبها وتهذيبها السيد/ 
مأمون محمد أحمد أمينوه الكنتي ". 


١‏ الأجودة الأباتية: الشيخ / سيدي المختاربن أحمد بن أبي بكرالكئي, دارقطرالندى للثقافة والنشر والتوزيعء الدارالبيضاء - المغرب. ٠١١.١‏ مء والكتاب 
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ويشتمل كتاب «الأجوبة الأباتية» على تقديم من الدكتور/ سيدأ علي شيخنا - 


والذي ذكر طرفًا من أخبار صاحب الأجوبة الشيخ المختار الكنقي-. ثم مقدمة للمحقق تكلم 
فها عن التعريف بالكتابء. ثم ترجمة لصاحب الأسئلة الشيخ/ الطالب أبات -المنسوب إليه 
اسم الكتاب- ثم منبجه في تحقيق الكتاب. وبعد ذلك شرع المحقق في سرد أجوبة الشيخ المختار 
الكنتي بعد أن رنَّها ترتيبًا موضوعيًا؛ فضِمٌ الأجوبة التي تنتمي لباب واحدٍ إلى بعضها تحت عنوانٍ 
يشملهاء فجاء العنوان الأول: الطهارة المائية ومتى يُعدَّل عنها إلى التراب. والثاني: تعريف البدعة 
وأنها تعتريها الأحكام الخمسة. والثالث: الطب وانقسامه إلى علة ودواء وشفاءء والرابع: فضيلة النكاح 
وترك العزوبة. والخامس: من سبقت له الحسنى ختم له بهاء والسادس: فضل الذكرء والسابع: علم 
الغيب. والثامن: فضل العلمء والتاسع: الإيمان وحلاوته. والعاشر: الشعر وأقسامه. والحادي عشر: 
التصدق على الأموات. والثاني عشر: عصمة الأنبياء. والثالث عشر: التوبة» والرابع عشر: معجزاته 
صلى الله عليه وسلم وأعظمها: القرآن. والخامس عشر: الخوف والرجاءء. والسادس عشر: وصفه 
صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم: ثم فهرس الموضوعات. 


القيمة العلمية للكتاب: 


يعتبركتاب «الأجوبة الأباتية» ثمرةً يانعةَ من ثمارشجرة العلم الزكية المتمثلة في الشيخ المختار 
الكنتي؛ فقد حوى الكتاب إجاباتٍ علميةً رصينة. وتوجماتٍ تربويةً عميقة» وبحونًا شريفةً وإشاراتٍ 
لطيفةً تعكس في أبوى صورةٍ ما تمتع به الشيخ المختار الكنتي من رسوخ كامل في العلم والإمامة 
والدين والصلاح. فإن أكبر ما يُعلِي قيمة هذا الكتاب هو جلالةٌ قدر مؤلفه. ورفعة مكانته. فقد 
أثنى عليه معظم علماء وقته ومن أتى بعدهم. فقال عنه السيد محمد بن مخلوف: (هو الشيخ/ 
سيدي المختار الكنتيء. من أعلام العلماءء والأئمة الفضلاءء. وأحد الأساتذة المشهورينء والجهابذة 
المعروفين)!"'. واعتبره السيد الفقيه المؤرّخ/ أبوإسحاق التادلي أحدَ أهم من جدّدوا العلوم والدين 


في بلاد المغرب". 


١‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. محمد بن مخلوف. المطبعة السلفية- مصر. 1749ه. (ص20087). 
" المدرسة الكنتية: نموذج للدعوة والإرشاد بإفريقية والمغرب الأقصى في العصر الحديث. محمد المنوني. مجلة حوليات كلية الآداب. جامعة الملك الحسن 


الثاني - الدارالبيضاء - المغرب. عدد 5. 1185مء (ص15). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


كما يمثّل الكتاب صورةً من صور التفاعل والتواصل العلمي والفكري بين تُخبةٍ من علماء البلاد 
المغربية في زمن قبائل الصحراءء والذي كان اللبنة الأولى في بناء التكامل الحضاري هناكء كما 
يعكس الكتاب مكانة الشيخ الطالب أبات -صاحب الأسئلة- وحرصه غلن إصلاح مجتمعه وإرشاده 


إلى ما فيه خيره وفلاحه. 


وقد وَفّْق المحقق الشيخ مأمون محمد أحمد أمينوه الكنتي رحمه الله في اختيار وتحقيق كتاب 
«الأجوبة الأباتية». وأبان فيه عن مقدرة كبيرة في البحث والتحقيق. وهذا ليس أول ما أخرجه من 
كتب الشيخ؛ وإنما كان هو أول من افتتح من المعاصرين باب النشروالتحقيق لتراث الشيخ المختار 
الكنتي الكبيرحين حقّق في الثمانينات من القرن التاسع عش ركتاب الشيخ: «فتح الودود في المقصور 
والممدود» في علوم اللغة. فجزاه الله عن تراث الشيخ خيرًا. 


نماذج من فتاوى الكتاب: 


-١‏ في جوابه على سؤالٍ بشأن من عجزعن الطهارة المائية والترابية معًا يقول الشيخ المختار 
الكنتي رحمه الله: «ثم إن عجز الشخص عن الطبارة المائية والترابية للقراءة أو الصلاة أو نحوهما: 
فتح الله تعالى عليه بابًا هو أوسع منهما؛ وهو: صحة القراءة والصلاة ونحوهما بالطهارة الأصلية. وهي 
طهارة الإيمان؛ لأنها أعظم طبرا فلا يُغني طُّدْ بدونهاء كما في قوله تعالى عن المشركين والمنافقين: 
أُولَيِكَ آلَّذِينَ لَمَ يُرِدِ آللّهُ أن يُطَبَرَقُلُويَجُمْ 4[المائدة: .]4١‏ وقال في الطهارة الأصلية: (إِنّمْ لَهُرَءَانَ 
كَرِيمْ في كثب مَكُنُونٍ لَا يَمَسُمْإِلَا آلْمُطَبرُونَ4 [الواقعة: لال- 15], قال الشافعي: (أي: المطبرون من 
نجاسة الشرك والكفر والنفاق). فأباح للمؤمنين أخدّ المصحف بغير طبر سوى الطهبر الأصلي. كما 
يشهد لذلك حديث: [المؤمنُ لا ينجّس]ء ولقوله تعالى: «إِنَمَا آلْمُشْرِكُونَ نَجَسنَ فَلَا يَفَرَبُوأْ آَلْمَسَحِدَ 
آلْحَرَامَ بَعَدَ عَامِمَ هَذَأْ)ُ [التوبة: 18]. فدلٌ على أن المؤمنين ليسوا كذلكء فلهذا المعنى صِحّت 
صلاة المؤمن بالطهر الأصلي إذا منع مانعٌ من الطهر المجازي بالماء أوالتراب. وهذا مذهب أشهب من 
المالكية وهو غلاف :فول مالك الى يرف سعوظ الضيلاة عن النؤمن لععثر الطبافيع. قلا يكلف 
الله نفسًا إلا ؤؤسعباء وعند أصبغ: يصلي بالطهر الأصلي ثم يقضي حين تتيسر إحدى الطهارتين» 
وقول الشافعي مطابقٌ لقول أشهب بوجوب الصلاة بالطبر الأصلي وعدم المطالبة بالقضاءء وإنما 
تسقط الطهارتان لتعذّرهماء ولا تسقط الصلاة لأنه قادرٌ علماء وهذا هو أصح المذاهب وأرجحماء 


ونه نفق»07. 


.)7١ الأجوبة الأباتية. مرجع سابق: (ص.”.‎ ١ 
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-١‏ وفي جوابه عن سؤال: هل يجوز للمكلّف حلق بعض رأسه دون بعض أم لا؟ 


الجواب: «أنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نبى عن القَّرّع. وهوحلق بعض 
الرأس وإبقاء بعضه. لكن لا أدري هل النبي هنا على التحريم أم على الكراهة, والأقرب عندي: أنه 
محمولٌ على الكراهة. نهيًا عن مشابهة الأعاجم في اللباس والزينة؛ لأن الروم كانت تحلق أوساط 
رؤوسهاء فيكون وسط رأس الرجل مهم كمفحص غار القطاةء وكانت الفرس تحلق جانبًا من الرأس 
وتترك الآخرء فالمختار عندنا نحن المسلمين الوَفْرة أو اللَّمّة لآن ذلك هو الوارد في سنن الأنبياء - 
علهم السلام-. أو حلقٌ جميع الرأس والاستعاضة عن الشعر بالقلانس والعمائمء ويرى البعض أنه 
لا بأس بالقُصّة في الصبي الصغير. 

وقد جاء في بعض الآثارأن ترك الشعرأقرب للسُنّة من حلقه. وحُكي عن سحنون أن الوفرة كانت 
سنة في صدرالأمة ثم صارت في زمانه بدعة؛ لأها صارت من شعار أهل الفسوق والعدوان. فنحن 
نقول: الأولى في زماننا هذا ترك الوفرة والقَرَع؛ لأن ذلك من شعارأهل الميوعة والتهتّك والفجور. ومن 
تشبّه بقوم فبو مهم كما دلَّت عليه الآثار»". 


وبعد المناقشة للأدلة يتبيّن لي ترجيح الرأي الأول القائل بالحرمة؛ لقوة أدلته. وصحة القياس 
فيه اعتمادًا على علة الحكم الواردة في النصوص»". 


.)7.0١ الأجوية الأباتية. مرجع سابق. (ص..7.‎ ١ 


3 المرجع السابق» (ص١55-5).‏ 
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30 
«أجودة التسولي» 


/ رمو 1 ولك 
8 ول 

عن سايلا لأميرديتالقارر 
يغ امار 


واد يق 
عرالطيفا ماش مصاع 


الم 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


© © © هه هه ه ه ه ه ه 
أ- اسمه ونسبه: 


ب» مديد يش». 


ب- نشأته وشيوخه: 


ولد الإمام التسولي «بتسول» إحدى مدن المغرب العربي المنسوبة إلى قبيلة 
تسول من قبائل البربر. ولم يعيّن المترجمون تاريخ ولادتهء ولكن يمكن أن نرجح 
ولادته في الفترة ما بين أواخر القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر البجري. 
أي: في عهد الدولة العلويّة. ونشأ رحمه الله وترعرع بفاس العتيدة التي كانت منار 
العلم في تلك الحقبة من الزمن. وكان الطلبة يأتونها من كلّ صوبٍ وحدب لينهلوا 
من علماتها وشيوخبا القاطنين فيها والواردين إليهاء وخاصة شيوخ «جامع القرويين» 
الذي كان يضم المئات من العلماء الأجلّاء أصحاب المؤلفات في مختلف العلوم 
الشّرعيّة والعقليّة. وكان من أشهر شيوخه: العلامة الشيخ عبد الرحمن التنلاني» 


والعلّامة أبو الفيض حمدون بن عبد الرحمن السلّمِي المِزْدَامي الشهير بابن الحاج (ت: 157١١ه)ء‏ 
والعلافة أبو عبد الله محمد بن محمد بن إبراهيم الدكالي المشترائي (ت: ١75١ها)ء‏ وغيرهم. 


ج- أبرز تلاميذه: 

وكان للعلامة التسولي زمرة كبيرة من التلاميذ في مختلف بلدان المغرب العربي. من أشهرهم: 
الفقيه عبد القادربن أبي القاسم بن إدريس العراق (ت: 188١ه)ء‏ والقاضي العلامة أبو الحسن 
الحاج علي بن أحمد بن عبد الصادق الرجراجي (ت: 707١ه)ء‏ والفقيه النوازلي أبو الحسن علي بن 


محمد السّومي الفامي (ت: ١١75١ه)ء‏ وغيرهم ممن لا يُحصون. 
د- أهم مصنفاته: 

للاماء آي الحمين اللسوق قاليف عديدة ا لمعت يدقة الحوترق والسحعرير #نواء ماما صوق 
شروحًا لبعض الوثائق المهمةء أو ما تضمن مصنفًا مستقلًا؛ ومن جملة هذه التصانيف: أجوية 


التُسُوق غق مسائل الأفيرغيبد القادرق الجباد الببحةق شرع السقة: التجواهر النفيية قيما 


ه- وفاته: 


توق العلامة التسولي سنة (178ه). 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


#و هه .6 .6ه .6ه .هه .6ه 
كتاب «أجوبة التسولي عن مسائل الأميرعبد القادرفي الجهاد» كتاب فقري خاص بأحكام الجهاد: 
انطلق فيه مؤلفه التسولي رحمه الله من بعض أسئلة للأميرعبد القادر الجزائري أجاب عليها جوابًا 
مختصراء ثم رأى أن يصوغها ويطنب جوابها في مصنف خاص لتعم فائدته!". 
يعتبر كتاب التسولي مصنفًا مُكتملًا في فقه الجهاد. يتكون من مسائل بمثابة الأبواب وتحتها 
فصول. تضمنت ما يفعله الإمام مع القبائل المنهمكة في المحرمات. وعقوبة كاتم الجواسيسء. 
ومؤاخذة الرجل بجريرة قومه. وما يجوز لأهل الذمةء ومعاقبة العاصي بالمالء والواجب على الإمام 


١‏ ينظر: مقدمة تحقيق كتاب: أجوبة التسولي»ء تحقيق: عبد اللطيف محمد صالح. ط. دارالغرب الإسلامي- بيروت. ام (ص: 34 هلا وقد طبع الكتاب 


في (6.0) صفحة. 
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مع رعيته. وما يفعله وقت الحربء, وعقوبة المتخلف عن الحرب والاستنفارء وأحكام الصلح مع 
العدو ومكافآت الجنود. وحكم من سكن في ديار الأعداء؛ وهى كما يلي: المسألة الأوى: فيا سبعة 
فصول: الفصل الأول: فيما يفعل مع قبائل الزمان المنهمكين في الحرمات والعصيان. الفصل الثاني: 
في دليل عقوبة كاتم الجواسيس والفعل بهء وغيرهم ممّن يستحقون العقاب. الفصل الثالث: في 
كون الرجل يؤاخذ بجريرة قومه. الفصل الرابع: فيما لا يجوز للنصارى بيعه؛ء ولا يحل لنا أن نمكنهم 
بوجه من تناوله. الفصل الخامس: في معاقبة العاصي بالمالء وما فيه من الخلاف في القديم والحال. 
الفصل السادس: في زيادة تحقيق بعض ما تقدّمء وكيفيّة إجرائه على المنصوص. الفصل السابع: في 
حرمة ترك الإمام الرعية على ما هم عليهء وكيفيّة سيرته مع رعيته ومع العمّال لديه. 


المسألة الثانية: فيا فصلان: الفصل الأول: حكم المتخلف عن الاستنفارء وما عليه من العقاب 
من العزيز الجبّار. الفصل الثاني: فيما ينبغي للإمام فعله قبل الاستنفارء وفيمن يجب استنفاره من 
الرعية. وكيفية التدريب للحروبء وذكر مكائدها ليظفر الإمام بالمرغوب. 

المسألة الثالثة: جعلها مستقلة من غير فصولء فناقش فيها قضية مانع الزكاة ووجوب مقاتلته 
علها إجماعًا. 


المسألة الرابعة: فيها أربعة فصول: الفصل الأول: فيما يجب على الإمام من إجبار الرعية على 
الاستعداد؛ لأن العدودائمًا له بالمرصاد. الفصل الثاني: في جواز صاح العدوّإِنْ كان مطلويّاء وعدم 
جوازه إِنْ كان طالبًا. الفصل الثالث: فيما يرتزق منه الجيش إن عجز بيت المال. ووجوب المعونة 
بالأبدان إن افتقر إلها في الحال. الفصل الرابع: في حكم من ساكن العدوٌ الكفور. ورضي بالمقام 
معهم ففي تلك الثغور. المسألة الخامسة: فلا شيء يتعلّق بهاء بل هي قائمة بنفسها وبجميع الفصول. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


.هه .هه .هه ها .6ه 
يعد كتاب التسولي من أبرز المصنفات الفقبيّة الخاصة بباب من أبواب الفقه. وهوباب الجهاد؛ 
نظرًا لإحاطته بمجموعة من أهم مسائلهء. ومناقشة تلك المسائل في سياق عملي وواقعي؛ حيث 
إن الدافع لتصنيف الكتاب هو سؤال الأميرعبد القادرعن حكم القبائل التي تساعد المستعمرين 
وتتكتم على جواسيسهم. 
كما أن أسلوب الإمام التسولي في عرض المسائل ومناقشتها زاد من القيمة العلمية للكتاب. 
لاعتماده على أسلوب التدقيق والتحرير الذي أثرى مسائل الكتاب. 
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رابعًا: نماذج إفتائية: 


© © © © © © © © 
-١‏ في الفصل الثاني من المسألة الأولى يقول الشيخ رحمه الله: «الفصل الثاني: في دليل عقوبة 
كاتم الجواسيس والغصّاب وغيرهم ممّن يستحق العقاب: 


اعلم أنه ل يخفى أن كل من تلبّس بمعصية توعد الله علها بالعقاب الأخروي. فإِنَّ الإمام يجب 
عليه أنْ يعاقب فاعلهاء كان فبها مع ذلك حق لآدمي. ككتمان الجواسيس والغصّاب وحمايتهم 
والتعصب علبهم. لما في ذلك من الفساد وإدخال الضرر على المسلمين في ديهم ودنياهم. أوتمححض 
فها حق الله فقطء كالأكل في نهاررمضان. وترك الصلاة وإقامة الأذان» وترك النبي عن المناكر مع 
القدرةء أوعدم هجرتهم مع عدم القدرة؛ لأن «من رضي فعل قوم فهو منهم». إذ سبب هلاك الأمم 
السابقة وخزيهم ولعنهم, أئهم كانوا لا يتناهون عن المناكرة قال تعاى: إلِْنَ آلَّذِينَ كَفَرُوأْ مِنْ بي 
إِسْرْءِيلَ... -إلى قوله-: كَانُوأ لَايتَتَاهَوْنَ عَن مُنكَر فَعَلُو لَبنَّنَ ما كانُوأ يَفَعَلُونَ) [المائدة:4/- 0».]0/9". 

؟- وفي المسألة الثالثة قال الشيخ رحمه الله: «وأما المسألة الثالثة: فبي مستقلة بنفسهاء وليس 
فيها فصل آخر زائد علها. حكم مانع الزكاة مع تحقّق عمارة ذمتهء أو عدم تحققها: اعلم: أن مانع 
الزكاة إن تحققت عمارة ذمّته كما ذكرتم-: فإنها تؤخذ منه لما مضى من الأعوامء وللعام الحال» وإن 
بقتال. 

وأما: إن لم تتحمَّق عمارة ببيّنة أو إقرار-إذ لا تتحقّق عمارة الذمة إِلّا بذلك- ولم يكن هناك إِلَّا 
مجرد التهمة. ففي النوادر: (إذا أتى الساعي بعد غيبة سنين. فقال له رجل معه ألف شاة: «إنما ملكتها 
منذ سنة أوسنتين» فهومصدق بغيريمينء ويزكّها لما قال) اه بنقل الحطاب. وكذا يقال: في الحبوب 
والدراهم. 

فإذا قال: «لم آخذ نصابًا من الحبوبء. أوليس عندي نصاب من الدراهم» فهو مصدقء ولكن 
محل تصديقه -بدون يمين- إذا لم يمتنع من دفعها. 


.)١1١8:ص( أجوبة التسولي‎ ١ 


المصادرالتراثية فق الفتوى والإفتاء 


وأما إن تقدّم منه امتناع -كما لو هرب بالماشية سنين فرارًا من الزكاة- أو امتنع من دفع زكاة 
الحرث والعين سنين -أيضا-. ولما قدرالإمام عليه زعم: «أن الماشية نقصت عن النصاب الذي كانت 
عليه في السنة الأول من سني الهروب. وكملت نصابًا في هذه السنة -ونحوذلك- أولم يأخذ نصابًا من 
الحبوب فيما مضى. أو قال: «الذي معي من العين ونحوها: إنما هو قراضء أو بضاعة» أو قال: «لم 
يحل حولبهاء أوعلي دين». 


ففي تصديقه في مسألة البروب بالماشية. وعدم تصديقه إلّا ببيّنة -ويؤخذ بزكاة ما وجد لجميع 
السنين-: قولان. 

وفي تصديقه -أيضًا- في مسألة العين بدون يمين -ولومتهمًا- وعدم التصديق إِلّا بها مطلقًا: قولان, 
ثالثها: يصدق غير المتهمء دون المتهم فلا يصِدّق إلا بها. وكذا يقال: في زكاة الحبوب فيما يظبر... «0". 


.)55. أجوبة التسولي (ص: 9؟5-‎ ١ 
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3 
«النوازل الصغرى» للوزاني 


حعالء مه 


ونارة الأوقاف والشؤون الإسشلامية 


دمعي 
المسماة 


132 اهيز 


للفقيه العّلابة الحقق النهامة 
بي عبد الله سيد د المهدك 
ايند دن الخضرالوزائي اليف العرأ جيني 
المتوفى عام 1342ه 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


© © © © © © © © © © 
أ- اسمه ونسبّه: 


هو الفقيه الكبيروالنوازلي الشهير أبوعبد الله محمد المهدي بن الخضر الوزاني. 
مفتي فاسء وشيخ علماها الأكياس. الوزاني أصلاء الفامي دارًا ومنشأ وقرارا. 


ب- نشأته وشيوخه: 


ولد بِوَرّان سنة (7577١ه)ء‏ درس بمدينة فاسء وبقي بها عالِمًا مُدرسَاء ونوازليًا 
محررًا ومؤلفًا كبيرّاء فأغنى بذلك المكتبة الفقبيّة المغربيّة حتى اشتهرت النوازل 
باسمهء وكان رحمه الله مفتي فاس ترد عليه الأسئلة من سائر أقطارالمغربء. وكانت 
نشأته في بيت اشتهر بالعلم ومجالسة أهله. فلا عجب إذا وجدناه يسير على نفس 
الدربء ويرحل وهنا وهناك. يصول ويجول للهل والاستزادة من العلم وتحصيل 
ملكته على يد كبارعلماء عصره في المغرب وتونسء أمثال: محمد بن محمد المقري 
المعروف بالزمخشري (ت: 85١١ه)ء‏ والمهدي بن محمد بن الحاج السّلّمِي (ت: 
ه). ومحمد بن المدني كنون (ت: 7١170١ه)ء‏ وعبد الله بن الشيخ إدريس 


الودغيري الشهير بالبدراوي (ت:7١17١ه)ء‏ وجعفربن إدريس الكتاني (ت: 777١ه)ء‏ وحميد بن محمد 
بناني (ت: /75717١ه).‏ 


يقول عنه السيد محمد مخلوف في شجرة النور الزكية: «مفتي فاس وفقمها الفيّامة. أستاذ 
الأساتذة. وخاتمة العلماء المحققين الجهابذة. صاحب التآليف المفيدة والرسائل العديدة: العمدة 
الفاضل العارف بمدارك الأحكام والنوازل ومسائل المذهب. والمنقول والمعقول». 
ج- أبرز تلاميذه: 

وكان للعلامة المبدي الوزَاني زمرة كبيرة من التلاميذ في مختلف بلدان المغرب العربيء ومن 
هؤلاء التلاميذ الذين حصل لهم شرف التتلمذ عليه: الشيخ عبد الحفيظ بن محمد الطاهر 


الفاسي (ت: ”787١ه)ء‏ ومحمد مخلوف (ت: ١٠51١ه)ء‏ وعبد السلام بن عبد القادر بن سودة 
(ت: . .ئ١ه).‏ 


د-أهم مصنفاته: 


تعتبرمؤلفات الإمام الوزَّاني من كنوز وعيون التراث الفقبي المغربي؛ حيث جاءت جامعة ونافعة, 
ورزقت القبول والعمل بما جاء فهاء وتنافس الناس في اقتنائها والاستفادة منهاء من ذلك: النوازل 
الضعرف السماة يالب البناضة وضفة العذاق بتكبر يا تفخمسه لامية الرقاق» ورعية الطاب 
الراغب القاصد إباحة صلاة العيدين في المساجد. وأجوبة عن عدة أسئلة فقهية:» والثريا في الرد 
على من منع بإطلاق بيع الثّنِيّاء وحاشية على شرح المرشد. وحاشية على شرح العمل الفامي كبرى 


وصغرى. وغيرها كثير. 


وفاته: 


وبعد عمرمديد مفعم بالعطاء. أخذت المنية الشيخ المهدي الوزاني توفي ليلة الأربعاء فاتح صفر 
عام اثنين وأربعين وثلاثمائة وألف لق 50-8 ه)ء وسته حينها ستة وسبعون سنة. ودفن بعل زوال اليوم 
المذكور بروضة الشاميين قرب قبة الشيخ أبي المحاسن الغياتي بالقباب خارج باب الفتوح من 


فاس. 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


هوه هه .6 .6ه 6ه .6ه .٠ه‏ 

كتاب «النوازل الصغرى» أو «المنح السامية في النوازل الفقبية» سِجِلّ حافل. جامع للنوازل 
والفتاوى. كان المصنف قد دوّنها من فتاويه وقت كان يفتي. كما أضاف إليها عددًا كبيرًا من فتاوى 
وأجوبة الكثير من علماء المَالِكيّة كالتاودي والرهوني والزرهوني وأضرابهم”". 


يكيم الكذاب مجنوعة كبيزة من التتاوق والنوازل الى أجاب عليا الإنام الوذاق» مع مجموفة 
أخرى من جوابات وفتاوى أئمة المَالكيّةء والفتاوى والتوازل مرتبة في الكتاب على الأبواب الفقبية 
ابتداء من نوازل الطاهر والنجس إلى نوازل الميراث؛ ويقرر الشيخ رحمه الله منيجه في التأليف 
وسبب جمعه لبذا المصنف؛ فيقول: «ولعل: فيقول أفقر العبيد إلى مولاه المبدي الوزاني كان الله 
ةيما يخبه ويرضاة: هذه مسائل هفيذة: وأجوية ق الفقه دقيقة: كت زمن تغاطل للقفوى إذا 
أجبت عن مسألة قيدتهاء فلما اجتمع عندي ما سر الناظر منهاء بادرت إليها فجمعتهاء وهنا أثبتتهاء 
صوئًا من الضياعء ورجاء الثواب من أكرم الكرماء الذي ليس له حد ولا انقطاعء ورتبتها على حسب 
أبواب المختصرء وأضفت إليها ما عثرت عليه لمن قبلي ممن مضى وغبرء كالشيخ التاوديء والشيخ 
الرهوني. والشيخ سيدي عبد الرحمن الحائك التطواني» والفقيه سيدي العربي الزرهوني وأضرابهم» 


58 نا الله بيم, و 85 نا في زمرتهم»”". 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 
...مه ...مه هم .اه 

يعتبر كتاب النوازل الصغرى للإمام الوزاني من أجل وأهم كتب الفتاوى والنوازل على مذهب 
المالكية؛ لأن مصنفه رحمه الله مارس الإفتاء ودوّن الفتاوى التي أجاب عنهاء فكانت الفتاوى وَاقعيّة 
حَقيقيّة وليست فتاوى افتراضيّة. ومن جهة أخرى فإن ما نقله الوزاني من فتاوى الأئمة المَالِكيّة 
الأهرى #القنيخ العاودى» والشيع الرهوق» والشيخ سيدي عبد الرحمن الحاتك الفظوا في والققية 


سيدي العربي الزرهوني وأضراهم» زاد من قيمة الكتاب وأهميته. 


١‏ ينظر: النوازل الصغرى. أو المنح السامية في النوازل الفقبية, للوزانيء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- المغرب. 1597م (ص ١١).ء‏ والكتاب يقع في أربعة 
مجلدات في نحو(97؟1١)‏ صفحة. ومقال بعنوان: محمد المهدي الوزَّاني (ت: 1147ه)ء ومقال بعنوان: سيدي محمد المهدي الوزاني: تميزوتمكن في فقه النوازل, 
موقع الرابطة المحمدية للعلماء. برابط: 211210112.1113./الالالالالا / /:11]]]05/. 

؟ النوازل الصغرى. أو المنح السامية في النوازل الفقهية .)٠١ /١(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
.و 6.6 .6ه .ا .6ه 

-١‏ قال الشيخ رحمه الله: وسئلت: عن اقتداء المتنفل بالمفترض كضى خلف صبح صلي في 
وقتهء وكفجر خلف صبح أيضاء وكركعتين خلف ظهر مسافرء وكأربع خلف ظهر حاضرء بناءً على 
جواز التنفل بأربع كما قاله ابن غازي عن ابن عرفة. هل يصح ذلك أم لا؟ 


فأجبت: بأن ذلك يصح؛ لقول المختصر في شروط الاقتداء: «ومساواة في الصلاة وإن بأداء 
وقضاء أو بظهرين من يومين إلا نفلًّا خلف فرض». قال الزرقاني بعد كلام في المسألة: فإذا نواها 
أربعًا خلف أخيرتي الظهر فله أن يقتصر عليهما ويسلم مع الإمام كما في النفل. بل يفيد أنه مأمور 
بذلكء. فإن دخل معه من أولها أتم أربعّاء وكذا إن نوى اثنتين مع علمه بأنه في أولها وأنه مقيم. فإن 
نوى اثنتين خلفه معتقدًا أنه مسافر فتبين أنه مقيم, أتم أربعًا أيضا؛ لأن الإتمام أربعًا لا يتوقف على 
نيته كما يدل عليه اللخمي. (ه) والله أعلم. وكتبه المبدي لطف الله به (ه)”". 


؟- قال الشيخ رحمه الله: وسئلت: عن جمع ضرتين والضرات في دارواحدة. كل واحدة بمنزل. هل 
يجبرن على ذلك أولا بد من رضاهنَ؟ وهل يجوز الجمع بيهن في السكنى بمنزل واحد من دارواحدة 
برضاهنٌ أولا يجوز وإن رضين؟ 

فأجبت: الحمد لله. أما سكناهما في منزل واحدء فقال في التوضيح: لا يجوز وإن رضيتا (ه)ء 
واعترضه الشيخ أحمد بابا بأن النصوص تدل على جواز سكناهما في منزل واحد برضاهما (ه)ء 
واعتراضه صحيح لا إشكال فيهء وقد نقل عن النوادرما هو صريح في رده. وفي ابن يونس: ليس له أو 
يجمعهن في بيت برضاهن (ه)ء وفي التفريع: ولا يجمع بينهن في منزل واحد إلا برضاهن (ه). وني ابن 
عرفة نقلّا عن الجلاب والمتيطي: لا يجمع بيهن في بيت واحد إلا برضاهن. قاله الشيخ الرهوني: وأما 
جمعهما في دارء كل واحدة بمنزل وحدها. فقال في المختصر: وجاز برضاهن جمعبما بمنزلين من 
دار(ه)ء واعترضه أيضًا الشيخ أحمد بابا بأن ما ذكره لا نص في كلامهم يوافقهء قال: بل نصوص 
المذهب تدل على أن له جبرهن على ذلك (ه). 


.)٠١١/1١( النوازل الصغرى. أوالمنح السامية في النوازل الفقبية‎ ١ 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


قال الشيخ بناني: وقد بحثت كثيرًا على النص فلم أجد ما يشهد للمصنف. غير أنه تبع ابن 
عبد السلام (ه). 


قلت: الظاهر أنه موافق لما نقله ابن عرفة عن ابن شعبان في الزاهي ونصه عنه: من حق كل 
واحدة انفرادها بمنزل مفرد المرحاضء وليس عليه إبعاد الدار بيهن (ه). ". 

"- قال الشيخ رحمه الله: وسئل أبوزيد سيدي عبد الرحمن الحائك عن امرأة سبت النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم وبنته فاطمة رضي الله عنهاء قام علها زوجها في حديث بينه وبينها طويل. أفضى 
إلى خلع. 

فأجاب: لا بد من بيان ما سبت به. فإن كان تنقيصًا أواستخفافًا بحقه صلى الله عليه وآله وسلمء 
قتلت على المشهور حدّاء إن ثبت ذلك بعدلين لا مدفع لها فهماء فإن لم يكن إلا عدل سقط ذلك 
عنهاء إلا أن تكون من أهل التهم. فيجب عليها الأدب والسجن.". 


.)١١؟/5؟( النوازل الصغرىء أو المنح السامية في النوازل الفقبية‎ ١ 
.)25 /4( ؟ النوازل الصغرىء أو المنح السامية في النوازل الفقهية‎ 
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«الأجوية المرضية عن النوازل الوقتية» 
لأي الشتاء الصنهاجي 


لذ الشتاء الغازي امسَيني الذهيربالجهاجي 


سك و عع 


اك كيك الشيهم اجَميلي 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


© © © © © © © © © © 
أ- اسمه ونسبّه: 


الغبيرباي الشعاء: الصباس» 


ب- نشأته وشيوخه: 


ولد عام (597١ه)ء‏ بدوار أولاد الفاطمي. فخذة بني سليمانء. فرقة صهاجة 


وقد نشأ الإمام أبو الشتاء الصهاجي في أسرة العلم والمعرفة بموطن تربته. 
وقراءته الأولية كانت قبل دخوله إلى جامع القرويينء وفي صغره حفظ القرآن 
الكريمء ثم حفظ المتون العلمية كالأجرومية في علم العربية. والمرشد المعين في 
الضروري من علوم الدينء وقرأ أيضًا مادة المواريث. وقد عمل في سلك التدريس 
بجامع القروبين سنة 7575١هء‏ وعمل بالإضافة إلى التدريس إمامًا متنقلًا في ذلك بين 


عدد من المساجد. 


وقد حازثقة الكثيرمن أهل المغرب العربي في الأماكن التي زارها ودخلهاء وقصده الناس الفتيا. 


فو أبرز تلاميذه: 


وكان للعلامة الصنهاجي زمرةٌ كبيرةٌ من التلاميذ في مختلف بلدان المغرب العربيء ومن بين من 
تتلمذ عليه: شقيقه العلامة الفقيه السيد محمد بن الحسن الصهاجي الغازي الحسينيء وولده 
العلامة المشارك المفتي السيد أحمد الغازي الحسيني. العلامة الفقيه الشيخ عبد الرحمن بن 
محمد الأزمي. العلامة الفقيه الشيخ أحمد بن محمد الحجاميء وغيرهم. 


د- أهم مصنفاته: 

وله مجموعةٌ من المؤلفات بين مطبوع وخطوط. ومن جملة هذه المؤلفات: مواهب الخلاق على 
شرح التاودي للامية الزقاق. الإيضاح والتحصيل لشرح الخرثي على فرائض الشيخ خليلء منهاج 
التاودي والتسولي لتحفة الحكام, وغيرذلك الكثير. 
ه- وفاته: 

وكانت وفاة الإمام الصنهاجي رحمه الله سنة (ه5؟١ه).‏ 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


كتاب «الأجورة المرضية عن النوازل الوقتية» عبارة عن مجموعة من النوازل التي أجاب عنها 
الإمام أبو الشتاء الصنهاجي في دروسه ومكاتباته". 


والكتاب ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: وهوقسم الدراسة من المحققء وهذا القسم ينقسم إلى خمسة فصول: 
أما الأول: فهوفي بيان عصر الشيخ الإمام أبي الشتاء. ويشتمل على أربعة مباحث: 
الأول: في الحالة السياسية. 


١‏ ينظر: مقدمة تحقيق كتاب: الأجوبة المرضية عن النوازل الوقتية. تحقيق: عبد السلام أجميلي. منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. المغرب 


/ا1 ٠3م‏ (ص: هل كلل مم كه) والكتاب يقع في (541) صفحة. 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


والثاني: في الاجتماعية. 


والثالث: في الاقتصادية. 

والرابع: في الثقافية. 

ثم يأتي الفصل الثاني: في حياة الشيخ الإمام أبي الشتاء الغازي الحسيني رحمه الله. وجاء هذا 
الفصل في ستة مباحث في بيان حياة الشيخ وما يتعلق بها. 

ثم جاء الفصل الثالث: في دراسة تاريخية للنوازل الفقهية. وجاء في أربعة مباحث. 

ثم جاء الفصل الرابع: في التعريف بكتاب الأجوبة المرضية عن النوازل الوقتية. 

كم جاء الفصل الخامس: في النسخة المعتمدة ف التحقيق ووصفها ومنيج التحقيق. 

وأما القسم الثاني فهو قسم التحقيقء. وهو يضِمٌ مجموعةً من الفتاوى التي سُئل عنها الإمام 
أبو الشتاءء وتبدأ كل فتوى أونازلة بلفظ «سئلت» ثم يذكر السؤال» ويتبعه الجواب مصدرًا بقوله: 
«فأجبت»., وهكذا إلى آخر الكتاب دون تبويب» ويتراوح طول إجابة الأسئلة بين صغيرة لا تتجاوز 
السطرونصفه. وكبيرة تتجاوز الصفحة بحسب السؤال» وأحياتًا يذكر مناقشة بينه وبين السائل» 
ومن ذلك مثلًا قوله: هل يصلي بلباس كافر بعد غسله بالصابون؟ 

فأجبت: يصلي به؛ لأن الشَّك في النجاسة قد زال بتطبيره بالغسلء فقال لي السائل: بل العلّة كونه 
ملبوكا له 


فأجبته: لوكانت العلة هي كونه ملبوسًا... 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


.و .6ه 6ه م .اه .هه 

يعضركتان أي الشحاء امفدا5|اعلمكا كعاب الفوارل النامة مقل المعارالمعرب للوتشرسى. كنا 
أ أعضنار اليعفت رقمنه الله يداضيل: القوازل المعرية وذكر أقوال شعباء المالكية قباد وطريقة 
الفتوى. جعل من الكتاب مرجعًا في الدرس الإفتائي. ولا يخفى أهمية قسم الدراسة في التحقيق؛ 
حيث إن المحتق قن وديم بتحنمره| لقهه القوازل فق الفعه المنالى ميك كر كل المفين المصرتفية 
في النوازل من المالكية بعمومهم, والمغاربة بخصوصهم. 
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رابعًا: نماذج إفتائية: 
ه©؟ ه ه ها هاه ههه 

-١‏ قال الشيخ رحمه الله: سئلت عن زوجة رجل له أولاد من غيرهاء طلبت أجرة قيامها بهم من 
طبخ وعجن وغيره. هل لها ذلك أم لا؟ 


فأجبت: لا أجرة لبا على ذلك؛ لأن الرجل إذا ماتت زوجته وتركت له أولادًا يتزوج لأجل أن تقوم 
الزوجة به وبأولاده. ويقول بعض من ماتت له زوجته: لولا أولادي ما تزوجت. قال التسولي: على 
المرأة الخدمة الباطنة كعجن وكنس وفرش واستقاء الماء والحطب إن كانت عادة البلدء كما قال في 
البرزلي عن الشبيي قائلًا: لأن نساء البوادي دخلن على ذلك اه انظرقوله «دخلن على ذلك». فإن 
المرأة إذا تزوجت من له أولاد تحت حضانته تدخل على خدمته وخدمة أولاده. كما تدخل المرأة على 
الحطب واستقاء الماء وغيره. لتقرر العادة بذلك2". 


؟- قال الشيخ رحمه الله: سئلت: هل يجوز إخراج زكاة الفطردراهم أم لا؟ 


فأجبت: المشهور أنها تُؤدّى من جل عيش أهل ذلك البلد. ابن عاشر: من جل عيش القومء 
الرسالة: وتؤدى من جل عيش أهل ذلك البلدء خليل: من أغلب القوت... إلخ. وقال الشيخ زروق 
في شرح الرسالة: وفيها كره مالك أن يؤدى ثمنّاء قال وأنا أرى أنه لا يجزيه. وعن ابن القاسم: إن 
وقع أجزاً. فانظره اه. وكما قال الدردير في شرح مختصر أقرب المسالك: فلا يجزئ الإخراج من 
غيرهاء أي التسعة؛ أي التي هي القمح إلخ: قال سيدي أحمد الصاوي: إذا لم يكن ذلك الغيرعيئاء 
وإلا فالأظهر الإجزاء؛ لأنه يسبل بالعين سد خلته في ذلك اليوم (اه تقرير مؤلفه)ء ويعني بالمؤلف 
الدرديرء والحاصل أن المشهور هو إخراج زكاة الفطرمن جل عيش القومء ومقابله أنها تخرج دراهم, 
واستظهره الدرديرء وسلمه الصاوي. 


قلت: وهو ظاهرء سيما في زمن الضيقء وأخبرت أن بعض الولاة في وقتنا أمرحكومته أن يخرجوا 
دراهم لضيق الحال عندهمء فأخرجوها دراهم امتثالًا لأمره”. 


هل يلزمه الحدث آم لا؟ 


فأجبت: لا يلزمه حنث؛ لقول الباجي: لوعلم أنه بلغ إلى حد الإغماء لما اقتصّ منه ولا لزمه طلاق 


.)119 :17/8 الأجوبة المرضية عن النوازل الوقتية (ص:‎ ١ 


؟ الأجوبة المرضية عن النوازل الوقتية (ص: 156 157). 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


ولا غيره كسائر من أغمي عليه اهء وقال المحثي بناني: الطافح كالمجنون لا يؤاخذ بشيء أصًا لا 
جنايات ولا غيرهاء وسكت عنه الرهونيء ومختصره. وأما ما قاله الزرقاني من لزوم الطلاق للسكران 
مطلقًا ميزأم لا فليس بصحيح. وإن سكت عنه حواشيه لما قدمناه من النقولء ولأنه إذا لم يكن 
معه تمييزفكيف يصحٌ الطلاق من غير المميزء مع أنه لا شعور له فيما يصدرمنه, فضلًا عن قصده 
والرضا به ولأن من الأركان القصدء وكيف توجد ماهية مع فقد ركن من أركانهاء وبالجملة فكل من 
يقول: إن من أركان الطلاق القصد, لزمه أن يقول بعدم لزوم الطلاق من غير المميز. وإلّا لزمه أحد 
أمور ثلاثة: إما أن يقول: إن الماهية لا تنعدم بانعدام بعض أجزائهاء وهوباطلء وإما أن يقول: أفعال 
غير العقلاء ليست بعبث بل معتبرة صادرة عن قصد. فيلزمه خرق الإجماع. وإما أن يقول: القصد 
ركن من أركان الطلاق ليس بركن فيكون ذلك تناقضًاا". 


.)19.0 145 الأجوبة المرضية عن النوازل الوقتية (ص:‎ ١ 
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533 
«نوازل القصري» 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


هو الفقيه العلّامة القصري ابن محمد المختاربن عثمان بن القصري الإيدَيْلَِي. 


طُ 


المفتي الكبيرء وفقيه المالكية الشهير. 

لم تسعفنا كتب التراجم بترجمة وافيةٍ له -على رغم شهرته الواسعة وصيته 
الذائع- لكن قد شهد له كثيرٌ من معاصريه بالسبق والإمامة 2 الفقه والفتيا على 
وجه الخصوص. ويبدو هذا جليًا 2 هذه النوازل المحققة التي تنم عن علم وافرٍء 


وقد توف العلامة القصري رحمه الله في النصف الأول من القرن الثالث عشرعلى 
وجه التقريب. 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوداته: 
6# .6ه .مه .6ه .ام .اه 

كتاب «نوازل القصري» عبارةٌ عن مجموعة كبيرةٍ من النوازلٍ الفقبية على 
المذهب المالكيء مرتبة وفق ترتيب مختصر الشيخ خليل مع مجموعة من المسائل 
المتفرقة وضعها في مقدمة كتابه. وهي ذكرمسائل التوحيد وما دفع إليه من الآيات. 


وأشياء أخرى ليست على منوال واحد. ومسائل في التفسير. ومسائل في الحديث. وقد اختارالمصنف 
ترتيب كتابه هذا على «مختصر خليل» لغاية أرادهاء وقد أعرب عنها فقال: «واخترت أن يكون ذلك 
على طبيعة ترتيب «مختصر الشيخ خليل» ليكون ذلك أَسْهَلَ في تحصيل المراد وأَيْسَرَف الكشف عما 


يراد20, 


يتضِمّن كتاب نوازل القصري أكثرمن )5١٠١(‏ نازلة فقبية مقسمة على أبواب الفقه المختلفة 
بداية من مقدمة المؤلف وبعدها بعض المسائل المتناثرة. ثم سار المؤلف وفق ترتيب مختصر 
الشيخ خليل المالكيء, فبدأ بمسائلٍ العبادات من الطبارةء ثم الصلاة. ثم الزكاة. والصوم. والحجء 
ثم نوازل الذكاة والضحايا واليمين والجهاد. والمسابقة والخصائص والنكاح والمعاوضات والإجارة 
والجعل. ونحو ذلك إلى آخر الكتاب بنوازل الردة والوصايا. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


© © © © © © © © © © © © 
تأتي قيمةٌ كتاب «نوازل القصري» العلميةٌ الكبيرةُ من خلال عدة مواطنّء أبرزها التعدّد الكبيرفي 
موارده ومصادره التي استفاد منهاء مما أنَرعلى قوّة الفتوى ومقدارالثقة بها. 


ومع هذا التعدّد الكبيرفي المصادرلم يغفل القصري العزو إلمهاء مما زاد من قيمة الكتاب العلمية 
على الجانب التوثيقي. 

وهذا أيضًا مع نسبة كل قول إلى قائلهء مع بيان كلامه من بدايته إلى نهايته. مع جودة الترتيب 
وسهولة التناول» مع الأمانة في النقل والتفرقة بين النقل بالنصء أو بالتصرّف. أو بالاختصارء أو 

هذا بالإضافة إلى أن كثرة النوازل التي أجاب عنها -والتي تزيد عن ٠١٠١‏ نازلة- جعله من كتب 


النوازل الشاملة. ومع قرب عبد المصنف نسبيًًا من العصر الحاضر جعل مسائله أُقَرَبَ إلى التصوّر 
من كتب النوازل والفتاوى المتقدمة. 


١‏ ينظر: مقدمة القصري رحمه الله لكتابه النوازل. تحقيق: أحمد علي الدمياطي. ط. دارابن حزمء 5١٠٠م /١(‏ 5): والكتاب يقع في أربعة أجزاء. بمجموع 


صفحات أكثر من (.٠.؟77)‏ صفحة. 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


-١‏ جاء تحت عنوان: «سؤال عن أعظم الصغائر»: «جوابه: إني لم أقفْ على من صرّح بذلك, 
ولعله ما ذكره النفراوي بقوله: والصغيرة أفرادها كثيرة, ولننبه منها على ما يتوهم كونه كبيرة مع كونه 
زلا مال :وله كبرورة بزفكر المستلم ولو عه بتار وهر النيلة كرف فلاقة اناد .والخرت» والتدلدين 
مع الفاسق الذي لا يناسب. والنجش. والاحتكار المضرء وبيع ما عَلِمَهُ معيبًا كاتمًا عيبّه. والغكش 
والخديعة» انتبى. 


وفيه أيضًا: «الصغيرة تنقلب كبيرةً بالإإصرار عليهاء والتهاون بهاء والفرح بهاء وصدورها من عالم 
فيقتدى به فيهاء وحقيقة الإصرار على الذنب الإقامةٌ عليه والعزمُ على العود إليهء انتبى. والله 
أعلوي, 

؟- جاء تحت عنوان: «سؤال عمن لك عليه دين ذهبًا أوفضةً مثلّاء فلما حل الأجل دفع لك 
سلعةً. وقال لك: بعها واستوف حقك من ثمنا أيجوز ذلك أم لا؟ 

جوابه: قال في كتاب الصرف من «المدونة»: ومن لك عليه ألف درهم إلى أجل. فلما حل الأجل 
دفع إليك عرضّاء وقال لك: به واستوفٍ حفَّك منه. جازء أما أن يعطيك سلعة من صنف ما بعت 
منه بدينك وهي أفضل فلا يجوزء وأما إن كانت مثلها في الصفة والجودة أو أدنى فلا تهمة في ذلك. 

وفيها أيضًا: ومن لك عليه درهم فلا يعجبني أن تعطيّه دينارًا ليصرفه ويستوفيّ دراهمه. وأخاف أن 
يحبسه ويصير صرفًا من نفسه. وكذا الفلوس. اه. والله تعالى أعلم»". 

"- جاء تحت عنوان: «سؤال عمن هلك عن ورثة وخلف مالّاولم يقتسموه وكان أحدهم يتصرف 
ويتول البيع والشراء. فيل للشركاء ع فيما اشتراه أم اح 

جوابه: سئل محمد بن محمد بن عبد الله الديلمي أصلًا الورزاري منشأ عن إخوة كان أحدهم 
يتصرف وبتولى البيع والشراءء فهل لإخوته حقّ فيما اشترى أم لا؟ 


.)١1١8:11١7/1١( نوازل القصري‎ ١ 
.)1١5/5( ؟ نوازل القصري‎ 
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فأجاب بقوله: قال الإمام ابن أبي زيد: الإخوة إذا كان فيهم الصغارء وكان الكبير يتولى أمورهم 
اه والله تعالى أعلم»". 


؟- جاء تحت عفواق: «سؤال عمن استاجر معلمًا مدةٌ معلومةٌ يتعلّم عليه فيهاء فافترقا قبل 
تمامهاء أولم يفترقا لكن لم يتعلم عليه شيئًا حتى تمت أو تعلم عليه في بعضهاء ما الحكم في الأجرة 
هل تسقط كلها أو بعضهاء أولا يسقط شيء منها؟ 

جوابه: إن المنتقل المُعلَّم فلا أجرةً له. كما يستفاد ذلك مما نقله بعضْ] الأئمة الموثوق بنقله 
عندنا عن نوازل البرزلي بقوله: ولوثرك المتعلم فعليه الأجرةُ كاملةَ كما يستفاد ذلك من قول ابن 
هلال في نوازله. ونصّه بعد حذف السؤال: قال في «المدونة»: وإذا سافر الأبوان فليس لما أَخْذ الولد 
فخ الظثر إل أن مدقها إلبنا الأجرة جميقاء انتدى: 


فأخذ بعضُ الشيوخ من هذه المسألة أنَّ والد الصبي إذا أراد الانتقال من الموضع عن الْمُعلّم 
فليس له ذلك إلا أن يدفعَ جميعَ الأجرة كما في مسألة الظثر. والراحلون إن كانوا ممن تعاقد معهم 
المعلم على تعليم صبيائهم فليس لهم الانتقالٌ والارتحالٌ إلى موضع آخْرَإِلّا بدفع جميع الأجرة. انتبى. 
وإن لم يفترقا ولم يتعلم عليه شيئًا حتى تمت المدة فالحكمٌ في ذلك إن أمكن المعلم من نفسه 
وأبى المتعلم التعليم, فللمُعلّم أجرثه كاملةَ كما يشمل ذلك قول الشيخ خليل: ولزم الكراء بالتمكن, 


وإن لم يتكنة من نفسة قلا أجرة له كما هومقيوة قول #المص» بالسمكنء انترى. 

وإن تعلم عليه في بعض المدة فقطء فإنه يراعى عرف بلدهمء فإن كان عرف بلدهم المحاسبة 
فيحملان علهاء وإن لم يكن عرف لأهل بلدهم: فإن كان الممتنع من التعلم الْمُعلّم فلا شيءَ له؛ 
لإسقاطه حقه باختيارهء وإن كان الممتنع المتعلم فللمعلم عليه أجرثه كاملةَ كما يستفاد جميع هذا 
مما تقدمء ويرشد له أيضًا ما في فتاوى الحافظ ابن الأعمش ولفظ المراد من كلامه: إن معلم الصبيان 
إذا امتنع من التمام بعد أن علمه نصف القراءات أو أكثرلا شيءَ له؛ لإسقاطه حقه باختياره. سواء 
كان إجارة أو جعالة. ولا شيءَ له إلا بتمام أوعادة. 


قال سحنون: يُنظرإلى عادة البلد فيحملان عليهاء انتبى المراد منهء والله تعالى أعلم»7". 


.)217/9( نوازل القصري‎ ١ 
.)15 /4( نوازل القصري‎ ” 
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«النوازل الفقبية» 
لمحمد العربي الزرهوني 


التعريف بالمؤلف: 


أ- اسمه ونسبته: 


هو فضيلة الشيخ/ محمد العربي بن محمد البماشعي العزوزي الزرهوني رحمه 
اللهء من أشهر القضاة والمفتين بفاسء مغربي الجنسية. 


ب- نشأته ودراسته وأهم مصنفاته: 


ولد الشيخ الزرهوني عام 97١١ه‏ - ١178م,‏ لأسرةٍ عريقة في العلم والشرفء. 
فهم ينتمون إلى برير جبل زرهون الذي يبعد عن مدينة فاس بنحو ثلاثين كيلومترًا إلى 
الشمال الغربي. وحفظ القرآن الكريم في الكتّاب. ثم التحق بالتعليم النظامي بفاس 
فأنبى الابتدائية والمتوسطة والعلياء وأخذ العلم عن جملة من أكابرفاس وفطاحل 
علمائها بجامع القروبين: مما لم يحتج معه إلى الرحلة خارج المغرب. وبلغ رتبة 
عاليةَ ومقامًا رفيعًا في العلم والمعرفة أهّلته لتولي وظيفة التدريس والإفتاء وقضاء 
الجماعة بفاسء واشتهر أمره بها بين الخاصة والعامة حتى شدَّت إليه الرحال من 
محغلف البلداق [لالسهكيء والاتتعقاء والعدلم والسسلوك حدق كار اخل المشرفين 


على جامعة القرويين بفاس في زمن السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام. وتتلمذ له جماعة من 
الأجلاء الذين حملوا علمه إلى الأجيال المتعاقبة كابن رحمون» وابن طاهر المراكثي, وابن عبد القادر 
الكردوديء والحافظ محمد بن عبد السلام الناصري وغيرهم. 


ج-أهم المناصب التي تولاها: 
-بعد انتهائه من مرحلة التحصيل العلمي التي أشرنا إلها صار الشيخ رحمه الله مؤمَّلّا للتدريس 
بجامعة القرويين بفاسء ثم أضيف إلى ذلك إجازته بالإفتاء في الحضرة الإدريسية. وفي عام 79١١ه‏ 


فيك دول فيتلة ا 2 لقضاء بمدينة صفرو. 
-ثم تم تعيينه قاضًا للجماعة. فصار بذلك أحد المشرفين على جامعة القرويين بفاس في زمن 


السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام حق عام /2"١اه-‏ اكلام ليقتصر بعد ذلك عان مهيمة 
الإفتاء والتدريس بقية حياته المباركة. 


د- وفاته: 

ورغم قضاء الشيخ رحمه الله تعالى حياته كلها بفاس إلا أن للمنايا أحكامًا؛ فقد وافته المنية 
بمدينة الصويرة في الثامن من جمادى الآخرة سنة ٠177١هء‏ الموافق - 1845-5-75 مء ودُفن بضريح 
سيدي مكدولء وكان سبب خروجه إلها اختلافه مع علماء فاس في فتوى بشأن طائفة من الهود 
المغاربة؛ فقد أرادوا بناء حمام جديد خاص بهم في حارتهم فرفعوا الأمرإلى السلطة المعنية. فأمر 
السلطان العلماء بالإفتاء فهاء فاجتمعوا على منعهم وصرّحوا أنه لانصّ في المسألة. وخالفهم الشيخ 
الزرهوني فأفتى بالإباحة على أنها الأصل عند عدم النصء ولعدم وجود مفسدة مقاصدية تمنع ذلك» 
فتحاملوا عليه حتى عزل عن منصبه وتم نفيه من فاس إلى مدينة الصويرة فبقي بها حتى وفاته. 


التعريف بالكتاب وموضوعاته: 


١و‏ هه ه هه هه وهاه 6ه 

وكتاب «النوازل الفقبية» جمعه المؤلف ورتبه على أبواب الفقه الإسلاميء ولم تشأ الأقدارأن 
يضع له عنواتاء فقام الدكتور عبد العاطي المرضي بوضع عنوان له. فسماه: «النوازل الفقهبية» كما 
قام بتحقيق الكتاب ونشره/". 


»م١١18 النوازل الفقبية. لمحمد العربي الزرهوني. تحقيق الدكتور عبد العاطي المرضي. طء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الرباط. الطبعة الأولى»‎ ١ 


والكتاب يقع في جزأين. 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


ويشتمل الكتاب على موضوعات مهمة متعلقة بالنوازل والأحكام الفقبية المستجدة. كما تضمن 
مجموعة من المسائل الفقهية في ميدان الفتوى والقضاء والتوثيق. وجل هذه المسائل هي قضايا 
واقعية تم عرضها على المفتين والقضاة والحكام في عصر المؤلف أو قبله فتم البثٌ فيها والجواب 
عنها انطلاقًا من النصوص الشرعية الخاصة والعامة وفق المذهب المالكي, وقد رتب المؤلف هذه 
المسائل على أبواب الفقه حتى تسهل الاستفادة من الكتاب والاطلاع عليه. ومن المسائل التي اشتمل 
علها الكتاب مسائل الأنكحة وأحكام الصداقء ومسائل الطلاق والخلع. ومسائل الأيمان والنذور. 
ومسائل البيوع والحيازة والوصيةء وكذلك مسائل الغبن والاستحقاق والقرض والمسابقة. ومسائل 
الوكالات والتبرعات والرهن والودائع والإجارة والجعالة. والأقضية والشهادات والشركة وغير ذلك. 


القيمة العلمية للكتاب: 


يعتبر كتاب «النوازل الفقهية» للشيخ الزرهوني مرجعًا موثوقًا في الفتوى والقضاء في مسائل 
النوازل بشكل عاهٌ؛ حيث تبرز فيه ملامح اجتهاد المفتي فيما لم يوجد بصورته في التراث. 

وتبرز القيمة العلمية لهذا الكتاب في أنه كتاب مستقل في ميدان القضاء والفتوى؛ ويقدم حلولًا 
عملية وأجوبة فقبية لما يقع بين الناس من معاملات, ولما ينزل بالأمة من مستجداتء فهو مرجع 
أساس ليس للفقيه والقاضي والمفتي فحسب. بل يهل منه عالم الاجتماع والمؤرخ ورجل السياسة 
والاقتصاد وغيرهم؛ ذلك أن مؤلفه فقيه متمرس بامتياز وعالم بمجال القضاء والفتوى والنوازل 
والأحكام, يفزع إليه الناس عندما تحل بهم الملمات وتحدث بينهم النزاعات وتختلط بينهم الحقوق, 
كما أن المؤلف كان عارقًا بنفسيات المستفتين وأعراف بلدانهم وواقعهم وأحوالهم وحيلهمء فكان 
حين يفتي في نازلة فقبية أو يفصل في دعوى قضائية فهو ينطلق من التجربة والدربة والحنكة التي 
يتصف بها في الميدان بالإضافة إلى باعه الطويل في الفقه المالكي والقضاء والفتوى. كما تنوعت 
مصادرالكتب الأصلية والتبعية التي استقى منها فتاواه. بالإضافة إلى اعتماد فقهاء النوازل المتأخرين 
على تلك النوازلء بل وأكثروا من النقل عنهاء وممن اعتمد علها العلامة المفتي عمربن عبد القادر 
الجنديء ونقل عنه أيضًا العلامة المبدي الوزّاني. 

وتكمن القيمة العلمية الحقيقية لهذا الكتاب في جلالة قدر مؤلفه. وعظم تمكنه من علمه ودينه 
وفقهه؛ حيث كان منضبطًا بضوابط الفتوىء ينتهج الوسطية والاعتدالء فلا يذهب بالناس مذاهب 
التشديد والتضييق. ولا يسلك بهم مسالك التساهل والتمييعء حتى قال عنه السيد الكبير عبد 
السلام بن سودة في كتابه إتحاف المُطالع: «كانَ علّامةً مُشَارِكًا مُطَّلِعَاء ومُفتيًا نوازليًا». وقال عنه 
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أيضا السيد إدريس الماحي: «الفقيه العلّامة: والعمدة الفيّامة. المشارك الأديب, والمحقق ويه 
قاضي فاس ومفتهاء أيمانة لمان أدب» فكلقة أحلى من الؤُطّب»27". 


نماذج من فتاوى الكتاب: 


-١‏ «سُّيْل الإمام أحمد بن يحيى الونشريسي عن امرأةٍ باع زوجُها شينًا من مالها وهي شاهدةٌ ولم 
تمانعء فمكثت ما شاء الله ثم قامت تخاصم بعد ذلك وتقول: ما وافقت زوجي على ذلك ولا أمرثّه به 
ولا رضيثُء» فما الحكم؟ 


فأجاب: الشيءٌ المبيعٌ مملوك للمشتريء. وليس لها إلا الثمن تأخذه من زوجهاء لأن سكوتها عند 
البيع دليلٌ على رضاهاء وهذا عاهٌ في كل من يباع في حضرته شيءٌ من ماله ولا ينكرء فالبيع في ذلك 
نافدٌء وليس له إلا الثمن يأخذه من البائع, ولا يلزم المشتري أن يدفع الثمن مرتين, وقد أجاب بنحو 
ذلك في مثل هذه النازلة أيضًا الشيخ/ أبو الحسن علي بن عيسى. فقال ما نصّه: (من يباع في حضرته 


شيءٌ من ماله ولم يتكلم حينئذء ثم قام بعد ذلك فلا عبرة بقيامه؛ لأن سكوته حين البيع رضى بالبيع)» 
0 


-١‏ «سُئل الفقيه أبو الحسن علي بن القاسم بن خجّو عن رجلٍ ترنّب لزوجته عليه دين حالٌ: 
فكانت تطالبه به. فاشترى لها حوائج فكانت تلبّسهاء ولم يذكرلها هل هي من دينها أم لا؟ ولم يُشهد 
علها بذلكء. فبقيت مُدَّةَ ثم قامت تطالبه بدَينها المذكورء فقال لها: إني أقاصّكِ بتلك الحوائج, 
فقالت: لا تقاصصني بذلك إنما تؤدي لي ديني كما هو كاملاء وما بقي من حوائجك فخُذه. فمال 
الحكم؟ وهل على الزوج يمين أنه ما دفع لها تلك الحوائج إلا على أنها من دَينها؟ 

فأجاب: إن كان الأمركما ذكرتم؛ فالأزواج محمولون على التحاسن. وليس للزوج أن يحاسب 
زوجته بما يشتري لها من غي رن يُعلِمها أنه من مهرهاء أويقاصصها به وترضى بذلكء. أويأخذ ما أدرك 
من ذلك والله أعلم. 

وأجاب عن مثل هذه النازلة العلامة الفقيه أبوعبد الله محمد بن عبد الرحمن بن جلال رحمه 
الله بما نصّه: (للمرأة المذكورة مطالبة الزوج بما تربّب في ذمته على الوجه المذكورء والله أعلم)»”. 


.)01/1/١( ينظر: المرجع السابق. مقدمة التحقيقء‎ ١ 
.)285 .792/1١( ينظر: المرجع السابق.‎ ١ 
ينظر: المرجع السابقء (؟0059/5).‎ " 
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"- سُئل الإمام الزرهوني عن رجلٍ رهنَ عند غيره خُلِيًا من زينة النساءء فادَّعى المرتّّن عنده أن 
الحْلِيَ قد سُّرق من عنده في جملة متاعه. وأقام بَيَنهَ على ذلك. 


فأجاب:«الحمد للة: الجواب: أنه حيث كان الحال على ما وُصِف من إقامة البيّيةٍ -ولوشاهدًا مع 
يمين- على تلف الرهن من غير سببٍ من المرتّن عنده فإنه لا ضمان على المرتيّن» على القول الذي 
رواه ابنُ القاسم عن مالكء قال المتيطي: (وهو المشهووبه العملء خلاقًا لأشبب)ء وفي مختصر ابن 
هارون: (وبه الحكم). وفي وثائق القشتالي: (وهو المشهور وعليه العمل). والمفهوم من كلام الأئمة: 
أنه إذا قامت بيّنةٌ معتبرةٌ على هلاك الرهن من غيرتقصير المرتن عنده فلا ضمان عليه؛ والله أعلم, 
وكتبه: محمد العربي الزرهوني -كان الله له-»7". 


.)05١ ينظر: المرجع السابقء (؟585/5.‎ ١ 
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«فتاوى القفال» 


كذ نانك وئفئوة رى 


قن 
ل م 
1 0 0 0 


بارا مالي فوا مابَاتَ 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


© ه ه هاه هه ها 6ه 
أ- اسمه ونسبته: 
هو الإمام الكبير أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله الشافعي,. المشهور 
بِالقَمَال المروزي. 
ب- نشأته واث شيوخه: 


ولد الإمام الققّال يمرو من بلاد خراسان سنة 1/6 ؟ه وابتدأ حياته بتعلّم صناعة 
الأقفال. وبرع فهها براعةً فائقةَ حتى صارت نسبثه إلها؛ فيقال: أبو بكر القمّال 
المزْوّزي» وهو غير القمّال الشاشي محمد بن علي بن إسماعيل. وكلاهما شافعي. 
ولم يكن في أول حياته يميل إلى الدرس والتعلّم. لكنه لما صار ابن ثلاثين سنةً 
آنس من نفسه ذكاءً مفرطاء وأحبٌ الفقه. فأقبل على قراءته حتى برع فيه. وصار 


يطري' يه المكل» ومو سباحي عاريقة الغراسانيين ف القفه 


قال الفقيه ناصر العمري: «لم يكن في زمان أي بكر القفال أفقة منهء ولا يكون 


بعدّه مثلّه. وكنا نقول: إنه ملك في صورة الإنسان» حل وأملى. وكان رأسًا في الفقه. قدوة في الزهد». 


وقال أبو بكر السمعاني في (أماليه): «كان وحيد زمانه فقبًا وحفظًا وورعًا وزهدًاء وله في المذهب 
من الآثارما ليس لغيره من أهل عصره.ء وطريقته المهذبة في مذهب الشافعي التي حملها عنه أصحابه 


وأما شبوخةه فيذكر الذههي أنه تمّقّه بان زدد الفاشاني وسمع منه. وسمع من الخليل بن أحمد 
السّجْزيء وسمع ببُخارى وهَّرَاة من جملة من أكابر شيوخها. 
ج.أشهر تلاميذه: 

تخرج بالإمام القمّالٍ جماعة من العلماء مهم: أبوعبد الله محمد بن عبد الملك المسعودي, وأبو 
علي الحسين بن شعيب السنجيء وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن فوران» وغيرهم من كبار 
علماء المراوزة وفقهائهم. 
د.أبرز مصنفاته. 

ويُعَدُ كتاب «فتاوى القفّال» هو أبرز آثاره العلمية. كما حكى أصحاب الطبقات أن له كتابًا في 
«الأمالي» مجموعًا من دروس إملائه للفقه والأصول بمزوء» أورد منه السبكي والذههبي وسائر علماء 
الشافعية ممن جاءوا بعده. 
ه.وفاثه: 

انتقل الإمام القمّال إلى رحمة الله تعال في جمادى الآخرة سنة سبع عشرة وأربعمائة (10١5ه)ء‏ وله 
من العمرتسعون سنةء ودُفن بمدينة سجستان. وقيره ظاهريزار"2, 


كتاب «فتاوى القفال» جمعه بعض تلاميذه وأصحابه الشافعية الذين وقفوا على جمع لا 


١‏ ينظر: سير أعلام النبلاع. شمس الدين الذهي. تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت. طااءء دلكامء 


8ع لالع). 
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بأس به من أهم الفتاوى المشهورة عن الإمامء ولعل من جمعها هو أحد تلامذة القفال بعد وفاته. 
ولكنه لم يجمعبا كلباء وإلا فالمنقول عن القفال في كتب الفروع عدد لا حصرله ". 


تحتوي فتاوى القفال على مجموعة من المسائل الفقبية في الطهارة والصلاة وغيرها من 


فروع الفقه ومسائله. وكانت الفتاوى منثورةً لا نظام لهاء بل كتبها الجامعون كما هي بلا ترتيب» 
فقام المحقق بتقسيمها تقسيمًا موضوعيًا ثم رنّها على أبواب الفقه. وقد حظيت فتاوى الصلاة 
بنصيب وافرٍ من تلك الفتاوى بالكتاب. وباب الجنائز والزكاة والصيام والحج والأضاحي والنذور 
والبيوع والسلم والقرض. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


.و 6م م .مه .مه .ا .٠ه‏ 

لقد جاءت فتاوى القفال نادرةً في موضوعباء جامعةً لما تناثر وتفرّق وانتشر من فتاوى شيخ 
الشافعية بمرو آنئذء وهو الإمام القفال. 

بالإضافة إلى أن كثيرًا من كتب الفروع في المذهب الشافعي زخرت بمسائل نقلت من تلك الفتاوى؛ 
مكل كقاب وؤضبة الظالبين» والسحموة'كالثهما للنودى وقم العريو شع الوق واشق المطالب: 
ومغني المحتاج. ونهاية المحتاج. وحواشي الشروانيء والفتاوى الكبرى لابن حجر البيتمي. 

ومداراعتماد هذه الكتب في النقل عن فتاوى القفال على الروضة والشرح الكبيرللرافعي والنووي, 
كما أن الكفرمق كنب القنواعن عاق المذهت الشافي تقلت من ففاوق الففال» مقل كناب الأقيأة 
والنظائر لابن الوكيلء والأشباه والنظائر للسبكي. والمجموع المذهب في قواعد المذهب. والمنثور 
في القواعد. 


كما حظيَّ كتاب القفَّال بخدمةٍ تحقيقيةٍ فائقة؛ حيث لم يأل المحقق الأزهريٌ النحريز جهدًا 
في خدمة نص الفتاوى بما وسعته طاقته. فوضّح مُشكلّه. وكشفَ غامضه. وحرر مفرداتهء ورتب 
فتاويه على أبواب الفقه ترتيبًا موضوعيًاء وخرّح أحاديثه وأياته. وعزا نصوصه إلى مصادرها من 
كتب الفقه والأصول وغيرهاء وترجم للأعلام المذكورين من أمبات كتب التراجم والسير والطبقات» 
ووضع له مقدّمةَ مهمه وفهارسَ للموضوعات والنصوصء ومعاجمٌ للغريب والقواعد والأعلام» فزاد 
التحقيق الكتابَ علمًا على علم» ونورًا على نور. 


١‏ ينظر: فتاوى القفال». لعبد الله بن أحمد بن عبد الله القفال». جمع وتحقيق: مصطفى محمود الأزهري. دارابن القيم. السعودية. الطبعة الأول» ١366ء.‏ ام 
(ص .)١١‏ وقد طُبع في (04؟) صفحات. 
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رابعًا: نماذج إفتائية: 


-١‏ مسألة (51) عن حكم رجلٍ من العامّة صلى عمرًا طويلًا لا يعرف فرائض الصلاة من سنها: 


فقال: «صحّت صلاته؛ لأن معرفتّها غامضة. كرجلٍ قال: أنا أقرأ فاتحة الكتاب في الصلاة تطوعًا 
أولّاء فإذا فرغثٌ منها قرأئها مرم أخرى عن الواجبة في الصلاة. فمثل هذا لو قرأ مرذّ واحدةً بنية 
التطوع ولم يقرأ مرة أخرى أجزأته. أما إذا نوى الركوع تطوعًا وهو يظنٌ أنه ليس واجبًا عليه لكنه 
تطوع به بطلت صلاته. أما إن كان يعلم وجوب الركوع وركع بنية التطوع ركوعًا واحدًا فإنه يقع عن 
الفرض ولا تبطل صلاته. وإن نسي سجدة من السجدات المفروضة وكان قد سجد أثناء الصلاة 
للتلاوة لم تجزئ عن المفروضة؛ لأنه يعلمٌُ أن التي للتلاوة ليست ركنًاء فلا يقوم النفل مقام الفرضء 
بخلاف إتيانه بالركوع وإن نواه تطوعًا؛ لأنه في الغالب لا يُتنمّل به داخل الصلاة. فوقع عن الفرض 
ولف قطل الصاو" 


١‏ - مسألة )١191(‏ في حكم من أفطربسبب نفسه ومن أفطر بسبب غيره: 


«الفطر إذا أبيح بسبب الغيركان حكمه الفدية مع القضاء؛ قياسًا على الحامل والمرضع. ومثاله: 
أن يرى الصائمٌ رجلا يغرق في الماء. وليس حوله من يُنجدُه. ويعلم من نفسه أنه لوأفطرسيقدر على 
إنقاذهء أو رأى رجلا يحاول الظالمٌ قتلّه ويعلم أنه لوأفطرسينقذه منه ويدفعه عنه. أووقع ذلك له 
هونفسه مع ظالمء أورأت امرأةٌ رضيعًا ضائعًا وتعلم أنها لوأفطرت دُرَّف صدرها اللبن. فكل هؤلاء 
يفطرون ويقضون ويفدون. 

أما إذا كان للصائم مالٌ يخثى غرقه أوحرقه أو انتهابه, ولا يقوى على تحصيله إلا بالإفطارجازله 
الفطر؛ لأن للأموال حرمةً معتبرةً كالأنفس. ويقضي فقط ولا فدية عليه؛ لأنه لم يرتفق هذا الإفطار 
إلا شخصٌ واحد»2". 


-١‏ مسألة )3١5(‏ في حكم من أفسد حجّه: 


«ذكرنا أن من أفسد حجّه ثم عتق وقضى لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام» وعليه حجة الإسلام 
ثم القضاء. قال بعض أصحابنا: فيه تفصيل: ننظرإن كان قد جامع زوجته قبل الوقوف بعرفة حتى 
فسد حجه. ثم أعتق وقضى أجزأه ذلك القضاء عن حجة الإسلام: وإن كان قد جامع بعد الوقوف 


.)١16١6ص( ينظر: المرجع السابق.‎ ١ 
.)7/١ص( ؟ ينظر: المرجع السابق.‎ 
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حتى فسد حجه فعليه حجة الإسلام والقضاء. وقضاؤه لا يجزئه عن حجة الإسلامء والفرق بين 


الحالتين: أنه في الأول أفسده في وقت لو أعتق فيه أجزأه ذلك عن حجة الإسلام. بخلاف الثانية»”". 

"- مسألة )١1١15(‏ في الفرق بين حكم إباحة الميتة للعاصي المضطر المقيم والمسافر: 

«إذا كان عاصيًا مقيمًا حاضرًاء فاضِطُرَ إلى أكل الميتة أبيح له أكلبا مع كونه عاصيًا بجميع 
المعاصيء بخلاف ما لوكان مسافرًا سفر معصية فلا تحلٌ له فيه وإن هلك؛ فإن قيل: ألم يقل الله 
تعالى: (فَمَنِ آضطْرَ غَيرَبَاغ وَلّا عَادٍ فَلَا إِنّمَ عَلَيَّها [البقرة: 10], فما الفرق بين المسافر والمقيم 
فهما مع أن كلهما مضطر؟ 

قلنا: إنما أراد الله تعالى ألا يكون المضطرباغيًا في السبب الذي ألجأه إلى أكل الميتة والمحرمات. 
والمقيم العاصي بترك الصلوات أو فعل المحرمات ليس باغيًا في اضطراره رغم عصيانه بأنواع 
المنكرات والمخالفات؛ لأن السبب الذي أحوّجه إلى الميتة ليس عصيانه؛ وإنما اضطراره لفاقة 
شديدةء أو تهديدٍ من ظالم له سطوة. أو نحو ذلك. بخلاف المسافر؛ فإنه اضِطّرٌ بسبب سفر 
المعصية الذي سافره.ء إذ لولم يسافرلما اضطرء فلا تباح له ولا يُساوَى بالمقيم, وحديثنا هنا عن 
سفر المعصية لا مطلق السفر كما هو واضح من موضوع الفتوى. 

وفوق ذلك فإننا لوقلنا بعدم الفرق بيهما بسبب عصيان المقيم بترك الصلاة وارتكاب المخالفات 
لأدَى ذلك إلى التذيّع بالمعصية لجلب الرخصء فيسافر الناس إلى المعاصي وهم يعلمون أن الشرع 
يرخص لهم لو اضطرواء وهذا غيرٌسديدٍء فالقصدٌ أن يكون من تباح له الميتة ونحوها غير باغ في 
السبب الذي اضطره إلبها»". ْ 


.)١66ص( ينظر: المرجع السابق.‎ ١ 
.)١171١ص( ؟ ينظر: المرجع السابق.‎ 
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«فتاوى القاضى حسين» 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ- اسمه ونسبته: 


هوالقاضي حسين بن محمد المَرُورُوذيء شيخ الشافعية وقاضيهم ببلاد ما وراء 


ب- نشأته وشيوخه: 


ولد القاضي حسين بمرو الروذ من بلاد خراسان في أواخر القرن الرابع المجريء 
ودرس الفقه والعربية حتى بلغ فيهما غاية المنتبىء وهو من أقران إمام الحرمين 
الجوبني. بل هو أكثر أخدًا عن القفَّال منه. 

وقد برع في الفقه والأصول براعةً منقطعة النظير؛ مما أذاع صيته ونشر شهرته. 
حتى لا تكاد تجد كتابًا من كتب الشافعية المعتمّدة التي ألَّفها العلماء الذين جاءوا 
بعد عصره إلا ويذكر اسمه وينقل عنهء كما أن لنشأته في مدينة مرو الروذ أثرًا كبيرًا 
على تغدّيه بالعلم والفقه والورع منذ الصغر؛ وذلك لأنها كانت محط أنظار طالبي 
العلمء ومنترى رحلتهم فيما وراء النهرء لكثرة من فيها من العلماء النحارير. 


وقد أثنى كافّة أصحاب التراجم غلى القاضي حسين ثناءً عاطراء وأشادوا بفقبه وورعهء. فقال عنه 
الذهي: « كان من أوعية العلم» وكان يلقب بحبرالأمة. وقد ذكرالنووي في آخرترجمة القاضي حسين 
فائدة يجدر ذكرها وهي قوله: واعلم أنه متى أطلق «القاضي» في كتب متأخري الخراسانيين كالنهاية 
والتتمة والتهذيب وكتب الغزالي ونحوها فالمراد القاضي حسين». 


1 


وأما شيوحة فيذكر الذههبي أنه تمّقّه بأبي بكر القمّال المروزي وسمع منهء وسمع من أي نعيم 
ج.أشهر تلاميذه: 

تخرج بالقاضي حسين جماعةٌ من العلماء منهم: عبد الرزاق المنيعي. ومحبي السنة البغوي. 
وإمام الحرمين الجوينيء وجماعة من كبار علماء خراسان وفقهائهم. 
د.أبرز مصنفاته. 

وللقاضي حسين عدَّة مؤلفات مهمّة في الفقه وفقه الحديث والأصولء منا: «فتاوى القاضي 
حسين» وهواصووة ناصعةٌ لفقهبه وعلمه. وله كتاب: «التعليقة الكبرى». وهو مشهور متداول عثك 
الشافعية يفيدون منه. وينقُلون عنه. ويعتمدونه في كثيرمن المسائلء وغيرذلك من آثاره واختياراته 
الفقبية المبثوثة في كتب فقه الشافعية الذين جاءوا بعده. 
ه- وفاته: 


وكانت وفاثه بمرو الروذ في المحرم سنة اثنتين وستين وأربعمائة (5757ه) ". 


.)5377-55 /1١8( ينظر: سير أعلام النبلاء. للذهبي.‎ ١ 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


ثانيًا: التعريف بالكتاب ومحتوداته: 


كتاب «فتاوى القاضي حسين» عبارة عن مجموعة من الفتاوى التي أجاب بها القاضي عن مسائل 
زفعت إليه شفاهةً أومكاتبةً. وبعضها أملاها هوابتداءً. وقد جمعها تلميذه الإمام الكبيرمحبي السنة 
الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة (1١5ه)‏ -وهو مدفون بمرو الروذ مع شيخه القاضي 
حسين- وقد قامت الباحثة د. أمل عبد القادر خطاب بتحقيق قسم العبادات من هذا الكتاب في 


رسالتها للماجستيرء ثم قام زوجها د. جمال محمود أبو حسان بتحقيق باقي الكتاب". 


تضِمّن كتاب «فتاوى القاضي حسين» مجموعةً من الفتاوى المتنوعة المرتبة بحسب ترتيب 
مختصر المزني. فبدأت بباب العبادات والتي ذكرفيه أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج. 
مرورًا بباب المعاملات والذي ذكر فيه أحكام البيوع والرهن والوكالة وسائر المعاملات. ثم خصص 
القاضي فصلا من فتاويه للحديث عن مسائل وردت إليه من أهل طبرستان. واختتم كتابه ببيان 
أحكام الدعاوى والبينات والعتق. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 
6و6 م6 م م6 م.م م.م .6 .مه 

يْعَدُ كتاب «فتاوى القاضي حسين» من كتب الفتاوى الشافعية التي ذاع صيتها وضردت في الشهرة 
بسهم وافرء وذكرها العلماء شرقًا وغربّاء وصاحبها من أجل أصحاب القفال المروزي رحمه الله 
تعالى» وقد ذكر الإمام النووي تلك الفتاوى فقال: «وللقاضي الفتاوى المفيدة. وهي مشهورة»”". 


وقد ذكرها أيضًا كل من الشرواني في حاشيته. والزركشي في المنثورء والبحر المحيطء وزكريا 
الأنصاري في أسنى المطالب. وقليوبي وعميرة في حاشيتهماء والرملي وابن حجرفي فتاوبهماء والخطيب 
الشربيني في مغني المحتاجء والرملي في نهاية المحتاجء ويكفي أن الإمام النووي كان ينقّل عنه كثيرًا في 
مجموعه. كما أن فتاوى القاضي حسين تميّزت بالجمع بين أساليب الجواب المختلفة؛ نظرًا لدقّة 
نظر الإمام وموافقة فتاواه لحال وواقع المستفتي. فقد تنوّعت الفتاوى بين الإجمال والتفصيلء. 
وبيان علّة الحكم والتغاضي عنه أحيانًا وبين بيان الأدلة الشرعية المعتبرة في الجواب وبين إيرادها 
مجردةً عن ذلك, كما أنها تميّزت بالوضوح وسهولة التناول. وكان أحيانًا يورد مذاهب مخالفة لمذهبه 
تيسيرًا على المستفتي دون تعصّب لرأيه أو مذهبه. 
١‏ ينظر: فتاوى القاضي حسينء لحسين بن محمد المَرْويُوذيء تحقيق: أمل عبد القادر خطاب وجمال محمود أبو حسان. دار الفتح: الأردن: الطبعة الأولى 


٠6آمء(ص‏ 5): وقد طُبع في (5.1) صفحة. 


؟ ينظر: تهذيب الأسماء والصفات. أبوزكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي. دارالكتب العلميةء بيروت. .)١155/1١(‏ 
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رابعًا: نماذج إفتائية: 
© © © © © © © © 

-١‏ مسألة (51): رجلٌ شرع في صلاة النافلة بنيّة أن يصلي ركعتين. فقام إلى الثالثة ساهيّاء ثم تذكّر 
فنوى أن يتمّها أربعّاء هل عليه أن يعود إلى القعود أم يتم القيام؟ 


الجواب: عليه أن يعود إلى القعود فيقرأ التشبد الأوسط ثم يقوم؛ لأن قيامه الخاطنئ ليس 
محسوئاء لكونه فعله ساهيًاء وهوكمن شرع في الصلاة بنية القصرء فقام إلى الثالثة سهؤاء ثم تذكر 
فنوى الإتمام, عليه أن يعود إلى القعود ثم يقوم. 


قال البغوي: قلث: في المسألتين المذكورتين وجة آخرء وهو أنه يجوز أن يمضي في صلاته حتى 
يتمها من غي رأن يعود إلى القعود. وهو الأصح عندي؛ لأن الشافعي نصّ عليه. وقال: لو أن إنسانًا أراد 
أن يسجد فسقط على جهته وكانت نيّته السجود حُسب له. ولو سقط على جنبه تحوّل إلى حيث 
تكون جيهته على الأرضء والسقوط على الجنب ليس سجوداء ولم يوجب عليه العود إلى القيام ليبتداً 
البرجوة هرة أخرى متركًا بولا عن سقطده ا 

-١‏ مسألة :)6١(‏ «رجلٌ صِلَى مع الإمام. فلمًا سجد الإمام وقام شك المأموم أنه هل ترك سجدةً 
مع الإمام أم لا. فماذا يفعل؟ 

أجاب القاضي: قال الشافعي: من فاتته ركعة مع الإمام صلى معه ما بقي من صلاته. ثم بعد 
أن يسلم الإمام يقوم فيقضي ما فاته. فمفيوم كلام الإمام يدل على أنه فيمن فاته ما دون الركعة. 
فيشتغل بعد سلام الإمام بقضاء ما فاته والظاهرفي المسألة التي معنا أنه يسجد من وقته ثم يتابع 
الإمام؛ لأن الذي فاته شيءٌ يسيرء ويحتمل أن يقال: يتابع الإمام ثم في آخر صلاته يقضي ما فاته. 
فأما إذا قام مع الإمام ثم وقع له هذا الشك فإن حكمه حكم ما لونمي الفاتحة ثم ركع الإمام فركع 
معه. ثم تذكرء فلا يجب عليه العود إلى القيام ليقرأهاء فإذا سلم الإمام قام فقضى ركعة على ما في 
مذهب الشافعية»”2. 

"'- مسألة (517): «رجل له ابنُ وبنتء فقال: أوصيث لفلانٍ بثلث مالي بعد نصيب البنت من رأس 
المال. فما الحكم؟ 


.)01/8 ينظر: المرجع السابق. (ص//ا.‎ ١ 
؟ ينظر: المرجع السابق. (ص15).‎ 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


أجاب القاضي: أصل المسألة من ثلاثة: للبنت سهمء وللابن سهمانء. ثم بعد نصيب البنت يُعطى 
للموصى له ثلث سهمي الابن» فنحتاج إلى قسمة السهمين على ثلاثة, فلا تنقسمء فنرجع إلى أصل 
المسألة فنجعل التركة كلبا تسعة أسهم: للبنت ثلاثة. وللابن ستة. تأخذ البنت ثلاثتها وتخرج» ويبقى 
ستةٌ الابن» نعطي الموصى له ثلتّها وهو سهمانء ويبقى للابن أربعة» وبهذا يدخل النقصان على الابن 
دون البنتء. ولكن عندنا فتوى للشيخ الإمام: ولأبي منصور البغدادي أيضًا أنَّ النقصان يدخل على 
الابن والبنت جميعًا؛ لأننا لوقلنا: يدخل على الابن فقط ويُدفع نصيب البنت كاملا إليها أولاء لكان 
ذلك تقديمًا للميراث على الوصية. والله تعالى قضى بتقديم الوصية على الميراث. فقال بعد ذكره 
لأنصبة الورثة: (مِنْ بَعَدِ وَصِئَة يُوصئ بآ أَوَدَيْنِ) [القمات ]١5‏ قالأول إخراحيا قبل العسية 1 


:- مسألة (5,/4): «لوقال السلطان لرجل: لفلان عندك وديعة فادفعبا إليه: أو احلف بالطلاق 
أنه لا وديعة له عندكء. فحلف. ما الحكم؟ 


أجاب القاضي: يقع الطلاق عليه؛ لأنَّ السلطان خيّره بين الحلف والوديعة» فاختارالوديعة. وجعل 
الحلف بالطلاق وقايةً لباء فوقع طلاقه كالمختارء بخلاف ما لوكان في مغارة قد أخذه اللصوص إلمها 
وسرقوا متاعهء وقالوا له: لا نتركك تذهب حيّا حتى تحلف بطلاق امرأتك أنك لن تشيّ بنا عند القاضي 
ولا السلطانء أوتخب رأحدًا عناء فحلف فتركودء فلا يقع طلاقه؛ لأنه مكرةٌ على اليمين بالطلاق»'". 


5- مسألة (501): «لوأن امرأةً أقرّت بشيءٍ وهي متلمّعةٌ بثوبها (كالمنقّبات في زماننا)؟ 


أجاب القاضي: لا يجوز تحمّل إقرارها حتى يرى الشاهد وجيّباء فإن قال رجلان عدلان: هي فلانة 
بنت فلان ونحن نعرفهاء فلا حاجة لكشف وجههاء ويكون الرجلان اللذان يعرفانها شاهِدَيْ أَصلٍ على 
ما تقربه المرأة. ويكون الشاهدان شاهدَئ فرع وكان الشيخ القفال يكتب في مثل هذه الشهادة: 
ثبت عندي بشهادة فلان بن فلان. وفلان بن فلان. أن فلانة بنت فلان أقرّت بكذا. فإن احتاج الرجوع 
للقضية دعا مَنْ ضّمناها»29. 


.)2.7 5.5 ينظر: المرجع السابق؛ (ص‎ ١ 
.)205 257 ؟ ينظر: المرجع السابق. (ص8.‎ 
ينظر: المرجع السابق. (ص””25).‎ 
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«فتاوى الغزالي» 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ- اسمه ونسبته: 


الغوال» اتظوبي» الشافى .ماعب القصائيف: الكثيرة القررية: والتكاء المفرظ 


ب- نشأته وث شيوخه: 


ولد حجة الإسلام الغزالي ببلدة طوس عام ٠‏ 45هء وتفقّه ببلده أولّا على أحمد بن 
محمد الراذكاني» ثم سافر إلى جرجان قاصدًا الإمام أبا نصر الإسماعيليء وعلق عنه 
التعليقة, ثم تحول إلى نيسابور في مرافقة جماعة من الطلبة» فلازم إمام الحرمين, 
فبرع في الفقه في مدة قريبة» ومبّرفي الكلام والجدل. حتى صارعينَ المناظرين» وأعاد 
للطلبة. وشرع في التصنيف. ثم سار أبو حامد إلى المخيم السلطاني بأصفهانء 
فأقبل عليه الوزيزرٌ الشبيرٌ نظاحُ المُلّكء وسُرّبوجوده. وناظر الكبارّبحضرته. فانهر 
له. وشاع أمرهء فولاه الوزيرٌ التدريس في المدرسة النظامية ببغداد. فقدِمَها بعد 


سنة 6٠48هء‏ وسنه نحو الثلاثين. وأخذ في تأليف الأصول والفقه والكلام والحكمة. وقد استفحل 
جاهّه وعظّم حتى صارفي رتبة أكبرالأمراء. أداه نظره في العلوم وممارسته لأفانين الزهديات إلى رفض 
الرئاسة. والإنابة إلى دار الخلود. والإخلاصء وإصلاح النفسء فحجّ من وقته. ثم رجع من الحج إلى 
فلسطين فزار بيت المقدسء واختلى بمنارته سنين للعبادة والتأمل وتزكية النفس وتنقية الروح. 
وقد أثنى جميغ أهل العلم عليه ثناءً عاطرًا لا يكاد يحصل لغيره. 


وأما شيوخه: فأشهرهم كما ذكرنا إمام الحرمين الجويني. وهو أعظم الفقهاء والمتكلمين أثرًا في 
نفسه. وأحمد بن محمد الراذكاني». وأبو نصر الإسماعيليء ويذكر الذهبي أنه سمع من الفقيه نصر 
بن إبراهيمء وذكر الحافظ ابن عساكر أنه سمع صحيح البخاري من أبي سهل محمد بن عبد الله 
الحفصيء. وسمع من جملة من أكابر شيوخ الأمصار الكثيرة التي دخلها فترة سياحته. 

ومارس ألوان التزكية ورياضة النفس على يد الشيخ أبي علي الفارمذيء ثم الشيخ يوسف 
الحمداني. وكان ختام أمره وبروق نجمه وتمام فتحه على يد الشيخ يوسف النساج. 


ج.أشهر تلاميذه: 
تخرج بالإمام الغزالي طائفةٌ لا نحص من العلماء من كافة الأمصارء من أشهرهم: أبوسعيد محمد 


بن أسعد بن الخليل النوقاني. والإمام محمد بن أحمد أبو عبد الله المدينيء والإمام أبو منصور 
محمد بن أحمد بن إسماعيل الفقيه البروي الطوميء وغيرهم الكثير والكثير. 


د.أبرز مصنفاته: 

وللإمام الغزالي مصنفاتٌ كثيرة جدًا معظمها أمبات في أبوابهاء سواء في الفقه. أو الأصولء أو 
الفتاوى. أو العقائد. أو الفلسفة,. أو الأخلاق والزهد ومجاهدة النفسء أو الرقائق واللطائفء. أو 
الردود على التيارات الفكرية المختلفة. ومن أهمها: «المستصفى» في أصول الفقه. «الوجيز» في 
الفقه الشافعي. «الاقتصاد في الاعتقاد». «الفتاوى». «إحياء علوم الدين». «المنقذ من الضلال». 
«مقاصد الفلاسفة» و»تهافت الفلاسفة». «فضائح الباطنية». وغير ذلك مما يصعب حصزه. 


ه-وفاته: 


وكانت وفاته بطوس يوم الإثنين رابع عشر جمادى الآخرة سنة خمس وخمسمائة (ه.هه). 


ومتيية نيا يراد مقيرة الطابران. 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


قال أبو الفرج بن الجوزي في كتاب «الثبات عند الممات»: «قال أحمد -أخو الإمام الغزالي-: لما 


كان يوم الإثنين وقت الصبح توضّأ أخي أبوحامد وصلَى وقال: علي بالكفن. فأخذه وقبله ووضعه على 
عينيه. وقال: سمعًا وطاعةً للدخول على الملكء ثم مد رجليه واستقبل القبلة ومات»7". 


ثانيًا: التعريف بالكتاب ومحتوداته: 


.ههه 6م 6ه م .اه .امه 

كتاب «الفتاوى» لحجة الإسلام الغزالي جمع فيه الإمام مجموعةً من الفتاوى التي أجاب بها على 
من استفتاه فيها من الفقهاء المعاصرين له؛ وذلك لغموض حكمها علهم. وقد بلغت مائةً وتسعين 
مسألةً. كتها بعد عودته إلى بغداد وقبل سفره إلى طوس”". 


ويشتمل الكتاب كما قلنا على مائة وتسعين فتوى. تدور حول قضايا كثيرة ومختلفة. منها ما 
كان نافعًا في حينه: ومنها ما يُجَزْم بنفعه في العصر الحديث. وقد جاءت هذه الفتاوى مرتبةً بحسب 
فرقيب نوات الفهه الإناكن مل #الكلبارق والغيلذةه والععوه:والنيس والكهارة:والوكالةوالوقف: 
والمواريث. والودائع. والنكاح. والطلاقء والأيمان. والنذورء والقضاءء بالإضافة إلى فتاوى أخرى 


متنوعة مما عمّت به البلوى في عصره. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


.و 6م66 م6 .6م م66 مم .6 .٠ه‏ 

يمثل كتاب «الفتاوى لحجة الإسلام الغزالي» مأثرة عظيمة من مآثر الحضارة الإسلامية المبنية 
على الكتاب والسّنة. واجتهادات أكابرالعلماء العاملين, وترانًا عظيمًا لحجة الإسلام الغزالي المعروف, 
تلك الفتاوى لجلالة قدرها وقيمتها العلمية تحدث عنما أكابر العلماء مثل الإمام السبكي. وابن العماد. 
والمرتضى الزبيدي. وعبد الرحمن بدوي. وغيرهم. 

وتكمن القيمة العظمى للكتاب في المقام الأول في جلال مؤلفه ورفعة قدره. وعلوٌ كعبه في العلم 
والفقه والإفتاء وسائرالعلوم» وقد أجمع غالبية من يُعتد بهم على إمامته المطلقة في الفقه. والأصول. 
والمعقولات. وخبايا النفوس وعلاجهاء وعلى أنه من أذكياء العالّم المعدودين عبر العصور. كل هذه 
المناقب للمؤلف توطد الثقة فيما حواه الكتاب من الفتاوى والعلوم. 


/1( ه١‎ 5417 ينظر: سي رأعلام النبلاء. للذهبي. (77/19- 70): وطبقات الشافعية الكبرى. لتاج الدين االسبكي. دارهجر للطباعة والنشر والتوزيع. ط.؟.‎ ١ 
11 


(10) صفحة. 
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كما أن فتاوى الغزالي تعتبر تأريخًا مونَّمًا لحياة الناس في الأمصار المختلفة. مما يساعدنا في 
تكوين صورة متكاملة للحياة العامّة في القرن الخامس المجريء والذي شهد تغيرًا كبيرًا لوجه الأرض 
ككل بظهور الصليبيين والتتارفي العالم الإسلامي وغيره. وما واكب ذلك من ضِعف دولة الخلافة, 
وانقسامها لدويلات متناحرة لا نظام لباء فكان حُجة الإسلام الغزالي بعلمه وفقبه وفتاويه نبراسًا 
مضيئًا وحصئًا حصيئًا يلجأ إليه الناس في زمنه وبعد زمانه. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


© © © © © © © © 

-١‏ مسألة (؟5): «إذا قال البائع للمشتري: بعتّك هذه الداردون النخلة التي فهاء على أن أجتازإلها 

الجواب: نعم. يصعٌ البيع؛ فإن المستبين من الحق والمعلوم الملك معلوم,ء ولا مانع من الوفاء 
20 

3 مسألة :)/١(‏ «إذا استؤجر رجلٌ لنسخ كتابء فغيّر ترتيب الأبواب عمًا في الأصل» فما الحكم 
فيما يستحقه من الأجرة؟ 
-الذي هو الباب الأول- ما يمكن أن ينبني عليه البقية. استحق من الأجرة بقدرالباب العاشرفقطء, 
وإن لم يكن في جملة ذلك ما يمكن أن يبن عليه ترتيب الباقي لم يستحق من الأجرة شيئًا؛ لأنه 
المستأجرلن ينتفع بشيءٍ مما نسخه حينتذ»27. 

'- مسألة :)٠١5(‏ «إذا قال رجل قبل موته: أوصيث بهذا المال لفقراء أقاربي. هل يشمل ذلك من 
افتقربعد موته وقبل القسمة؟ فإن لم يدخل من افتقر بعد ذلك فيهم فلماذا قلتم بعدم شمول 
الوصية لهم رغم تحقق الفقر والقرابة فيهم؟ 

الجواب: هذا يتوقف على وقت حصول الملك في الوصية والموتء وإن لم يتجرًاً الملك قبل 
القبول فينبغي أن يسند إليه الملك عند القبول من تصرف الزيادات إلى الموصى له. فيقتضي هذا 
ألا يدخل في الوصية من افتقرمن أقاربه بعد موته؛ بخلاف الوقف فإن مبناه على التجدّد أبدّاء فلو 


.)5 ينظر: المرجع السابق. (ص‎ ١ 
ينظر: المرجع السابق» (ص66).‎ 3 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


كان قد وقفه ولم يوص به لدخل فيه كل من افتقرمن أقاربه أبد الدهر»7". 


:- مسألة :)١١١(‏ «إذا قالت امرأة: زْوَّجَني وليئّ من هذا الرجل برضاي وشاهدين. فأنكر الول أنه 
جعلناه عاقدًا؟ 


الجواب: إن قدرة المرأة على الإقرارعلى قبول إقرارها لا ينبغي أن يزيد على قدرة أحد الأولياء على 
الإنشاء. وذلك إنما يُبطل حقّ الباقين في الكفءعء لاني غيرالكفء. فتنزل قدرتها عاق الإقرارمنزلة حق 
الولي في الإنشاء إن كان الزوج كفمّاء ولا تحسم إقرازها حقّ الأولياء في الاعتراض على غير الكفء»”". 


ه- المسألتان (؟5١١50١١):‏ «إذا أقرَّالآأب أنه زوَّجٍ ابنته البالغة البكرمن فلان. وصدقه الزوج. 
وكدّبته البنت. هل يُقبّل قوله علها؟ 


الجواب: تقبل إقراره؛ لآنه قاذلاعان ححفيق ما يقذية ق الحال: ولايمشعة من ذلك امتشاعها: 


فإن ابتدأت البنت وقالت: زؤَّجَن أبي من فلان. وصدقها الزوجء وكدَّبها الأب وقال: لا بل زوجتّك 
من غيره وهو فلان» فصدّقه الأخير فبل يكون القول قول الأب أم البنت؟ 


الجواب: يُحكّم بإقرارها هي حكمًا مشروطًا بسلامة العاقبة, كأن يكون الذي اختارته ممن يرتضيه 
المحترمون زوجّاء وأن يكون الأخيرالذي ارتضاه الأب لن ينازعء فإذا أقرّالأب لغيره لم تسلم العاقبة؛ 
لأن الأخيرسيستعمل إقرار الأب بِيّنةَ على عقده. وحينئنٍ يُوْخَذ بإقرارالأب؛ لأنه لن تسلم العاقبة في 
اختيارها هي كما بِيَّنّاه". 


.)87 ينظر: المرجع السابق. (ص215.‎ ١ 
ينظر: المرجع السابق. (ص856).‎ 
.)807 ينظر: المرجع السابق. (ص15.‎ '"“ 
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«فتاوى البغخوي» 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ- اسمه ونسبته: 


هو الإمام الكبير. محيي السّنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء 
البغوي الخراساني المروزي الشافعي. صاحب التصانيف, الملقّب بركن الدين» 


ب- نشأته وث شيوخه: 


ولد الإمام الكبيرمحيي السنة البغوي ببلدة مرو الروذ من مدائن خراسان حوالي 
5ه 

كان سيدًا إمامًا عالمًا علامة. زاهدًا قانعًا باليسيرء. كان أبوه يعمل الفراء ويبيعها 
فعُرف بابن الفرّاء. 

تفمّه في مرو على كبير فقهاء الشافعية ورئيسهم ببلاد ما وراء النه ركلها في وقته. 
الإمام الكبير القاضي حسينء. صاحب الفتاوى والتعليقة الشهيرة المحفوظة عند 


الشافعية (سبق التعريف به في فتاوى القاضي حسين) وكان الإمام البغوي أنجب تلاميذه وأحظاهم 
عندةء حقى إنه هوالذي جمع فتاوى شيخه: وجعلها في كتاب لينتفع الخلق بها. 


وقد أثنى جمعٌ كبير من أهل العلم عليه ثناءً عاطرًا؛ فقال عنه الذهبي: «كان سيدًا إمامّاء عالمًا 
علامة. زاهدًا قانعًا باليسير. كان يأكل الخبزوحده.ء فلامه الناس في ذلك ليخفف عن نفسهء. فصار 
يأتدم معه بزيت, وكان أبوه يعمل الفِرّاء وببيعهاء وذاع صِيثّه بين العامة والخاصة فقصده الناس من 
الأمصارء وكان لا يلقي الدرس إلا على طهارة: وكان مقتصدًا في لباسه. له ثوب خامء وعمامة صغيرة. 
يستقيم على منهاج السلف حالًا وعقدًاء وله القدم الراسخ في التفسيرء والباع المديد في الفقه». 


وأما شيوخه فأشهرهم: القاضي حسين بن محمد شيخ الشافعيةء وسمع منه. ومن أي عمرعبد 
الواحد المليحعيء وأبي الحسن محمد بن محمد الشيرازي. وجمال الإسلام أبي الحسن عبد الرحمن 
بن محمد الداووديء ويعقوب بن أحمد الصيرفي, وأبي الحسن علي بن يوسف الجوينيء وأبي الفضل 
زياد بن محمد الحنفيء. وأحمد بن أبي نصر الكوفاني. وحسان المنيعي. وأبي بكر محمد بن أبي البيثم 


الترابي وغيرهم. 


ج- أشهر تلاميذه: 


محمد بن أسعد العطاري عرف بحفدة, وأبوالفتوح محمد بن محمد الطائي. وأبوالمكارم فضل الله 
بن محمد النوقاني» وغيرهم الكثير والكثير. 


د- أبرز مصنفاته: 


وقد بورك للإمام البغوي في تصانيفه. ورزق فها القبول التام؛ لحسن قصده. وصدق نيته. 
وتنافس العلماء في تحصيلهاء وله مصنفات كثيرة منها: «الفتاوى». «شرح السّنة» وهو كتاب عظيم في 
بابه لا يستغني عنه طالب علمء وتفسي ركامل للقرآن الكريم سماه «معالم التنزيل». وكتاب «مصابيح 
السّنة». و»التهذيب في فقه الشافعية». و»الجمع بين الصحيحين». وكتاب «الأربعين حدينًا». وغير 
ذلك الكثير. 
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ه- وفاته: 


وكانت وفاته بمرو الرُوذ -مدينة من مدائن خراسان- سنة (7١5ه).‏ ودُفن بجوارشيخه القاضي 
حسينء ومشهده بها يزار". 
ثانيًا: التعريف بالكتاب ومحتوياته: 


كتاب «فتاوى البغوي» اعتمد فيها البغوي على آراء أكابر السادة الشافعية: كالأصحاب. والإمام 
القاضي. والقفالء. كما أنه اعتمد على عدَّة مصادر كبرى في فقه الشافعية: كالمهذب للشيرازي» 
والتعليقة للقاضي حسين» والمجموع للمحاملي والتلخيص لأبي على" 


وتناول البغوي في الفتاوى المسائل الفقهية التي استفتي عنها؛ وذلك بذكر المسألة ثم الإجابة 
عنها مختصرة غير مخلة, وقد أتى البغوي على جميع الكتب الفقهبية من عبادات ومعاملات ومواريتٌ 
وأنكحة. وجنايات وشهادات وعتق. فجاء على أغلب مسائل الفقه في أبوابهاء فبلغ عدد المسائل 
الفقبية (744) مسألة. دون تفريعاتء أما مع التفريعات فقد بلغت ما يزيد على )٠٠٠١(‏ مسألة 

وسارعلى ترتيب الأبواب بحسب المنهج الذي سارعليه الشافعية؛ فبدأ بالعبادات» ثم المعاملات. 
ثم الفرائضء. ثم قسم الصدقات. ثم النكاح, ثم الجناياتء فالجهاد. ثم الأطعمة والأيمان والنذور. 
وأخيرًا العتق والتدبير. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


©. © © ه ههه ها هاه هاه 
يعتبرهذا السّفرالعظيم المبارك «فتاوى البغوي» من أهم كتب الفتاوى عامة. وفتاوى السادة 
الشافعية خاصة. وكتابه هذا محجة الفقهاء ومرجهعبهم. حظي بمكانة عالية؛ فهو مرجع الأئمة: 
الرافعي والنووي. وشيخ الإسلام زكريا الأنصاريء والحصنيء وابن حجر والرملي. والخطيب والجملء 
وقليوبي وعميرة. وغيرهم. 
وهذا الكتاب يدلنا على فقه مؤلفه ومكانته. وأنه بلغ مرتبة الاجتهاد؛ حيث نجد فيه أجوبةً لمسائل 
لم تقغ قبله. ولذلك سماها السبكي في «طبقاته»: من غرائب الفروع. 
١‏ ينظر: سير أعلام النبلاء. للذهبي. (19/ 559- 557). 


5 ينظر: فتاوى البغوي. لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي. إعداد وجمع وتحقيق: يوسف بن سليمان القرزعي. (رسالة دكتوراه) بكلية 


الشريعة. الجامعة الإسلامية بالمدينة النورة. ١57١ه.‏ (ص77): وقد طّبعت في (474) صفحة. 
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ولا يقصد أنها شاذَّة وضعيفة. بل أراد أنه لم يطلع على أحدٍ قال بها قبله. ومما يبرز أهمية هذا 
الكتاب اعتماد أكثر الأئمة والفقهاء ممن جاء بعده على فتاويه والاستدلال بها وتتابعهيم غلى النقل 


منك. 


كما آخ الكعاب باللاشك إظافة كبيرة ومفيدة للدكتبة الفشبية والأفعانية بالخصوضى 4 قفاوا لكارة 
ما فيه من الفتاوى والفروع التي لم يُسبّق إلمها الإمام والتي بلغت كما ذكرنا (745) مسألة بدون 
التفربعاتء أما مع التفربعات فقد بلغت ما يزيد على )٠٠٠١(‏ مسألة تقريبّاء وهذا كم كبيد جدًا 
بالنسبة للمقدار الموروث عن أئمة الفتوى ممن سبقه أو عاصره من العلماء. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


© © © © © © © © 
-١‏ مسألة (35): «لوأن المأموم كبّرء وتبيّن أن الإمام لم يكبّرء ماذا يفعل؟ 


الجواب: تنعقد صلاته منفردًاء ورأيت الشيخ القمّال يقول: إن صلاته لا تنعقد. بخلاف ما لوبان 
أن الإمام جنبٌ؛ لأن الاطلاع عليه لا يمكن. 


فإن قيل: أليس لوسمع حِسَّاء فظن أن الإمام انتقل من ركن إلى ركنء فانتقلء ثم تبيّن أن الإمام 
لم ينتقلء لم يُحسب له ذلك؟ قال: الفرق هنا أنه لم يصح اقتداؤه به فلم يصح انتقاله ولم يحيسب 
له ما أتى به على مخالفته. وذكر الشيخ القفال على هذا أنه لوشك أن إمامه نقل الإمام. وهذا هو 
الصحيع؛ لأنه كبّرشاكًا في تكبيره فلم تنعقد على الشك صلاثه» ". 

؟- مسألة (57): «إذا أصاب الإمامَ حدثٌ فتقدّم للخلافة مسبوقء عليه مراعاة نظم صلاة الإمام 
في شيءٍ تلزمه متابعة الإمام فيه. فإن قيل: وجب أن يسلّم في محل سلام الإمامء قلنا: لا يفعل؛ لأنه 
لا يوافق عليهء وإنما عليه مراعاة نظم صلاة وسلام الإمام في شيء يلزمه متابعة الإمام فيه. قال: ولو 
سبق الإمامَ الحدث وأراد القوم أن يتمُوا صلاتهم فرادى جازلهم, فلوتابع واحد من المأمومين آخَرَء 
لم يتقدم للخلافة فيهء وإن يكن كما لووصل صلاة المنفرد بصلاة الإمام, لأنه إذا لم يعتقد التقدم 
للخلافة فلا تجب مراعاة ما تقدم لباء فقد اعتقد مراعاة نظم صلاة الإمام. فكان كمن تابع الإمام. 
عليه أن يتابعه»". 


"- مسألة (كثتلا: «من مات وفي ذمتهك صوم: يُطعِم عنكه وارثه في قول. ويصام عنهك قي قولٍ آخر,. 


.)176 .7,5 ينظر: المرجع السابق. (ص‎ ١ 
.)١66ص( ؟ ينظر: المرجع السابق.‎ 
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ومن مات وفي ذمته صلاة: فكان يُفكّ على مذهب أبي حنيفة أنه يطعم عن كل صلاة مُدَّين من 
الحنطة. فيكون عن صلوات الشه ركله ٠٠٠١‏ مُدِ من الحنطة. وكان يختارني جميع الكفارات مُدَّين 
لكل مسكين؛ لحديث كعب بن عجرة.... "2 


:- مسألة :)١7(‏ «إذا أوصى رجل وقال: يحج عني فلان في حجة التطوع. وجوّزنا الوصية. فما 
الحكم؟ 

الجواب: قال الإمام القاضي حسين: إن كان الموصى إليه وارنًا لا يُعطّ شيئًا زائدًا عن نصيبه 
الذي أخذه؛ لأن الوصية للوارث لا تصح. قال شيخنا الإمام: ينبغي أن يقال: يصح أن يعطّى ولوكان 
وارنًا؛ لأن ما يأخذه ليس لنفسه. وإنما في مقابلة عملٍ سيعمله. وهو كما لو قال: اشتروا عبدًا من 
مالي وأعتقوه. فيجوز أن يشتريه الورثة من ماله؛ لأنه يأخذونه مقابل العبد لا على سبيل التبرع 
لهم ويُمكن أن يُفرّق بين المسألتين بأن المال في الحج تبرُعٌ من المورّث يعود إلى الوارث نفسه 
بنوع مصلحة,. وهي زيارة المشاعروالسفر والانتفاع, ويذل المال في مقابلة العبد ليس بشرط. وإنما 
الإعتاق هو التبرع, وهو لا يعود على الوارث بأي نفع»'". 


- مسألة (1707): «يجوز الحج عن الميت الأجنبي وإن لم يُوصٍ به. قال الشيخ: لوآن رجلا اجبيًا 
استأجر رجلا ليحج عن ميّتِ حج الفرض جاز؛ لأنه كما يجوز أن يحج المرء بنفسه يجوز أن يحج 
غيره بماله وإن لم يوص به ولواستأجررجلًا ليحج عن ميت. فمرض الأجيرني الطريق: فاستأجررجلًا 
ليحج عن ذلك الميت بدلّا عنه جازء وتكون أجرة الثاني على الأجير الأول ولا شيء له على الموصي»”". 


.)١1١١.١7.ص( ينظر: المرجع السابق.‎ ١ 
.)١1١؟46ص( ؟ ينظر: المرجع السابق.‎ 
.)١1١؟4ص( ينظر: المرجع السابق.‎ 
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«فتاوى اين الصلاح» 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


تقدمت ترجمة الشيخ ابن الصلاح عند ذك ركتابه «أدب المفتي والمستفتي». 


ثانيًا: التعريف بالكتاب و 1 ناته 


كتاب «فتاوى ابن الصلاح» لعثمان بن عبد 


الوحدن الفبرتوئ :فض :الدين ابن اماه :4ه والظاهر أن كلميةه 
كمال الدين إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي هومن قام بجمعه على هذا النحو, 
وكان تلميذدًا لابن الصلاح وملازمًا له عشرين سنة7". 

اشتمل كتاب «فتاوى ابن الصلاح» على ما ذكره الإمام من فتاوى خاصة به في 
علم التفسير؛ حيث ذكر فيه أحكامًا لبعض أيات القرآن الكريم. وكذلك فتاوى 
ف القحاديث الشتريمة وعم العقيدة وغلم الفقة عن ترفيب أبواية: من الطبارة 
والضلاة واللصيام- والزكاة بعروعياء والح .والمراض» «والتكاج: والشيادات: 


00 ينظر: فتاوى ابن الصلاح» لعثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري تقي الدين ابن الصلاح» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعي.‎ ١ 


المعرفة. بيروت. الطبعة الأولىء 1187م: (ص ١)ء‏ وقد طبع الكتاب في (677) صفحة. 


والإقرارء والغخصب. والخلطة. والشركة. والوقف., واللقطة, والتفليس» والخلعء والصداق» 
والأيمان. والجراحء وإحياء الموات. وصولة الفحلء. وغير ذلك. 


وقد جمع الكتاب الكثيرمن المسائل الفقبية الرصينة, كما بِرّن في كتابه جلالة قدرالإفتاء وصفة 
وأحكام المفتي والمستفتي». والآداب العامّة لكل منهما حرصا منك عن صيانة الفتوى من التجرُؤ 
علهاء وإعلامًا للعامّة بأن من تقحّم هذا المجال بغيرعلم فقد تبوّأ مقعده من النار. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 
.و66 مه 6.6 .اه مه .اه 

يعتبر كتاب «فتاوى ابن الصلاح» من أهم كتب الفتاوى التي جمعت ما يشغل الناس طوال 
العصور وني كل الحواضر الإسلامية. وصنفت فيه المصنفات المسيبة والموجزة. حتى قال عنها 
الإمام السبكي: «إنها من محاسن ابن الصلاح الذي عاش يخدم العلم وينفع الناسء, وقد رتبها على 
أرئعة أبواب: التقسين: والحديثء والأصول» والفقة: 


ولا شك أن الكتاب لفتةٌ علميةٌ عظيمة من إمام عظيم. وقف على فهم عميق ونظر دقيق. فأبصر 
ببصيرته أن الفتوى لا ينبغي أن تقتصر فقط على ما يصحح عبادات الناس وأعمالهم» وإنما ينبغي 
أن تتعدى ذلك إلى ما يصحح علوم المكلّفين وعقولهم, وقد آمن بذلك غايةً الإيمان» فوّقف حياتّه 
كلها لهذا المعنى الجليلء فجعل إجاباته وفوائده في العلوم الشرعية من العقائد والحديث والفقه 
والأصول من قبيل الفتاوى الشرعية التي يجب أن يكون على بصيرة بها كل من يتصدى للإفتاء 
والإرشاد. 


كما أن الكتاب زاخرٌبعدد كبيرمن الفتاوى في مختلف الموضوعات؛ حيث بلغت فتاويه ومسائله 
ما يزيد عن ١١50(‏ فتوى ومسألة). ولذا فهو يشكل ترانًا مهما يفيد في تصؤر الحالة العلمية 
والاجتماعية والسياسية للعالم الإسلامي بوجه عام ف القرنين السادس والسابع المجريين. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
موه هه هه ههه 

-١‏ مسألة (58): «هل لفظ الإسلام مخصوص بهذه الأمة أم مطلق على كل من آمن بنبيه من أمة 
مومى وعيسى وغيرهما من الأنبياء علهم وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ فإذا جازإطلاقه على كل من 
آمن بنبيه من سائر الأمم: فبل إطلاقه عليه شرعي أم لغوي من حيث إنه منقاد مطيع؟ فإذا جاز 
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إطلاقه على كل من آمن بنبيه في زمنه شرعّاء فما فائدة قوله عزوجل: إوَرَضِيتُ لَكُمْ آلْإِسَلّمَ دِيئا) 
[الفافدة: *]ء إذا كان كل مهم يسى مسلعًا؟ وهل قول القافل ق زمن موئئ: لا إله إلا الله مومى 
رسول اللهء كقول أحد هذه الأمة: لا إله إلا الله محمد رسول الله ق هذا الزمان» ويكون تفظه شام 
لهما ويُسكَى كل واحد منهما مسلمًا؟ 


أجاب: بل يطلق على الجميعء وهو اسم لكل دين حق لغةً وشرعًا؛ فقد ورد ذلك بألفاظٍ راجعة 
إلى هذا في كتاب الله عزوجل منها قوله تعالى (فَلَا تَمُوتّنَ إِلّا وَأَنثم مُسَلِمُونَ) [البقرة: .]١75‏ وقوله 
تعالى: (وَرَضِيتُ لَكُمْ الِْسْلُمَ دِينًاا [المائدة: "'] لا ينفي أن يرضاه لغيرهم ديئًاء وقول القائل في زمان 
مومى صبلكى الله عليه وسلم وعلى نبينا وسلم: لا إله إلا الله موسى رسول الله. إسلامٌ كمثله الآن» 


والله أعلم»'". 

؟- مسائل (54. 19. )٠١‏ بشأن ما يتعلق ببول الصغيرمن أحكام: 

«مسألة: ما الفرق بين بول الصبي وبول الصبية في أنه ينضح من أحدهما ويغسل من الآخر؟ 

أجاب: أوضح ما يذكر فيه: كثرة البلوى بالصبي في حمله. وذلك فيه أكثرمن الصبية» وأيضًا فإِنَّ 
بول الصبية أعلق بالمحل من بول الصبي من حيث الطبيعتين على ما ذكره بعض الأطباء. 

مسألة: بول الصبي المولود وقيئه هل ينجس أم لا؟ وهل يكون المولود إذا وضع على الأرض نجسًا 
أم لا؟ 

أجاب: نعم, قيؤه وبوله نجس. ولا نحكم بنجاسة المولود عند ولادته على الصحيح الظاهر من 
أحوال السلف رضي الله عنهم. 

مسألة: إذا كان يُجزئ في بول الغلام الذي لا يطعم النضحٌ. فما حد إطعامه؟ وهل يقدّر بسن أم 
بصفة مخصوصة من الصبيء أم مطلق ما يحصل في بطنه ولو ابن يوم مثلّا؟ 

أجاب: أما الطعام المذكور في الصبي فالمرادُ به على الصحيح ما سوى اللبن من وَجور وغيره. ولا 
بأمن بما يحنك به من التمرة المستحبة في ذلك. ومهما كان في ذلك مقدارٌيظهر أثزه في التغذية فهو 
مانع من الاكتفاء بالنضع. والله أعلم»". 

"'- مسألة (554): «إذا حلف عند انسلاخ شهر ربيع الأول -وهو يعتقد أنه بعد لم ينسلخ- أنه لا 


.)5١5 7١7 7/1١( ينظر: المرجع السابقء.‎ ١ 
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يدخل منزله إلى آخ رالشبرء وهويعني ذلك الشهر-أي: ربيع الأول- وكان عند يمينه قد انقضى الشير 
وهو لا يعلم. فهل يقع عليه بالدخول ني هذا الشهر المستهل؟ 

أجاب: لا يقع على الشهر الجديد فيما بينه وبين الله تعالىء ويُقبل أيضًا في الحكم إذا لم يكن قد 
ظهرله عند يمينه استهلالٌ الشهر الآخرء والله أعلم»". 


:- مسألة :)١١7>5(‏ «فيمن ذبح أضحيته وفسد اللحمٌ قبل أن يفرّقه. وفي حكم من عيّن شاةً من 
أول العام ليضي بها فولدت أثنام العام: 

أجاب: إذا أوجب على نفسه أضحيةً معينة. فذبحها يوم النحر ولم يفرق اللحم حتى تغير: قال 
أصحابنا: يتصدق بقيمتهء ولا تجب إعادة الأضحية؛ لأن إراقة الدم قد حصلت. بقي نفع المساكين. 


قال: وإذا باعباء ثم ذبح المشتري أو أجنبي يوم النحر تقع الأضحية موقعباء فيأخذ اللحم 
ويتصدقء فإن كان اللحم ميئًا قال: يأخذ القيمة ويشتري بها أضحية أخرىء قال: على قياس ما سبق 
وجب أن يتصدق بالقيمة؛ لأن الإراقة وقعت عنه ولكن انغرق وهورمسه. فإن الذبح والتغريق جميعًا 
وفي خير اللحم نعت الذبح لأنه ذبحه بنفسه. والمقصود من التفريق نفع المساكين ويحصل بالقيمة 
ولوكانت الأضحية في الذمة فعين في شاة فضلت. قال أصحابنا: عليه البدل. قال: يحتمل أن يقال: 
إذا ضِلَّتَ بعددخول يوم النحرقبل التمكين من الذبح لن يكون الأصل ف ذمتهء قال: ولونذرأضحية 
في ذمتهء ثم عين شاة فولدت عليه ذبح الولد معها»". 

5- مسألة )١1١59(‏ في رجوع الشهود عن شهادتهم قبل تنفيذ الحكم: 

«مسألة: ولورجع الشبود على المال عن الشهادة قبل القضاء ما الحكم: 

أجاب: ليس للقاضي أن يقضي.ء فلو لم يعلم القاضي برجوعبم حتى قضى. ثم أقرّ برجوعه حتى 
شهد الشهودء قال: لا ينقض القضاءء بخلاف المسألة الأول ؛ لأن ههنا ليس أحد قوليه أولى من الآخرء 
وقد اتصل بالأول قضاء القاضي. والدليل على الفرق: أن الشاهد لورجع بعد القضاء لا يُنقضء وثمة 
لوأقربعد القضاء بأني كنت قد أخذت المال: عليه الرد. وينفصل القضاء»”". 

“-مسالة 1)١90(‏ إذا مات إنسان وكرك زوجة وأولادّاء قادفت العرأة السنداق من التركة عن 
أولادهاء فأنكر الأولاد. ما الحكم؟ 


١‏ ينظر: المرجع السابقء (؟/ /ا/ا2). 
” ينظر: المرجع السابقء. (؟5/ .0/١١‏ 
" ينظر: المرجع السابق. (؟8/5١/0.‏ 
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أجاب: ننظر: إن أنكر الأولاد أصل النكاح بأن نفوا كونها زوجة أبهم فالقولٌ قولهم بيمينهم, أما إذا 
أقروا بأنها منكوحةٌ أبهم لكن أنكروا الصداق فلا يُسمَّع لإنكارهم, ثم ننظرمرةً أخرى بعد ذلك: فإن 
كانت المرأة لا تذكر قيمة المبر فلا يُسمَع لدعواهاء فإن بيّنت القدر وأنكره الورثة زاعمين أقل منه 
طُلبَت يميئُمء فإن حلفوا أخذت ما قالوهء وإن لم يحلفوا عاد الأمرللمرأة تحلف وتأخذ ما قالته. فإن 
حلفوا جميعًا كل على ما يدَّعيه حُكم لها من التركة بمهرمثلها مع اعتبارزمن نكاحها من أبيه والمقادير 
التي كانت سائدةً في مبرمن في مثل حالتها حينئن”". 


.)0/59 ينظر: المرجع السابق» (8/5؟لاء‎ ١ 
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«فتاوى العزابن كات السلام» 


إطتامالربرِطتدم 
عِزَالتَينِعَبََالوْرْسَعَللس ساني 
"باه - 11 ه* 27 


و6 


21010111 
عيم 3 
عه إكداء 1 عع هل > 
ادسله 


العرفه 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 
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أ- اسمه ونسبته: 


هو الإمام الكبير عبد العزيزبن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي 
الدمشقيّء عز الدين. الملقب بسلطان العلماء. 


ب- نشأته وشيوخه: 


ولد الإمام العزبن عبد السلام في دمشق عام /الادهء وحفظ بها القرآن ومبادئ 
العلوم. 

وقد برع في الفقه والأصول براعةً منقطعة النظير؛ مما أذاع صيته ونشر شهرته. 
حتى لا تكاد تجد كتابًا من كتب الشافعية المعتمّدة التي ألفها العلماء الذين جاؤوا 
بعد عصره في الفقه والسياسة الشرعية إلا ويذكراسمه وينقل عنه. كما أن لنشأته 
في دمشق أبلغ الأثرفي ترسيخ قدمه في كافة علوم الشرع واللغة؛ إذ اجتمع فيها في تلك 
الفترة كثرةٌ كاثرة من العلماء النحارير من الفقهاء والمحدثين. 


وقد غادر الإمام دمشقّ إثر خلافٍ بينه وبين الصالح إسماعيل بسبب تنازله للفرنجة عن بعض 
الحصون والأماكن طوعاء فأنكرعليه الإمام» ولم يدغ له في خطبة الجمعة كما هي العادة مع الملوك 
حينئذ. فسجنه الصالح إسماعيل. فلما خرج غادردمشق إلى بغداد ومنها إلى مصرء وطاب له المقام 
بهاء ووقعت له فيها وقائع مشهورة. وظل بها إلى آخر عمره المبارك. 


وقد أثنى كافة أصحاب التراجم عليه ثناءً عاطرًا؛ وأشادوا بفقهه وورعه. فقال عنه الذهبي: «شيخ 
الإسلام والمسلمينء وأحد الأئمة الأعلام. سلطان العلماءء إمام عصره بلا مُدافَعَةء القائم بالأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكرفي زمانه. المطلع على حقائق الشريعة وغوامضهاء العارف بمقاصدهاء 
لم يرّمثل نفسه. ولا رأى من رآه مثلّه علمًا وورعّاء وقيامًا في الحق. وشجاعةًء وقوةً جنانء وحِدَةَ 
لسان. فكان لا يهاب في الحق أحدًا». 

وأما شيوخه فيذكر الذهبي أنه تفَقّه على الشيخ المحدث الحافظء والفقيه الجامعء والمؤرخ 
الكبيرفخر الدين ابن عساكر, علّامة دمشق في زمانه وصاحب تاريخها الكبيرء وقرأ الأصول على شيخ 
الأصوليين سيف الدين الآمدي وغيره. وسمع الحديث من الحافظ أبي محمد القاسم بن الحافظ 
الكبير أبي القاسم ابن عساكرء وشيخ الشيوخ عبد اللطيف بن إسماعيل بن أبي سعد البغدادي, 
وعمربن محمد بن طبرزد. وحنبل بن عبد الله الرصافي. والقاضي عبد الصمد بن محمد الحرستاني» 


وغيرهمء وحضر على بركات بن إبراهيم الخشوعي. 


عو أشهير تلاميذه: 


تخرج بالشيخ عزالدين جماعة من أكابر العلماء مهم: شيخ الإسلام تقي الدين ابن دقيق العيد. 
وهو الذي لقب الشيخ عز الدين بسلطان العلماءء والإمام علاء الدين أبو الحسن الباجيء. والشيخ 
تاج الدين ابن الفركاح» والحافظ أبو محمد الدمياطي والحافظ أبوبكر محمد بن يوسف بن مسدي. 


د- أبرز مصنفاته: 

ولسلطان العلماء عدة مؤلفات مهمة في الفقه وفقه الحديث والأصولء. ومعظم كتبه أمهاتٌ 
وأصول في أبواءهاء ومن أهمبا: «فتاوى العزبن عبد السلام» وهوصورةٌ ناصعةٌ لفقهه وعلمه وتمكُنه 
من فهم النصوص والواقعء وله كتاب: «الإلمام في أدلة الاحكام». «قواعد الشريعة». «قواعد 
الأحكام في مصالح الأنام». «شجرة المعارف». «بداية السول في تفضيل الرسول صلى الله عليه 
وسلم». «التفسير الكبير». الفوائد في اختصار المقاصد. وغير ذلك الكثير من آثاره واختياراته 
الفقبية المبثوثة في كتب فقه الشافعية الذين جاؤوا بعده. 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


ه- وفاته: 


وكانت وفاته بمصرالمحروسة في العاشرمن جمادى الأولى سنة ستين وستمائة (5”70ه)ء وقبره 
بقرافة القاهرة الكبرى ظاهدٌيزار". 
فانقاة المهرمقت بالكمان وميحقورانة: 


و 
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«كتاب الفتاوى» للإمام عزالدين عبد العزيزبن عبد السلام السلمي الشافعي المتوق 

سنة (10ه). جمع فيه المؤلف ما أفتى به على المذهب الشافعي. سواء في ذلك ما أفتى به في 
الموصل قبل حضوره إلى القاهرة -وتسمدى الفتاوى الموصلية-. أو ما أفتى به فيما سئل عنه من 
المسائل حال إقامته بمصر -وتسىى الفتاوى المصرية". 


يشتمل «كتاب الفتاوى» للإمام العزين عبد السلام عان مجموعة من الفتاوى والأحكام 


الشرعية التي تنوعت بين فتاوى في باب العقيدة. متعلقة بمسألة الإيمان. وهل يزيد وينقصء 
وفتاوى أخرى في أصول الفقه الإسلامي؛ مثل القرآن والسنة. والاجتهاد والتقليدء وفتاوى في مسائل 
الذكروالدعاء. ثم انتقل الإمام العزبعد ذلك في فتاويه للحديث عن أبواب العبادات والمعاملات. ثم 
اختتم كتابّه بالحديث عن أحكام الإمارة والقضاءء مع ذكر شيء من المسائل المتنوعة والمختلفة 
في بعض الأحكام العامة. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


.و 6ه .6 ...هه ه.ا .مه 

يعد «كتاب الفتاوى» للإمام العزبن عبد السلام من كتب الفتاوى الشافعية الجامعة. المتنوعة 
في تناول موضوعاتها؛ فلم يلتزم بفتاوى الفقه الإسلامي فقط بل تناول فتاوى في موضوعات أخرى. 
الأمرالذي يُبرز سعة أفق الإمام وإتقان تواصله مع الواقع المعيش. ويُعتبّر الكتابُ ميرانًا نفيسًا 
لسلطان العلماءء وأحد أكابر المفتين الذين أجادوا في الجمع بين مدرستين في الإفتاء؛ المدرسة 
الموصلية بالشام والمدرسة المصرية. 


.)558-5 05 /4( ينظر: سير أعلام النبلاء. للذهبي.‎ ١ 
؟ ينظر: كتاب الفتاوى. للإمام عزالدين عبد العزيزين عبد السلام السلمي الشافعي. تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الفتاح. دار المعرفة. بيروت. الطبعة الأولى»‎ 


7م (ص 17).: وقد طبع في )٠١4(‏ صفحة. 
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ولا يخفى على أحد ما لفتاوى هذا الإمام من الحُسن والتحقيق. فصاحها له اليد العليا والقدم 
الراسخة في الفقه والأصول. لا سيما في علمي المقاصد والسياسة الشرعية. وهو أفضل مَن حرر 
وتكلم في مسائل المقاصد الشرعية ومصالح العباد على الإطلاق. وهو فارس هذا الميدان بلا منازع. 
ومواقفه في جهاد الصليبيين والتتار أظبَرُمن الشمس. وفتاويه في ذلك يحار فيها الحكيم, وببرأ منها 
السقيم, ولا يصدر مثلها إلا عمّن ملك أَزِمَةَ العلم. وتضلّع من أنوار البصيرة. 


ولا أدل على ذيوع صيته وانتشار شهرته في الآفاق حتى قبل أن يدخلها من أنه لما قيم مصر 
المحروسة سنة (179ه) بالّغ الشيخ زي الدين المنذري في الأدب معهء وامتنع من الإفتاء لأجله. 
وقال: «كنا نفتي قبل حضوره. وأما بعد حضوره فمنصب الفتيا متعين فيه». وقال فيه الفقيه 
الأصولي اللغوي المتمكن الشيخ جمال الدين بن الحاجب: «ابن عبد السلام أفقه من الغزالي»". 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
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-١‏ مسألة :)٠١(‏ «ما المراد بقولهم: «أهلُ العُرف أعرّف»؟ وهل هو عُرفٌ أهل البلد أم عُرف 
العلماء؟ 


الجواب: الكرف مارة تحكل عان ها اعتاده الفاقة من اهل الباق تحوها ثعارقوا غلية من أصضول 
غالب العقود والأحرازوالقيم» وتارةً يُحمَّل على عرف اللغة دون النظر الدقيق إلى الفوارق الأصلية 
-فالسمك لحمٌ في حقيقته لكن لا يُطلق عليه مسمّى اللحم في عرف اللغة إلا بقرينة-. وتارةً يُحمّل على 
عرف العلماء كالألفاظ التي اصطلحوا علها وإن عَنَثْ شيئًا آخر عند غيرهم, وتارةً يُحمّل على عرف 
العامة في الألفاظ التي تحصل بها المعاملاتء. وما يُعد مدحًا أوقدحًاء وتارةً يُحمّل على عرف الشرع 
كمسميات التيمم والصلاة والزكاة والحج ونحوها»”". 


؟- مسألة :)١١(‏ «هل تصح الولاية من فاسق وتنعقد أم لا؟ فإذا زوَّجٍ المتولي استنادًا إلى هذه 
الولاية فبل يصح النكاح أم لا؟ 

الجواب: الأصح أن الفسق لا يمنع من ولاية النكاح؛ لأن العدالة شُرِطّت في الولايات حا للولاة 
على القيام بمصالح مَنْ في ولايتهم قيامًا صحيحًا نافعّاء ودفع المفاسد عن ولاياتهم» وطبعٌ الولي يحثه 
على تحصيل مصالح التكاح وِيَرَعْهُ عن إدخال العارعليه وعلى وليّه. فهووإن كان فاسقًا في نفسه 
١‏ ينظر: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. لجلال الدين السيوطي, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي 


وشركاه - مصرء الطبعة الأولى. /9571امء .)21١6 /١(‏ 
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لكنَّ طبعه الإنساني سيمنعه عن التفريط بسعادة مَنْ تحت ولايته من بنت أو أخت اوحفيدة أو 
ربيبة. والوازع الطبعي أقوى في النفوس من الوازع الشرعي»”". 


-'٠‏ مسألة (75): «علمنا أن كل قرض جر نفعًا فهو رباء مع أنه قد صح أن النبي صلى الله عليه 
وسلم وق الدين بأزيد مما عليه فيه. فدفع في الدينار أكثر. وأخذ بكرا ورد باذلّاء واستدان سِنًا 
وقضاه أكبرّء ومات وذمته مشغولة بدَّينِ مودي عليه. فكيف يُحمّل ذلك؟ 


الجواب: القرض الموصوف في الحديث بكونه ربا إذا جر منفعة: هو الذي تكون المنفعة فيه 
مشروطة. بحيث يشترط المقرض ابتداءً منفعةً لنفسه وإلا لن يُقرض. فإذا لم يشترط ولكنّ 
المقترض رد له القرض وزيادة عن طيب نفس فلا ربا في ذلك. وهو من المكافأة بالإحسانء وعليه 
تُحمل تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة من الزيادة على القرض, لأنه قال بعدها في 
الحديث: ((خيركم أحسنكم قضاءً)). وحتى لو اشترط المقترض على نفسه أنه سَيُردُ للمقرض أزيد 
مما سيأخذه كمكافأة لاكربًا فبو جائز؛ لأنه اشتراطا لمكافأة الإحسان لا للزيادة على القرض نفسه 


بنسبة محددة. فإنْ وق بوعده كان خيرًا له. 


وأما عمّن يموت وعليه دّينء وأنه كيف يحذرالبي صلى الله عليه وسلم من هذا ويفعله: فالمنوي 
عنه من الاستدانة هوأن يؤْخْرالرجل قضاء الدين بلا عُذرء أوكان قد استداتة بلا حاجة أولمعصية, 
فيكون عليه معصيتان: الاستدانة بلااحاجة, والتأخير. فإن كان قد استدانَّهُ لغرض مباح ولم يُقصّر 
في الأداء وإنما تأخرلعذرمقبول فلا يأثم. وعلى هذا يُحمل ما ورد من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو مدِينٌ للموديء ولا ينطبق في حقه أن النفس تكون معلّقة بالدين حتى يُقضى؛ لأنه كان قد رمن 
درعّه عند المودي بما استداتهٌ منه. وهي تساوي أكثرمن قيمة الدَّين -الذي كان طعامًا وليس مالا 
«فبوكان قد قضى دَينَه أصلاء غاية الأمرأنهم أعطوا المودي ماله واستردّوا درع رسول الله صلى الله 
عليه ويل 8 


١‏ ينظر: المرجع السابق. (ص4غ). 
" ينظر: المرجع السابق. (ص7١١-5١٠).‏ 
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«فتاوى الإمام النووي» المسماة: 
«المسائل المنثورة» 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


تقدمت ترجمة الإمام النووي عند ذكركتابه: «آداب الفتوى والمفتي والمستفتي». 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


وهاه 6 6ه .6 .6 م6 مه م وهاه 

كتاب المسائل المنثورة المشهور ب: «فتاوى الإمام النووي» عبارة عن أسئلة 
وردت إلى الإمام النووي فأجاب عنهاء ولما تجمّع عنده قدرٌ منها جعلها في مصِنَّفٍء 
ولم يرتها على الأبواب؛ بل جعلها على حسب ورودها عليهء يقول الإمام النووي: 
«ولا ألتزم فبها ترتيبًا لكونها على حسب الوقائع, فإن كَمُلَتْ أرجو ترتيهاء وألتزم فيها 
الإيضاحٌ وتقريها إلى أفهام المبتدئين ومّن لا اختلاط له بالفقهاء لتكون أعمٌ نفعّاء 
وأحرص على إتقانها وتهذيها والإشارة إلى بعض أدلةٍ ما قد يخفى منهاء وإضافة بعض 
ما يُستغرب منها إلى قائله أو ناقله. وأقتصر على الأصح في معظم ذلكء ولا أذكر 
الخلاف في المسائل المختلف فها إلا نادرًا لحاجة»'". ثم رتها تلميذه الشيخ علاء 
١‏ فتاوى الإمام النووي المسماة المسائل المنثورة. لأبي زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النوويء ترتيب: الشيخ علاء الدين بن 


العطّار. تحقيق وتعليق: محمد الحجار. دار البشائر الإسلامية. بيروت. الطبعة السادسة. 1597م (ص .)٠١‏ وقد طُبع في (0/؟) 


الدين بن العطّارعلى أبواب الفقه. وأَلحَقَ بها ما كتبه بنفسه من المسائل في مجلس الإمام مما سُئل 
عنهك النووي ولم يذكره 2 تلك الفتاوى. كما أضاف ابن العطار ني آخرها مجموعة من المسائل» 
العامة والمتنوعة7". 


ويشتمل كتاب «فتاوى الإمام النووي» على مجموعة كبيرة من الفتاوى والأحكام 


الشرعية التي تشمل العبادات والمعاملات. مرتبة بحسب الأبواب الفقهية. ابتدأها الشيخ علاء 
الدين العظار بكتاب الطبارةء ثم كتاب الصلاةء ثم ذكرما يتعلق بيعض آداب المساجد وآداب 
التحية في الإسلام, ثم باب الصيد والذبائح, ثم ذكرباقي أبواب المعاملات. ثم اختتم الكتاب بباب 
الرقائق وبعض المسائل المتنوعة» غير المرتبطة بالفقه. 


وكان الإمام النووى يذكرتلك الفتاوى على هيئة مسائل؛ فيطرح المسألة ثم يُفصّلبا بقدرالحاجة. 
م 1 © دم يفخ 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


© © © © © © © © © © © © 

يُعد كتاب «فتاوى الإمام النووي» من أبرز وأشهر كتب الفتوى على المذهب الشافعي. خاضَة 
وأنه صحيحٌ النسبة لشيخ فُقهاء الشافعية, الذي اشئّهربكتبه وتصانيفه العديدة في الفقه والحديث 
واللغة والتراجم؛ كرياض الصالحين. والأربعين النووية» ومنهاج الطالبين. والروضة. ويوصف بأنه 
محرّر المذهب الشافعي ومهدّبهء ومنقّحه ومريَبُه؛ والذي استقر العمل بين فقهاء الشافعية على ما 
رجحه هذا الإمامء مع ما رجحه الإمام الرافعي رحمهما الله. 

وتمتاز فتاوى النووي بدقة الإجابة مع سيولة العبارة. والخلوعن الحشو والتطويل إلا لحاجة. 
ويذكر الخلاف قي المذهب مع التصحيح بأوجز عبارة على طريقة المفتين. 

كما أن تلك الفتاوى تبرز أهمية ممارسة ومخالطة المتصدرللفتوى لمجالس الإفتاء المشهورة 
تحقيقًا للدّئة واكتساب معرفة عُرْفٍ الناسء وهذا ما فعله الشيخ علاء الدين ابن العطار. 

كما تتسم فتاوى الإمام النووي -إضافةً إلى ما تحظى به من التحقيق والاعتماد- بالتنوع والثراء؛ 
حيث تعددت مواردها وأبوابها لتشمل الطبارة والصلاة والصيام والأنكحة والطلاق والبيوع والقراض 


والوقف والميراث والحضانة والصيد والذبائح والأقضية وغيرهاء فيجد الدارس لها من أهل الإفتاء 
بغيته في غالبية المسائلء وحتى النوازل الجديدة قد يجد لها في هذه الفتاوى -في الغالب- أصلًا إفتائيًا 


.)3 ينظر: فتاوى الإمام النووي (ص‎ ١ 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


فقبيًا يستند إليه أويعتمد عليهء أوحتى على الأقل يستأنس ويسترشد به. 


ومما تتميزبه فتاوى الإمام النووي أيضًا أنها تْعَدُ مرجعًا موثوقًا في معرفة كثير من فتاوى الأئمة 
السابقين كأبي حنيفة والشافعي والغزالي والإصطخري وغيرهم. 

كما تتميزهذه الفتاوى باشتمالها على جملة كبيرة من الأحكام الحديثية التي تتعلق بأدلة الفتاوى 
ووجوه الأحكام الفقبية. حيث إن صاحب الفتاوى من المعتمّدِين أيضًا لدى علماء الحديث روايةً 
ودرايةَ ورجالاء فتجد فيها حُكمّه على أحاديث كثيرة ما بين صحيح وضعيفب ووادء وهذا من أفضل 
الطرق التي تِيسّرعلى الفقيه والمفتي عملّه في الاستنباط والترجيح. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
© © © ه© © هه هه ه 

-١‏ قال الإمام النووي -رحمه الله-: «مسألة: إذا سقي الزرع والبقل والثمر ماءً نجسّاء أو زبلت 
أرضه هل يحل أكله؟ 


الجواب: يحل أكلهء والله أعلم»". 


؟- مسألة: «وجد المسافروغيزه خابية ماءِ مسبّلة عان الطريق» يجوز له الشرب منة ويحرم عليه 
الوضوء به؛ لأنها سُبَلَت للشرب الذي لا بد منه ولم تُسبّل للوضوء؛ لأن الوضوء له بدلٌ في الطهارة 
وهو التيمم, صرح بهذه المسألة المتولي وغيره من أصحابناء والله أغله». 


"- مسألة: «إذا أمرّالمتطب على أعضائه ثلجًا أُوبَرَدَا فسال ..كَمَاه على الصحيح عند أصحابنا؛ 
لأنه حصل الغسلء وقال الإصطخري من أصحابنا: لاا يصح غسله. وإن لم يسل لم يجزه إلا الممسوح 
وهو الرأس والجبيرة والخف»"". 


غ- مسألة: «إنسان به مرضء وصف له من يجوز اعتماده من الأطباء المسلمين أن يتضمد بالترياق 
الفاروق -وهو دهانٌ يخلط فيه الخمر ولحم الحيّات- ويُبقي عليه أيامّاء وقال لا تحصل المداواة إلا 
بذلك. هل يجوز له ذلك, ويصلي على حسب حاله؟ 


الجواب: يجوزء وتلزمه إعادة الصلاة»2. 


.)5١ ينظر: المرجع السابق: (ص‎ ١ 
ينظر: المرجع السابق: (ص").‎ " 
ينظر: المرجع السابقء (ص5").‎ 
.) 4.١ ينظر: المرجع السابق: (ص‎ 
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ه- مسألة: «جماعة يقرأون القرآن 2 الجامع يوم الجمعة جهرّاء وينتفع بسماع قراءتهم أناسنٌء 


ويشوؤفون عاق بعضن الناسء هل قراءثيم أفهيل أم تركيا؟ 

الجواب: إن كانت في قراءتهم مصلحة وكان انتفاع الناس بها أكثرمن المفسَّدَة المذكورة فالقراءة 
أفضل. وإن كانت المفسدة أكث ركُرهَت القراءة جهرًا»". 

"- مسألة: «إذا عطس في الصلاة هل يجوز له أن يقول: الحمد لله؟ وإذا قاله هل يستحب لمن 
سمعه أن يقول له: يرحمك الله؟ 


الجواب: نعم يستحب له ذلك. ويستحب لسامعه الذي ليس في الصلاة ونحوها أن يقول له: 
يرحمك الله»27. 


/ا- مسألة: «قيام الناس بعضهيم لبعض كما هو المعتاد ...هل هوجائزأم مكروه أم حرام ؟ وهل 


كنت 2 جوازه أو منعه شيء ؟ 


الجواب: القيام لأهل الفضل وذوي الحقوق فضيلة على سبيل الإكرام. وقد جاءت به أحاديث 
صحيحة, وقد جمعتّها من آثار السلف وأقاويل العلماء في ذلك. والجواب عما جاء يوهم معارضتها 
وليس معارضاء وقد أوضحث كل ذلك في جزء معروف. فالذي نختاره ونعمل به واشتهرعن السلف 
في أقوالهم وأفعالهم جواز القيام واستحبابه على الوجه الذي ذكرناهء والله أعلم»". 

- مسألة: «هذه الحجارة التي تكون ملقاةً حول القرى وبين الأزقة ...هل يجوز لأحد أخذّها والبناء 
بها وتملّكها؟ 

الجواب: يجوز ذلك إن كانت قد تركت رغبة عنها والله أعلم'". 


9- مسألة: «إنسان له زوجة وأم ...هل له تفضيل الزوجة عان الأم قي النفقة وغيرها من المؤن 
والكسوة؟ وهل يأثم بذلك؟ 


الجواةالايانم ذلك 13 قام يكفاية الأم إن كافت ممن يلزمة كفاينا بالمعروف تخ الأفضل أن 
يستطيب قلب الأم ويفضلياء وإن كان لا بد من ترجيح الزوجة فينبغي أن يخفيه عن الأم»". 


.)0 ينظر: المرجع السابق. (ص‎ ١ 
ينظر: المرجع السابق. (ص.5).‎ " 
.)19 ينظر: المرجع السابق. (ص18.‎ " 
.)١67"ص( ينظر: المرجع السابق:‎ 
) 


5 ينظر: المرجع السابق. (ص؟١5).‏ 
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٠-مسألة:‏ «لعب الشطرنج... هل يجوز أم لا؟ وهل يأثم اللاعب به؟ 


الجواب: إن فوّت به صلاةً عن وقتهاء أولعب به على عوض فهو حرامء وإلا فمكروه عند الشافعي 
-رضي الله تعالى عنه- وحرام عند غيره من العلماءء والله أعلم»7". 


-١‏ مسألة: «امرأة أقرت بابن لأخهاء هل يثبت نسبه؟ 

الجواب: كدت القمب شروظ: 

- أحدها: أن لا يُكدّبه الحس -يعني الشبه وعَلَبَةٌ التطابق-؛ بل يمكن كونه ولدَ أخهها. 

- والثاني: أن يكون الأخ الذي هوابنه ميئًا. 

- والثالث: أن يصدقها ابِنْ الأخ المُقَرّبه. 

- والرابع: أن لا يكون معروف النسب من غير الأخ المذكور. 

- والخامس: أن تكون الأخت حائزة لميراث الأخ الميت؛ بأن كانت معتقة له. أولا تكون حائزة. 
ويوافقها باقي الورثة إن كانت ورثة نسبء أو يوافقها السلطان. والله أعلم»". 


١‏ ينظر: المرجع السابق. (ص5327). 
١‏ ينظر: المرجع السابق: (ص16؟7. 585). 
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«الغاية القصوى في دراية الفتوى» 
للبيضاوي 


و 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ- اسمه ونسبته: 


هوالإمام الكبير أبو الخيرناصر الدين عبد الله بن عمربن محمد بن علي القاضي 


بِ- نشأته وث شيوخه: 

ولد البيضاوي في مدينة البيضاء قرب شيراز ببلاد فارسء ولم تذك ركتب التراجم 
تاريخ ولادته -والتي هي في الغالب في أواخر القرن السادس البجري (حوالي سنة ٠‏ 05ه 
أوبعدها بقليل)-. وحفظ بها القرآن ومبادئ العلوم. 

وقد برع في الفقه والأصول براعةً منقطعة النظير؛ حتى ذكرث كتبٌ التراجم 
والطبقات له من النوادر والطرائف الشيء الكثيرَ. 

وبعد أن حصّل ما يمكن تحصيله في مدينته البيضاءء ارتحل إلى شيراز وظبرت 
رتبته العلمية ومهارته الفقهية بها فولاه والها القضاءً. فذاعت عدالته وشاع نبوعه 
وفقبه. 


وقد أثنى كافة أصحاب التراجم عليه ثناءً عاطرًا؛ وأشادوا بفقهه وورعه. فقال عنه السبكي: «كان 
إمامًا مبرّرًا نظَرًا خيّرًا صالحًا متعبدًا». وقال ابن حبيب: «عالمٌ نَع زرعٌ فضله ونجَمْ. وحاكمٌ عظمت 
بوجوده بلاد العجم. برع في الفقه والأصولء. وجمع بين المعقول والمنقولء تكلم كلّ من الأئمة بالثناء 
على مصنفاته وَفَادُء ولولم يكن له غير المنهاج الوجيز لفظه المحرر لكفاه. وَإِيّ أمر القضاة بشيراز. 
وقابل الأحكام الشرعية بالاحترام والاحتزاز». 


أما شيوخه: فقد نهل أولّا من علوم والده العالم الجليل قاضي القضاة عمربن قاضي القضاة فخر 
الدين محمد. ثم ارتحل إلى جملةٍ من الشيوخ لأبرزهم الول العارف الكبير الشيخ محمد الكتحتائي. 
وقد اشتبه بعض المترجمين في صحبته للشيخين الجليلين نصير الدين الطومي. وشهاب الدين 
السُيْرَوَرْدِيء لكنَّ ليس ذلك ثابتاء وكثير ممن لم تذكرهم كتب التراجم. 


2 أشهر تلاميذه: 


تخرج بالقاضي البيضاوي جماعة من العلماء. لكن للأسف؛ فإنه رغم الشهرة الواسعة التي حظي 
بها القاضي البيضاويء والتي لا شك جذبت إليه الطلاب من كافة الأمصارء إلا أنَّ كُنْبَ التراجم لم 
ترصد لنا سوى أربعة مهم وهم: الشيخ أبو القاسم كمال الدين المراغي» والشيخ عبد الرحمن بن 
أحمد الأصفهانيء والعلامة الكبير الشيخ فخر الدين الجاربرديء والشيخ زين الدين الهنكيء ولا شك 
أنه يوجد أضعاف هؤلاء ممن نهلوا من علم القاضي البيضاوي رحمه الله. 


د أبرز مصنفاته: 

وللقاضي البيضاوي عدة مؤلفات مبمة في الفقه وفقه الحديث والأصولء. ومعظم كتبه أمهات 
وأصولٌ في أبوابهاء ومن أهمها: «طوالع الأنوار». «المصباح» في علم الكلام وأصول الدين. و»الغاية 
القصوى» في الفقه والفتاوىء و»المنهاج الوجيز» في أصول الفقه. وتفسيره المسمّى: «أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل» والذي لخَّصه من تفسيري الزمخشري والرازيء وأضاف إلمهما ملاحظات في مواضع 
كثيرة. و»شرح مصابيح السّنة للبغوي» في الحديث. وله «تعليقه على مختصر ابن الحاجب». وَعَدَ 
الصلاحُ الكُتبي من مصنفاته: «شرح المحصول وشرح المنتخب» للإمام الرازي. و»الإيضاح» في 
أصول الدين. و»شرح التنبيه» في أربع مجلدات. و»شرح الكافية لابن الحاجب» في النحوء. و»تهذيب 
الأخلاق» في التصوف. و»كتاب في المنطق». ثم رأيث ابنَ كثير قد عَذدَ أيضًا في تصانيفه شرح 
المحصولء وشرح المنتخبء. وشرح التنبيه. وغير ذلك الكثير. 
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ه- وفاته: 


وكانت وفاته رحمه الله بمدينة تبريزني العاشرمن جمادى الأولى سنة ستين وستمائة (5./ ه) على 
ما ذكره ابن كثير والكتبي وابن حبيبء. وقيل سنة (.٠-55ه)‏ على ما اختاره السبكي والإسنوي. وقبره 
بها ظاهرٌيّرَارء ومن مناقبه أن القطب الشيرازي قد أوصى أن يُدفَن إلى جانبه. رحمبما الله تعالى(". 

ثانيًا: التعريف بالكتاب ومحتوياته: 

كتاب «الغاية القصوى قي دراية الفتوى» للإمام القاضي عبد الله بن عمرالبيضاوي 


المتوى سنة (15/854ه)ء. اختصر فيه المؤلف كتاب الوسيط للإمام الغزالي رحمه الله. وزاد عليه 
جملة من فتاويه وتعليقاته وفوائده". 


ويشتمل كتاب «الغاية القصوى في دراية الفتوى» للإمام البيضاوي على جلِِ مسائل 


الوسيط للغزالي بشكل مختصرء مجرد عن الزيادات ومقتصر على الدقائق والمهيمات. ونظمه 
البيضاوي على أدق تنظيم؛ حيث جمع خمس مقدمات مُيِمّة سماها صدر الكتاب وذكر عدة 
تعريفات؛ كتعريف الفقه. والحكم الشرعيء وبيّن فيها أصول علم الفقه «الكتاب والسنة». وبيّن 
شرف الفقه وضرورة معرفة آراء المجتهدين لمن تَصَّدَّرللإجتهاد والفتوى. ثم رتب مَؤَلّمَهُ على ترتيب 
الكتب الفقهية المشهورة «الطهارة والصلاة. والصيام والزكاة والحج. وسائر أبواب المعاملات». 
وقد قسم مؤلّفه على ستين كتابًّاء ثم وزع كل كتاب على عدة أبواب. وجعل لكل باب عدة فصول 
ومباحث. وتحت كل فصل عدة مسائل ثم مجموعة من الفروع والقواعد والتنبيهات. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


6ماه 6 .6ه .6ه هاه .هه 

يُعد كتاب «الغاية القصوى في دراية الفتوى» اختصارًا بديعًا لكتاب الوسيط للإمام الغزاليء الذي 
هو خسار انيسيظ للغراق ايدتاء هم الدسيظ مسعد فى الأم اناه الشاقى» وعدن الما 
المزني. كما أنه معتمد على كتب إمام الحرمين ووالده. فهو مختصر لكل هذا ومستمد من كل ذلك 
ومتضمن لما حواه بشكل دقيق وتنسيق كامل فريد. ثم ضِمّن البيضاوي كتابه هذا بما استفاده 


١‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى. للسبكي. (8/ :.)١158.151/‏ المنهل الصافي والمستوق بعد الوافيء لابن تغري برديء تحقيق: دكتور محمد محمد أمين. البيئة 
المصرية العامة للكتاب. (9/ .)١١١‏ 

؟ ينظر: الغاية القصوى في دراية الفتوى. للإمام القاضي عبد الله بن عمر البيضاوي. تحقيق: علي محبي الدين القره داغي. دار البشائر الإسلامية. بيروت. 
الطبعة الأولى. ٠٠١‏ م: (ص :.)15١١‏ وقد طّبعت في (57؟) صفحة. 
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من الكتب الفقهبية والأصولية السابقة عليه. فأضاف إلى كتابه عناصر جديدة وتفريعات بليغة 
ومصطلحات علمية كثيرة, فمزج الفقه بالأصول والجدل واللغة وعلوم الحديث والجرح والتعديل. 


البيضاوي في خدمة الفقه الإسلامي. كما أنه يمثل ثقافة القرن السابع الواسعة. ويدل على مدى ما 
للبيضاوي من 4 تَمَكْنِ 2 هذه العلوم والفنون. 


كما أن البيضاوي خطة بقلم القاضي المتمئس الذي خبر القضاء. ورأى ما خفي وتداخل من 
حياة الناسء وما يقع لهم من المنازعات والمعاملات. فلم يكن في تصنيفه للكتاب مجرّد ناسخ لما 
سطّره حجة الإسلام الغزالي» بل أكسب روح الكتاب رونقًا بديعًا وواقعيةً فائقة. 


ونعود فنقول: إن الكتاب يعتبرثروة فقبية هائلة من مناهج الفقه المقارن؛ حيث لم يقتصرعلى 
ذكر الفتاوىء وإنما ذكر القول والوجه الراجحّين في المذهب الشافعيء ثم عقد المقارنة بينه وبين 
آراء أبي حنيفة ومالك -رحمهما الله تعالى-. ولم يأل جهدًا في الترجيح بالاعتماد على نصوص القرآن 
والسنة؛ حيث ذكر حوالي )١١5(‏ آيةَ من القرآن الكريمء وحوالي (5717) حديئًا من أحاديث الأحكام. 

كما أن الكتاب جاء في غاية الدقة من الترتيب والتنظيم؛ فقد قسّمه إلى (10) كتابّاء وتضمنت 
هذه الكتب )١58(‏ بابّاء ورئّب الأبواب على )١155(‏ فصلاء مقسَّمةَ على (5174) مسألةً. و(575) فرعًا 
فقبيّاء بالإضافة إلى )١7(‏ مبحنًا منفردّاء والمئات من القواعد الفقبية والأصولية. والمقدمات 
الماتعة. والكشافات والفهارس. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


© © © © © © © © 
-١‏ مسألة في الطواف في الحج: «لوحملَ محرمٌ محرمًا آخّروطاف بهء ما الحكم؟ 


الجواب: إن قصد الحاملْ أن طوافّه عن واحد منهما فبوكما نوىء وإن لم يحدد وقع عنه هو ؛ لأن 
الاشتراك فيه متعدّرٌء فيقع عنه هو لأنه أولى بالتخصيص لكونه الفاعل»7". 


7- مسألتان 2 الولايات: الأول: «من يجوز له تول البيع والقبض بدون علم صاحب المال؟ 


١‏ ينظر: المرجع السابق. (ص0501). 
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الجواب: يجوز للأب فقط تولّي طرق البيع والقبض دون غيره على الأظهر؛ لأن ولايته آكد وشفقته 
أكمل: وق حكمه الجد» وذلك لأن الأب لايظمع ق مال :ولذه بخلاف الاين الذي قل يطمع ف مال آبيه 


فيضره ببيع ما لا يحسّن بيعهء أوبما لا يساوي قيمته». 


الثانية: «لوقال المدين لصاحب الدين: اقبض حقك من فلانٍ بما لي عنده. لم يصح؛ لأنه لا بد 
من أن يقبضه هو أولًا من فلان هذا ثم يدفعه لصاحب الدين حتى يتحقق الملك له. ولو قال له: 
اقبضه من فلانٍ لي ثم خذه لنفسك فَسَدَ ماله»",. 


؟- مسألة في الوكالة: «لوعيِّنَ الموكل للوكيل معاملًا أو زمانًا أو مكانًا أونقدًاء تعيّن على الوكيل 
الالتزام بهء وإن عيّن له قدرالمبيع أوالمُشترَى لم تصح الزيادة عليه أو النقصان منه إلا في صورتين: 
الأولى: لوأعطاه دينارًا ليشتري به شاةً فاشترى به شاتينء. فإن كانت كل واحدة منهما تساوي دينارا 
صعّ على الأصح. لأن عروة البارقي فعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم وعاد له بشاةٍ ودينارفاقره 
النبي على ذلك ودعا له بالبركة. وهذا الحديث محمولٌ على أنه كان وكيلًا مطلقّاء وإلا فالقيامن فساد 
البيع الثاني لأن الموكل لم يأذن للوكيل فيه. 


الصورة الثانية: لوقال للوكيل: بغ عبدي هذا بألف. فباع نصفه بالألف. صِعّ على الأصح. فإن 
باع أقل من نصف العبد أوأزيد من النصف لم يصع؛ لأنه قد لا يتفق وجود من يقبل شراء ما سوى 
النصف لحصول التنازع حينئذ بين الشركاء في العبد.ء بخلاف ما يصفو كاملا أو مناصفةً صحيحةً. 
وبالجملة فمهما تصرف الوكيل في عين المال بما لا يرتضيه الموكل فسدت الوكالة, وإلا فلوأضاف 
الإذن للموكل وصدّقه البائع في قصده جازعلى الأظهر»”". 


.)٠03؟ص( ينظر: المرجع السابق.‎ ١ 
.)18٠١ 5/5 ؟ ينظر: المرجع السابقء (ص‎ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


«فتاوى السبكي» 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ- اسمه ونسبته: 


والدناء النوى ونا الادي فين اللوفابالسوى. مهو فيه قراف مقت حاقعة 
أصولي نحوي لغوي مقرئ بياني جدلي, كانت له إمامة مطلقة في كل ذلك. 


ب- نشأته وث شيوخه: 


ولد بسَبّك (قرية مصرية من قرى محافظة المنوفية) عام ااه وإليها يُنسب» 
حفظ القرآن الكريم وهو دون الخُلّم. وؤهب ذكاءً نادرّاء وحافظةً واعيةً مكنته من 
تلمّي العلوم المختلفة وإتقانها في وقتِ يسير. 


وله رحلة 2 طلب العلم؛ فقد رحل إلى الإسكندرية, ثم إلى دمشق. ثم إلى الحرمين 
الشريفين» وعاد أخيرًا إلى القاهرة واستقرها. 


تولى منصب قاضي القضاة بمصر والشامء وتولى رئاسة ذا رالحديث الأشرفية العربقة بدمشق. 


وقد أثنى عليه علماء عصره ومّن بعده ثناءً عاطرًا؛ وأشادوا بفقبه وورعه؛ فقد كان عالمًا بارعا 
محققًا ومدققًا منصمًا في البحث. رجاعًا إلى الحق. ألحقه الصلاح الصفدي بالغزالي قائلاً: «الناس 
يقولون ما جاء بعد الغزالي مثله. وعندي أنهم يظلمونه بهذا وما هو عندي إلا مثل سفيان الثوري. 
وَعَدَهُ السيوطي من المجتهدين وكان يلقب في عبده بشيخ الإسلام». 

وقال عنه الحافظ أب و التحاسق الحسيق ق ذيل تذكرة المعاهل #فف بالحد يك أثم غناية, وكفب 
بخطه المليح الصحيح المتقن شيئًا كثيرًا من سائر علوم الإسلام» وهوممن طبّق الممالك ذكره. ولم 
يخف على أحد عرف أخبارَالناس أمره. وسارت بتصانيفه وفتاويه الركبان في أقطار البلدان» وكان 
ممن جمع فنون العلم مع الزهد والورعء والعبادة الكثيرة. والتلاوة. والشجاعة. والشدة في دينه». 


وأما شيوخه: فقد تفقه على الفقيه الشافعي العظيم الشهيرابن الرفعة. وأخذ التفسيرعن علّم 
الدين العراقي. والحديث عن شرف الدين الدمياطيء والقراءات عن تقي الدين الصائةغ. والأصِلَيْن 
-العقيدة وأصول الفقه- والمعقول عن العلاء الباجي. والخلاف والمنطق عن السيف البغدادي, 
والنحو عن أبي حيانء ورحل في طلب الحديث إلى الشام والإسكندرية والحجازوسمع من شيوخها 
كابن الموازيني. وابن مشرفء وابن الصواف. والرضيّ الطبري. وآخرين يجمعهم معجمه الذي خرجه 
له الحافظ أبو الحسين بن أيبك في عشرين جزءًا. 


ج- أشهر تلاميذه: 


تخرج بالإمام التقي السبكي جماعة من أكابر العلماء منهم: أولاده بهاء الدين. وتاج الدين عبد 
الوهاب السبكي -الذي كادت شهرثه تضاهي شهرة أبيه-. ولم تذكر كتب التراجم أسماء تلاميذه 
المباشرين رغم كثرتهم: يقول الحافظ الزين العراق: «تفقه به جماعةٌ من الأئمة. وانتشر صِينّه 
وتآليفه. ولم يُخْلِف بعده مثله». 


د- أبرز مصنفاته. 

وللإمام التقي السبكي من المصنفات نحومائة وخمسين مؤلماء ومعظمها أصولٌ وأمهاتٌ ومصادر 
مهمة في الفقه وفقه الحديث والسنة واللغة والأصولء» منها: «تفسير القرآن»». و»شرح المنياج» ف 
الفقه للنووي, و»شرح المنياج» 2 أصول الفقه للبيضاوي» و»الفتاوى». وكتاب: «أحكام 23 وما 
عليه تدّل» 2 الأصولء» و»الاقتناص ف الفرق بين الحصر والاختصاص». «نيل العلا في العطف بلا», 
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وغير ذلك من آثاره واختياراته الفقبية وفرائده الأصولية وفوائده اللغوية المبثوثة في كتب العلماء 
الذين جاؤوا بعدهء ولم يزل العلماء في شتى المجالات العلمية لغةً وشرعًا ومعقولًا يفيدون من كتبه. 
وينقلون عنهاء ويعتمدون اختياراته في غالبية المسائلء وقلّما تجد مشكلةً علميةً عويصةً حيّرت 
العلماء ليس له سابقةٌ في حلّها ومعالجتها. 


ه- وفاته: 


بقي على قضاء الشام إلى أن ضَّعُف فأناب عنه ولِدّه التاجء وانتقل إلى القاهرةء وتوفي فيها بعد 
عشرين يومَا من دخولباء في سنة 5ملاهء ودفن بمقبرة السعداء بباب النصر". 

ثانيًا: التعريف بالكتاب ومحتوياته: 

كتاب «فتاوى السبكي» لأبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي جمعها ولدّه 

بعد وفاته. وذلك اعتمادًا على مجموع فتاوى وقصاصات متفرقات للإمام. فجاءت الفتاوى 
مقصورة على ما وجد في مجامعه أو بخطه أومما كان موجودًا في أيدي الناس. وبعض تلك الفتاوى 


وجد بخطه على ظهور كتبه؛ فخشية ضياع هذه الثروة الفقبية قام ولده بهذا الجهد ورتبها ونسقها 
على الأبوات القشبية. 


تضمنت فتاوى السبكي مجموعة من تفسيرآياتِ متفرقات من كتاب الله تعالى» ابتدأها 


ولده بالحديث عن سورة الفاتحة وبعض أحكامهاء مرورًا بما سُئل عنه الإمام من آياتِ أخرى 
من سور: البقرة. وآل عمرانء والمائدة» والنساءء والأنعام: إلى أن وصل إلى سورة التكاثرمن الجزء 
الثلاثين من القرآن الكريم» ثم انتقل بعد ذلك لبيان أحكام الشرع الشريف في بعض استفتاءات 
الناس حول الطبارةء والصلاة. والصيامء والزكاة. والحجء ثم أردفها بما استفتي عنه من باب 
المعاملات مرورًا بأحكام الجهاد والشبادات والأقضية والدعاوى والبينات. واختتمها بباب العتق» 
ثم ذكر بعد ذلك بابًا جامعًا لمسائل فقبية متفرقة. 


.)0 -١/١( ينظر: مقدمة فتاوى السبكيء‎ ١ 


" ينظر: فتاوى السبكيء لأبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي, دار المعارف. بيروت. (ص 5)»: وقد طّبعت في جزئين بمجموع (780) صفحة. 
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ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 
.و .مه ...م.م .ا .6ه 

تعتبرفتاوى السبكي من أهم كتب التراث الإفتائي على المذهب الشافعي؛ ذلك أنها منسوبة لأحد 
أعلاة المقاهب الذي أقيل عال التصركيف والعنيا ع بلعث مستفانه اكترمى زاك وعببين مضتقًا: 
حتى قال السيوطي عن علومه ومصنفاته: «وتصانيفه تدل على تبخْره في الحديث وغيره. وسَعَةٍ باعه 
ف الطلوى وتكو جة فطلا العدر كان محفكا مرقكا مظان جبادكا نارشاق العلدى الهق القع 
ميرد الامستباطاك الجليلة والدقائق اللظيقة والقواعد: المعررة الى لم تسق إلباء وكان معصيقًا 
في البحث. على قدم من الصلاح والعفاف. ومصنفاته ما بين مطول ومختصرء والمختصرمخا لا بد 


وأن يشتمل على ما لا يوجد في غيره من تحقيقٍ وتحرير لقاعدة واستنباطٍ وتدقيق». 


وكانت فتاواه تعالج أهم المسائل الاجتماعية التي طرحت عليه في فترة من أهم مراحل الدولة 
المملوكية الأولى المسماة (بالبحرية). ذلك أن التاج قد عاش في الفترة الواقعة ما بين عامي /71/اه 
والالاهء فبذه الفتاوى تسجل الحالة الدينية للمجتمع في هذه الفترة التي مثلت حالة من الاضطراب 
الكبيرني تاريخ الإسلام والمسلمين. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
© © © © © © © © 

-١‏ مسألة: «الكافرإن جُنَّ قبل البلوغ كان القلم مرفوعًا عنه. وإن جُنَّ بعد البلوغ والكفرلم يرتفع 
عنه القلم؛ لأن رَفْعَ القلم عن المجنون بعد ثبوته رخصة. والكافر ليس من أهل الرخصة: ويشهد 
لهذا من كلام الأصحاب قولهم: «إن المرتد تقضى الصلواث له في حال الجنون» وينشأ من هذا: أن 
من ؤُلد كافرًا -ولا أقول كافرًا بل بين كافرَيْن- بحيث حُكم له بالكفرالظاهرء وجُنَّ قبل بلوغه واستمر 
كذلك حتى صارشيحًا ومات على حاله دخل النار أعاذنا الله منها والله أعلم. كتبتة ليلة الخميس 
ثالث عشري المحرم سنة تسع وأربعين وسبعماتئة بالعادلية»2". 

؟- مسألة عزيزةٌ في الأضحية: «إذا أهدى المضي شيئًا من أضحيته إلى غي فهل يجوز للغني أن 
يديه إلى غيره؟ وإن قلتم: يجوزء فما معنى قول الرافعي: ليس له أن يُمَلّك الأغنياء؟ 


أجاب الإمام السبكي رحمه الله: الأصل الذي ينبغي أن يعتمد في هذا الباب ولم أره منقولًا ولكني 
قررته تفقبًا لما رأيت المسائل لا تستمر إلا عليه. والقواعد والأدلة تشهد له: أن أضحية التطوع يزول 
الملك عنها بالذبح لله تعالىء ومَصْرَفُها وجهان: أحدهما: الفقراء تمليكاء والثاني: الأغنياء انتفاعّاء 
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والمضي أحدهم, وله الولاية غلى ذلك بقسمته وتفرقته. فإن المضي يتقرب بأضحيته إلى الله 
تعالى بالذبح» وبذلك تنتقل ملكيّتها عته إلى الله تعالى بمجزرّد الذبحء وهذا معى القردة فيهاء وإن جاز 
له الأكل منها؛ لأنه مأذون في ذلك من الله تعالىء وإذا عُلِم ذلك نقول: 
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إذا أعطى منها للفقراء كان تمليكاء وليس المعنى أنه يُمَلَكهم ما في ملكه. بل يعطيهم كما يعطيهم 
للزكاة فيّملكونها ملكا تامًّا يتتصرفون فيه كما يشاؤون بالأكل أو الادخار أو البيع أوغيره؛ وذلك لأهم 
المقصود الأعظم بهاء ولا يحصل لهم التصرف التام إلا بالتمليك التام في ذلك لينتفعوا بها وبثمنها. 
فمعنى قوله: يُمَلَّك الفقراء: أنه يعطها لهم ويسلّطهم تسليطًا تامًّا علهاء وإذا أكل هو منها يأكلها 
وليست على ملكه بل الإذن من الله تعالى» وإذا أهدى منها إلى غني فقد أحل ذلك الغني محله ورفع 
يده عما أهداه له. فللغني أن يأكل منه وبهدي أيضّاء وليس ذلك من باب الهدية التي هي التمليك لما 
قدمناه أنها ليست ملكه. وإنما معناه رفع يده وتسليط غيره عليهاء وليس له أن يبيع لكونه غير ملك. 
وإنما لم يملك لكونه ليس هو المقصود الأعظم منها؛ لِمَا قدمنا أن المقصود الأعظم منها الفقراء. 
فمقصود الأضحية تمليك الفقراءء والإباحة للمضحي. والأغنياء هذه حقيقتها. 

وقد نشأ لنا من هذا فرعان لم أرفهما نقلا إلى الآن: (أحدهما): لو مات المضحي وعنده شيء من 
لحم الأضحية الذي يجوز له أكله وأهداه. فمقتضى ما قررناه أنه لا يورث عنه ولكن ينبغي أن يكون 
لوارثه ولاية القسمة. والتفرقة كما كان له. ويحتمل أن يقال: ليس للوارث ذلك بمعنى أنه لا يختص 
به بل هوفي ذلك كسائر الناس؛ لأنه إنما تورث الحقوق التابعة للأموال كالخيارء والشفعة. والتي 
يحصل بها سعي. أو دفع عار كالقصاص وحَدٍّ القذف. وهذا الحق نيابة عن الله تعالى في القسمة 
والتفرقة فلا تَعَلّق له بالميراث لكن الذي يظهر وتميل النفس إليه أنه يكون للوارث. 


(الفرع الثاني): أنه إذا قلنا بجواز التضحية عن الميت فيضي الوارث عن مورثه» فهل له أن يأكل 
من لحمها كما لوكان هو المضحي أولا؟ والذي يظهر أن هذا ينبني على الفرع الذي قبله إن قلنا: هذا 
الحق يورث فيكون للوارث ما للمورث من الأكلء, والتفرقة على الأغنياء. والفقراء. فإن نسبته إلى 
الأكل كنسبة سائرالناس. وولاية التفرقة مقرونة لما قدمناه فيستمرذلك سواء أكان المضحي عن 
الميت أم كان الميت. ومن ضى ثم مات قبل التفرقة. والله أعلم”". 
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«قضاء الأرب في اسئلة حلب» 
لتقي الدين السبكي 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


سبق التعريف بالمؤلف عند ذكر كتابه «فتاوى السبكي». 


ثانيًا: التعريف بالكتاب ومحتوياته: 
كتاب «قضاء الأرب 2 أسئلة حلب» أو«الأسئلة 


العابية» لمن الدين على ين عبد الكاق بق على السك الكبين» المقوق سنة 
(57/اه) وهوعبارة عن مجموعة كبيرة من الفتاوى في أهم الواقعات في زمن الشيخ 
تقي الدين السبكي في بلاد الشامء وقد رفعها إليه أحد تلاميذه والمنتفعين به في 
الديار الحلبية". 


ويضم كتاب قضاء الأرب خمسة وستين مسألة وواقعة. لم ثرئّب على الأبواب 


الفقبية. 


وإنما أوردت دون تصنيف موضوعي» وقد بدأث تلك المسائل بمسألة «بيع الجزر 


:)99 قضاء الأرب في أسئلة حلب. تحقيق: محمد عالم الأفغاني -رسالة ماجستير-. المكتبة التجارية. مكة المكرمة. ١51١ه (ص‎ ١ 
والكتاب يقع في (1059) صفحات.‎ 


والشلجم في الأرض قبل قلعه». وانتهت بمسألة «في الأبضاع والاحتياط فيها». وتتفاوت كل مسألة من 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 
واه 6 هه 6ه .هه .6ه 

كان لمنهج الشيخ تقي الدين السبكي في أجوبته عن المسائل الحلبية أوأسئلة حلب دور كبيرقي 
ارتفاع قيمة الكتاب العلمية. فالكتاب جمع بين كونه مجموعة من الفتاوى والواقعات وبين كونه 
دراسة فقبية تطبيقية. يجد القارئ له أقوال متقدمي علماء المذهب وأدلتهم, ثم تعليق الشيخ تقي 
الدين ومناقشته لتلك الأقوال. فجاءت مادة الكتاب غنية إلى حد كبير. 


كما أن الشيخ تقي الدين السبكي عمد في كتابه إلى بعض المسائل النادرة التي قد لا يظفربا في 
مدونات فقبية قبل كتاب الأجوبة للشيخ. 

بالإضافة إلى أن الكتاب يعطِي تصوّرًا مفيدًا عن الحياة العامة في حلب وخصوصًا في النواحي 
العلمية والاجتماعية؛ حيث تعكس الأسئلة المرفوعة إلى الشيخ الحالةً الثقافية عند عامة الناس 
وخاصتهم في الديار الشامية عمومًا والحلبية خصوصاء وكذلك أنماط المعيشة والأعراف السائدة, 
ومدى تمكن الدين من حياة الناس هناك في تلك الفترة من القرن الثامن المجريء. نظرًا لانتشار 
العلماء والزهاد في الديار الشامية. ونظرًا للحالة الشعورية العامة من التمسك بالشرع الشريف في 
مواجبة أخطار البجمات التترية والصليبية على العالم الإسلامي في عبد المماليك البحرية. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


© © © © © © © © 

-١‏ المسألة السادسة: «وقع في الفتاوى أن رجل تخاصم هو زوجته. بسبب زوجته الأخرى. فقال 
للمخاطبّة: أنت وإياها طالق ثلاثاء ولم يُعْلِم بنيتهء فهل يقع الثلاث على كل واحدة؟ أم لا يقع على كل 
واحدة إلا طلقتان لأنه المتيقَّن؟ فقد ألح السائلء. في طلب الجواب. 

الجواب: أما المخاطبّة التي خاصمبا فتُطلَّق ثلانًا ظاهمّرا وباطنّاء ولا يُقبل منه خلاف ذلك. ولا 
يُحتاج لنيته؛ لأن «أنت» بت أء و»طالقّ» خير. و»ثلانًا» تفسير. 

وأما الأخرى. فتطلق ثلاثاً كذلك. إلا أن يكون له نيةٌ فيها أنها دون الثلاث. فتُقبل نيثّه إن صرّح 
بذلك حين مال وإنما قلنا هذاء لأن قوله: (وإياها) ظاهره: أن الواو عاطفة. وأنه وضع الضمير 
المنصوب موضع الضمير المرفوع, كأنه قال: وأنتِ أيضًا معباء وحينئذ يكون خبره محذوقًاء يدل 
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عليه خبر الأول. كأنه قال: أنت كذلك. أو وأنت طالق ثلانًا. 


ويحتمل أن تكون الواو يبمعق مع وضمير النصب 2 موضعه. كأنه قال: أنت معبها طالق ثلاناء 
كقولك: أنت وزيدًا قائم. كأنك قلت: أنت قائم مع زيدء فالمعنى أنت طالق ثلانًا معباء والمعية 
محتملة. ظاهرها الثلاث. ويحتمل ما دونها. 


فإن فسّروأبان عما نواه رُجع إلى قوله, وإما بطلقتين على ما نواه. فإن لم يكن له نية طُلَِّتْ ثلانًا 
كالأولى»7. 


؟- المسألة الحادية عشرة: «حكى الإمام البهقي رحمه الله في كتابه شعب الإيمانء عن الإمام 
الحليعي رحمه اللهء أنه قال: «إذا قلنا بإباحة الدف فإنما يجوز تعاطيه للنساء خاصة». 


فبل الأمركذلك عند الأصحاب أم هذا وجة في المسألة؟ فقد وقع السؤال عن ذلك. والمتبادرأنه 
لافرق بين الفريقين. وقد سمعنا أن ما ذهب إليه الحليعي مذهب الإمام أحمد فلعله اختاره. 


الجواب: قد روى مسلم رحمه الله في صحيحه. من حديث أبي معاوية. عن هشام بن عروة. عن 
أنبشعن عائفة درضي الله هراد ق ديعا الطورل الذئ قالع فيةة ((دخل هل أو كرووسول الله 
فق اللهتعليه وسلم جالن» وضددي جاروعا م من جواري الأتصبان» تقنيان جما تغاولت يه الأنتصيان: 
يوم بعاث. فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ وذلك في يوم عيد. فقال رسول 
النددمين التددسلية وسلمءزيا أبا بكر إن لكل سوم هنومدا عيذقا) )وق حديث أي معاوية عن 
هشام بهذا الإسناد قالت: ((وعندي جاريتان يلعبان بدف)). ورواه النسائي من حديث الزهري عن 
عروة: ((وفيه جاريتان تضربان بالدف وتغنيان. ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- مسج بثوبه 
عن وجية فعال: وعيمايا أبابكر ها آيام هيذ))» وكانت آباء وك ورسول الله صرق اللتعلية وسلم 
يومكد بالمدينةقخيريت الجاريتان بالد ف عه وهو يسمع: وقولة. صبلى الله غلية وسلم: (إاغيها نا 
أبا بكر)) من أقوى دليل على جِلّ الضرب بالدفء ولهذا نحن نوافق مَن صِحَّعّ الضرب به مطلقًاء في 
الخرون والقتعاق وغترهها واالحبيون لايفرق فيسبين الرجال والقساء وفرق الحليى مضه لأن 
الأدلة لاسدريه أمااحلة ررب البباء لهافبحفق, :وكذ| يماع الرجال كله كما ضع اق هذه 
الأحاديث. 


وأما ضرب الرجال فالأصل اشتراك الذكور والإناث 2 الأحكام, إلااماورد الشرع فيه بالفرق» ولم 
يرد هنا في ذلك شيء. وليس ذلك مما يختص بالنساء حتى يقال إنه محرم على الرجال التشبه بين» 


.)١155 . ١67 ينظر: المرجع السابق. (ص‎ ١ 
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فبقي على العمومء وقد جاء أيضًا: ((أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف)). 


ومذهب أحمد: أن الفرق في الاستحباب لافي الجوازعلى المشهور عندهم»7". 


؟- المسألة الخامسة عشرة: قال في الروضة: «لا يجوز للرجل أن يضاجع الرجلء ولا المرأة أن 
تضاجع المرأة. وإن كان كل واحد في جانب من الفراش» انتبى. هل مراده ما إذا كانا متجرّدين من 


فإن كان الثاني: فما وجبه لا سيما إذا بَعْدَ أحدهما عن الآخر؟ 
وقد قال المتولي: يُكرّه للرجل أن يخباجع رجلا بإزارواحد, ما بين بدنههما ثوب. 


وقال أيضا: يكره للابن الكبيرء أن يضاجع أمه. وللأب أن يضاجع ابنته الكبيرةء بلا حائل. انتبى 
معنى كلامه. ولعله المراد من الحديث الوارد في ذلك. 

والمسؤول عنه الآن: بِيانٌ كلام الروضة. وعلام يُحمل؟ 

قزق كول مان حالة العخرى الراره» قبل يحل كلاد الول على التحريم, فيصل الوقاق» أو 
على التنزيه. فيكون في المسألة خلاف. 

ونرجو منكم إيضاح ذلك فإنه مما عمّت به البلوى. أجزل الله لكم الأجربمنه وكرمه. 

الجواب: «قول الروضة هنا هونص كلام الرافعي رحمه اللهء وأصله من القاضي حسينء وعبارته: 
(لا يجوز للرجلينء أن يتجرّدا في ثوب واحد). فانظر كيف صرح بالتجردء ويجب حمل كلام الرافعي 
والروضة عليه. 

وإنما قلت ذلك, لأنهم استدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يُفضي الرجل إلى الرجلء في 
الثوب الواحدء ولا تفضي المرأة إلى المرأةء في الثوب الواحد))ء رواه مسلم 2 صحيحه. وأبوداود. 
والترمذي, وقال: حسنٌ غريب. 

وقد تأملت هذا الحديث. فوجدث فيه لفظتين: إحداهما: (يُفضى) والإفضاء إنما يكون بغير 


حائل. تقول العرب: أفضى بيده إلى الأرض: إذا مسّبا ببياطن راحته. وأفضى إليه 5 
تفقوا ب: أقضى د إٍ رص: إ : ر واقضى إلية بسره 
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وقال تعالى: [وَقَدٌ أَفُضئ بَعَضْكُمَ إِلَ بَحَض) [النساء: ١؟].‏ وقال صلى الله عليه وسلم: ((إذا أفضى 
أحدكم بيده إلى فرجه)) واللفظة الثانية: قوله: ((في الثوب الواحد))ء ومن المعلوم أنهما إذا كانا في 
ثوبيهماء وشملهما لحاف من فوقهماء فهما في ثوبين لا في ثوب واحد. 


وفي صحيح مسلم عن عائشة -رضي الله عنها-: ((خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداةٌ وعليه 
هيعد مُيَجَلٌْ وشعدٌ أسود. فجاء الحسن بن عليء فأدخله ثم جاء الحسين. ودخل معه. ثم جاءت 
فاطمة, فأدخلباء ثم جاء علي. فأدخله. ثم قال: إإِنَّمَا يُِيدُ آللَّهُ لِيُذْهِب عَنكُمْ آلبَجَسَ أَهْلَ الْبَيّتِ 
وَيُطَبَرَكُمَ تَطْبِيرًا؟؟! [الأحزاب: 17]. 

فهذه الأحاديث كلهاء فيها الالتحاف بثوب واحد من فوق الثيابء فلم يبق في حالة المضطجعين 
ف ثوب واحد. وهما لابسان إلا هيئة الاضطجاع. ولا يظبر نموضها لأن تكون علة ف التحريم, نعم 
يظبهرهوضّها علةً للكراهية, لأن النوم مظنة هيجان الشهوة. وعدم التحفظ لانغمار العقل بالنوم: 
فريما يصدر منهما ما لا يليق. 

ولا شك أنه لوورد ني لأمكن أن يُجعل هذا المعنى علةً للتحريم الذي دل عليه لكن لم يَرِدْ نبي 
عن الاضطجاع. 

فالذي يظهر أنهما متى كانا لابسين ثيابهماء لم يحرم اضطجاعبما في فراشء سواء تقارَبًا أم تباعَدًا؟ 
وليس كلام القاضي حسين أيضاء وإن كان كل منهما في طرف الفراش. 

لكني أقول: إن كانا مجردين والفراش ساتر لهما معّاء ولا يسترأحدهما من الآخر فهو حرام؛ لعدم 
التسترء وإن سدّلا وسَطّه لم يظهر التحريم أيضًا وإن كانا 2 ثوب واحد؛ لأن معنى الإفضاء لم يوجد. 

وهذا الحديث وهو قوله: ((لا يفضي)) بقيةٌ من حديث أوَلّه: ((لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل)). 
وفي رواية ((إلى عُرْيهِ)) مكان ((عورة))ء وهويدل على أن المراد بآخره ما ذكرفي أوله من حفظ العورة. 

وقال الخوارزمي في الكافي: «ولا تجوز مضاجعة الرجلين العاريين» وإن كان أحدهما من جانب 
والآخر من جانب» وكذا 2 حق المرأتين» فإن كانا لابسين أو أحدهما فلا بأس». وهذا الذي قاله 
يحرم عليه لعدم التستر»7©. 


.)157 ينظر: المرجع السابق. (ص776:‎ ١ 
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«فتاوى العلائي» 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ- اسمه ونسبته: 


هو الإمام الكبير. الحافظ المفيد. أبو سعيدء. صلاح الدين. خليل بن كيكلدي 
العلائي الشافعي. 


فقية شافعي, ومَفتٍ ألمعي, مفسرء. مل حافظ. أَصولٌٍ متكلّم, نحوي لغوي. 
كانت له إمامة عظيمة في الحديث والفقه وغيرهما. 


ب- نشأته وشيوخه: 


ولد سنة أربع وتسعين وستمائة (115ه). نشأ بدمشقء وتعلّم فيهاء فحفظ 
القرآن الكريم في سنّ مبكرة. وكان له نبوعٌ ظاهرٌ على أقرانه. لم يكتف بما تعلمه في 
دمشق رغم كثرة مَنْ فها ممن تُشّد إلهم الرحال من العلماء النحاريرء فرحل رحلة 
طويلة في طلب العلم ابتدأها من دمشق حتى وصل إلى بيت المقدس؛ حتى صار أوحد 
زمانه في معرفة الحديث والعلل والرجال. 


وقد أثنى عليه علماء عصره ومّن بعده ثناءً عاطرًا؛ وأشادوا بفقبه وعلمه وحديثه وورعه؛ فقد كان 
عالمًا بارعًا محققًا ومدقمًا مشاركًا في علوم عِدَةء قال عنه الإمام السبكي في طبقاته: «وكان الصلاحٌ 
العلائنٌ حافظً نَنْنَا ثقه عارفًا بأسماء الرجال والعللٍ والمتونء فقياء متكلمّاء أديبّاء شاعرًا ناظمًا 
ناثراء متفننّاء أشعريًا صحيح العقيدة سنيّاء لم يُخْلِف بعده في الحديث مثله. درس بدمشق في حلقة 
صاحب حمص. ثم وَلِي تدريس المدرسة الصلاحية بالقدس؛ فأقام بها إلى أن ثونيء وهوني كل ذلك 
يصنف. ؤيفيدء وينشر العلم» ويحبي السنة. وصنف كتابًا في الأشباه والنظائرء وكتابًا سماه: «تنقيح 
الفهوم في صيغ العموم». وكتايًا حسئًا في المراسيلء وكتابًا في المدلسينء وكُتبًا أَخَرء وشرع في أحكام 
كبرى عمل منها قطعة نفيسة. وفسرآيات متفرقة. وجمع مجامع مفيدة. أما الحديثُ: فلم يكن في 
عصره من يدانيه فيه وأما بقية علومه من فقهٍ ونحو وتفسيرٍ وكلام: فكان في كل واحد منها حسّنَ 
المشاركة», 


وأما شيوخه: فقد تفقه على الشيخين الجليلين: كمال الدين الزملكاني» وبرهان الدين بن الفركاح, 
وأخذ التفسيرعن علّم الدين العراق. وجد في طلب الحديث؛ فسمع من القاضي تقي الدين سليمان 


ج- أشهر تلاميذه: 

تخرج بالإمام العلائي جماعةٌ كبيرة من العلماء. وكان طلاب الحديث والفقه يقصدونه من كافة 
الأمصار أو يراسلونه إن لم يستطيعوا الرحلة إليه. ليجيهم عن استفتاءاتهم -ومعظم فتاويه كانت 
مراسلات إليه من الأمصار- أو يكشف لهم غوامض العلل في الأحاديث. أو يفيدهم بعلو إسناده 
وفرائد رواياته. لكن رغم ذلك لم تذكرلنا كتبُ التراجم أسماء أحدٍ من تلاميذه في الفقه أوالحديث 
ممن يصدق علههم أنهم تحمّلوا كامل علمه.ء غيرآن الإمام الكبيرتقي الدين السبكي ذكر أنه سمع منه 
الحديث وأفاد منه. 


د- أبرز مصنفاته: 

وللإمام العلائي رحمه الله عدد كبيرمن المصنفات النافعة. وجميعها شاهدةٌ على علو كعبه في 
العلوم وخاصةً الحديث والرجال والأصول والكلام والفقه. فقد برع في كل ذلك براعةً فائقة. وقد 
ذكرنا في ثناء التقي السبكي عليه جملة من أمبات مصنفاته. وله غيرها أيضا: «المجموع المذهب ف 
قواعد المذهب» وهو جزاآن. في فقه الشافعية. و»الأربعين 2 أعمال المتقين». و»الوشي المعلم» 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


في الحديث. و»المجالس المبتكرة». و»المسلسلات. و»النفحات القدسية». و»منحة الرائض» 
في الفرائضء وكتاب المدلسين». و»مقدمة نهاية الأحكام». و»برهان التيسير في عنوان التفسير». 
و»كشف النقاب عما روى الشيخان للأصحاب». وهي رسالة أحصى بها ما رواه البخاري ومسلم 
لكلسيكاى من الكديكه ووإثارة الغراس الممنومة ف اديس ويجاب التعصيل ق'الكام 
المراضيل» ق العدية انحتاء وونعكم العتلاف المسودي كه وقير ولاك 


ه- وفاته: 

كانت للإمام العلائي رحلةٌ طويلة في طلب العلوم الشرعية. استغرقت أكثرَ حياته المباركة. منذ 
رحل عن بلده دمشق بعد أن استوقٌ جميع ما يمكنه تحصيله فهاء إلى أن وصل إلى فلسطينء وألقى 
بها عصا الترحال. وظهر فبها نَجِمُّه وشاع ذكرُه. وتولى فها رئاسة التدريس بالمدرسة الصلاحية 
وستين وسبعمائة (كلاه)20, 
ثانيًا: التعرديف بالكتاب ومحتوداته: 


0و 


وهاه 6ه مه 6ه .6ه هاوه 

كتاب «فتاوى العلائي». أو«الفتاوى المستغربة» للحافظ العلائي. جمع فيه المؤلف ما ورد إليه 
من مسائل واستفتاءات مهمة من بلاد عدة. كاليمن والمدينة المنورة ومدن فلسطين ودمشق ومصر 
وغيرهاء قُصِدَ فيها بالفتوى وهو الإمام البارع الذي ذاع صيته. وشاع ذكره في الأمصارالإسلامية وقد 
اعتمد العلائي في فتاويه على عدد غير قليل من المصادر الإسلامية المعتبرة ومنها: الأذكار للنووي. 
والأم للشافعيء والأموال لابن سلامء والأوسط للمحامليء والتهذيب للبغويء والشرح الكبير للرافعي”". 

يتضمن كتاب «فتاوى العلائي». أو «الفتاوى المستغربة» استفتاءات بلغت )١1١١(‏ سؤالًا في 
موضوعات فقهية كثيرة. لاسيما مسائل الأوقاف وقضاياه التي شغَّلت جزءًا كبيرًا من الكتاب؛ وذلك 
لِمَا كان للأوقاف من أهمية في حياة المسلمين من جهة: ولكثرتها وتداخل مسائلها من جهة ثانية. وقد 
رتب الإمام مسائل الكتاب بحسب البلدان الوارد منها الاستفتاء؛ فبدأ بالمسائل الواردة له من بيت 


المقدس ثم الشام ثم من غزة ثم مصرفاليمن وهكذا. 


.)55 70 /١١( ينظر: طبقات الشافعية الكبرى. للسبكي.‎ ١ 
ينظر: فتاوى العلائي» أو الفتاوى المستغربية. لأبي سعيد صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي الشافعيء. تحقيق: عبد الجواد حمام. دار النوادرء بيروت».‎ ” 
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ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 
٠.‏ .هه .6 .6ه .6ه هاوه 

يمثل كتاب «فتاوى العلائي», أو «الفتاوى المستغربة» مصدرًا من مصادر الفتوى في المسائل 
الدقيقة والمسائل العميقة التي تحتاج في الإجابة عنها إلى سعة علمء وعد نظرء ودقة فهم» وهذا ما 
عرف عن الإمام العلائي: ويجدٌ الباحث وطالب العلم في تلك الفتاوى إجاباتِ عن عدد من الدقائق 
الفقبيةء وهو كتابٌ غني. ينضح بالفوائدء ويزخر بمسائل فرائدء بذل الإمامُ فها جهده. وأدلى بدلود. 
مبيّئًا وجه الحق فيهاء موفِيًا البحث في جوانها. 


كما أن الكتاب حُجَّةٌ عظيمةٌ. ومرجعٌ أصيلٌ في كافة مسائل باب الوقف وأحكامه على وجه 
الخصوصء. فقد أولَّ الإمام العلائي هذا الباب عنايةً كبيرةً لكثرة سؤال الناس عنه, ولانتشار 
الوقفيات بشكل ملحوظ وواسع في كافة الأمصارء وقلّما تجد إشكالًا في باب الوقف إلا وسبق العلانيٌ 
إلى حلّه وتبيينه. 


كما يتميزالكتاب برونقٍ بي في التقسيم؛ حيث سلك العلائيُ في ترتيب مسائله وفتاويه مسلكا 
جديدًاء فرتّهها بحسب البلدان الوارد منها الاستفتاء؛ فبدأ بالمسائل الواردة له من بيت المقدس ثم 
بقية الأمصارء مما أكسب الكتاب دقةً ونِظامًا يُسبّلان على المُطالع له البحثَ عما يريد ويبرزان 
صورةً للحياة الاجتماعية في تلك الفترة في كل بلدٍ على حِدَةٍء مما يُسهم في الدراسات الاجتماعية 
والعلمية لهذا العصر في العالم الإسلامي على وجه العموم. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


ثم باع بناءه هذا إلى رجلٍ مسلم قبل حكم الحاكم عليه بالبدم» فبل يُترك البناء على حالته هذه بِيَّدِ 
المسلم الذي اشتراه, أم يدم لكون لم يصحٌ بيعه نظرًا لكون الحاكم قد حكم بهدمه؟ 

الجواب: لم أجد هذه المسألة مسطورةً في شيءٍ من كتب أصحابنا المعتبرة. فكتبث فيها بعد 
التروّي والاستخارة: أنه لا يُنقض ذلك البناء والحالة ما ذُكر؛ لأن العلة التي كان قد حُكم بالهدم 
لأجلها قد زالت بزوال ملك الذمي للداروانتقاله إلى مسلمء ومعلومٌ أنه لوأعلى المسلم داره عن جاره 
لا هدم رغم الكراهة. ثم وجدت في فتاوى الإمام ابن الصلاح رحمه الله جوابًا مثل هذا عن مسألة 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


مشابهةء فأفتى في بهوديّ أعلى بناءه على جاره المسلم قدرخمسة أذرعء ثم أعلى عليه المسلم أكثر 
من هذا: بأنه يسقط حق الشرع في هدم بناء الهودي بسبب رفعه أولّا لزوال العلة. والحمد لله ولي 
التوفيق. 


ثم وجدث لابن الرفعة جوابًا في مسألة كبذه بعيها في حاشيةٍ على الكفاية في شرح التنبيه بأنه 
لا ئهدّمء وعْزِي للقاضي حسين في تعليقه. وحملوا ذلك على أنه لوحكم الحاكم بقتل إنسانٍ مرتد. 
فعاد إلى الإسلام قبل قتله. فإن عدم قتله لا يكون نقضًا للحكم الأول من الحاكم؛ لزوال العلة التي 
حَكم من أجلباء وكذلك هنا؛ فإن العلة التي من أجلها حُكم بالهدم أن البناء المُعَلَ لذِمّيِء فإن زال 
ملكه عنه لم يُحْنَّجِ إلى الهدم. بل يستقر البناء بيد المسلم الذي اشتراه ولا يهدمء والله تعالى أعلى 
وأعلم»”". 

؟- مسألة (726): فيما نُسِب إلى الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكارء من أن الواجب عند اتباع 
الجنازة خفض الصوت والاشتغال بالذكرء إلى آخ ركلامه. هل هذا هو الصوابء أم ما يفعله الناس 
اليوم من الجهر بالتكبيروالهليل والترجيع؟ 


وما حكم من قال إن كلام النووي هذا غير صحيح. وإن الأولى رفع الصوت؟ 


الجواب: الذي قاله الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله هو الصحيح الذي ينبغي اعتماده 
والعمل به. وما سواه فمُحدّث مكروهء قال قيس ابن عباد رحمه الله: «كان أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند القتال. وعند الجنائز. وعند الذكر». وقال 
ابن المنذررحمه الله: «ذكر الحسن البصري رحمه الله عن ساداتنا الصحابة أنهم كانوا يستحبون 
خفض الصوت عند الجنائز» ثم قال ابن المنذر: «وتحن نكره ما كرهوا»: فهذه الآثارعن الصحابة 
والتابعين هي العمل الصحيح. لا ما استحدثه الناس من رفع الصوت. الذي لا زال العلماء ينكرونه 


وينهون عليه. 


وأما حكم من ينسب للإمام النووي رحمه الله مِن أن كلامه هذا غيرصحيعح: فهو المخطٌ في ذلك, 


ويجب أن يُزَجَرعن التكلم بما ليس عنده فيه علم حت يرتدع ويتأدب»". 


.)(9 ينظر: المرجع السابقء (؟/ا.‎ ١ 
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«توقيف الحكام على غوامض الأحكام» 
لابن العماد 


المماكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالورز. 2 
جامعة أم القرى 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
قسم الدراسات العليا الشرعبة 
6نء. 


” توقيف الحكام على غوامض الأحكام ٠‏ 


تاليف : أحمد بن عماد الإقفهسي الشافعي (ت +-ده) 


ودراسة وتطبق 


رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتهراة في الفقه 
قدير: 
خالد بن زيد بن هذال المطيري 
إشراف: 
فضيلم الأسناذ الذكومس/ ياسين بن ناص الخطيب 


اكد أ مكنامف 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


© © © © © © © © © © 
أ- اسمه ونسبته: 


هو الإمام الكبيرء شهاب الدينء أبو العباس. أحمد بن عماد بن يوسف بن عبد 
النبي. الأقفبسي كم القاهري, فقيه شافعي, كثير الاطلاع. 


ب- نشأته وشيوخه: 


ولد بمدينة أقفبس من أعمال البهنسا -تابعة الآن لمحافظة بني سويف في 
الجنوب منها- سنة خمسين وسبعمائة (0٠75ه)ء.‏ نشأ في أسرة محافظة على تعاليم 
الدين والعرف. فحفظ القرآن الكريم في سنّ مبكرة. وكان له نبوعٌ وهمة. رغم أنه 
كان في لسانه بَعضُ حَبِسةء درس الفقه والعربية والأدب والحديث والأصول وسائر 
علوم الشريعة. 

كان طيب الظاهر والباطن» متواضعًاء حتى بلغ من تواضعه أن كان يكثر من 
القناء عق :مشايحة وثلاميذة: وقد حفظ لنا التارية قضيدة له يمدح فيا شيخة 
الحبرالبُلقيني وتلميذه الحافظ ابن حجر العسقلاني: وهذا مما لا يقدرعليه إلا كاملو 
التعوس. 


وقد أثنى عليه علماء عصره ومّن بعده ثناءً عاطرًا؛ وأشادوا بفقبه وعلمه وحديثه وورعه؛ فقد كان 
عالمًا بارعًا محققًا زاهدّاء قال عنه الحافظ ابن حجر: «أحد أئمة فقهاء الشافعية في هذا العصرء 
اشتغل بالعلم قديمّاء وصنف التصانيف المفيدة نظمًا ونثرّاء ومهرفي الفنون. وهو من نبهاء الفقهاءء 
كثير الاطلاع والتصانيف. نعم الشيخ كان». 


وقال عنه الحافظ الفقيه ابن قاضي شهبة: «كان يحضبرعند الشيخين الجليلين زين الدين العراقي 
وسراج الدين البلقيني» ويتكلم بحضورهما وتفيدء ويعظمُه الشيخان». 


وأما شيوخه: فقد أخذ عن كثيرين من أئمة العلم في كافة الفنون؛ أبرزهم وأشهرهم: الحافظ 
الكبيوزيق الذيق العراق» والكك الكبيرسراح الدين الثلقيق: والعلامة عبن الرحيم الإتمري الأصول 
الكبير صاحب التمهيد. وسمع السيرة من العلامة محمد بن إبراهيم ابن الشهبيد.ء وسمع صحيح 
ابن حبان من الشمس الرّفاء. وسمع سنن البهقي من الزين أبي الحسنء وسمع البخاري ومسلم 
من المحدث الكبير خليل بن طرنطاي الداودار المشهور بالزيني كتبغاء واللغوي الكبيرابن الصائغ, 
صاحب شرح الألفية. والاستدراك على مغني ابن هشامء وغيرهم الكثير. 


ج.أشهر تلاميذه: 


تخرج بالإمام العلائي جماعةً كبيرة من العلماء. على رأسهم علامة الديارالمصرية وحافظها الأكبر 
شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني. والعلامة الكبيرابن قاضي شيبة. وسبط ابن العجمي. وأبوبكر 
الأنبابي. وأحمد بن محمد الزاهدء وعبد العزيز البوتيجي. وابن قريج» وعبد الله بن محمد الرشيديء 
والمحب البكري وغيرهم الكثير ممن لا يُحصى من العلماء. 


د.أبرز مصنفاته: 


وللإمام ابن عماد مؤلفات كثيرة تشهد بعلمه وفقهه. من أهمها: «توقيف الحكام على غوامض 
الأحكام». «التعقبات على المبمات» للإسنوي. و»شرح المنهاج». و»السر المستبان مما أودعه الله 
من الخواص في أجزاء الحيوان» وهو مخطوط لم يُطبع» ومنظومة «التبيان في آداب حملة القرآن» 
» ومنظومة أخرى في «العقائد» و»المعفوات» في الفقه -مخطوط.. و»منظومة تائية مع شرحها». 
و»الذريعة في أعداد الشريعة» مخطوطة مسودة بخطه في مكتبة لورانزياناء بفلورنس (برقم 85١‏ 
شرقي). و»كشف الأسرار عما خفي عن الأفكار» مخطوط موجود في الإسكوريالء. و»نيل مصر» 
مخطوط موجود في مكتبة الحرم المكيء. وغير ذلك. 


المصادرالتر اثية في الفتوى والإفتاء 


ه- وفاته: 


توفي الإمام ابن عماد الأقفيمي الشافعي سنة (608ه) في زمن حكم الناصرزين الدين أكبرأبناء 
الظاهر برقوق!") 
هر برقوق ٠‏ 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


كتاب «توقيف الحكام على غوامض الأحكام» لابن العماد هوكتاب جامع في مسائل 
الأنكحة والقضاء ليعين المفتين والقضاة فيها". 
تضمن كتاب توقيف الحكام ستة وأربعين فصلاء منها أربعة عشر فصلا نقلها من كتاب 


(5ع)ء وباقي فصول الكتاب تتناول مسائل النكاح والقضاء وما تعلق بهما. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


."هه .6 6ه .6ه .اوه 

يعد كتاب «توقيف الحكام على غوامض الأحكام» من الكتب النادرة الخاصة بتناول أحكام النكاح 
وإفرادها في مصنف في مذهب الشافعي. وهو ما رفع من القيمة العلمية للكتاب لتناول تلك الأحكام 
بدقة وعناية. كما أنه تحرى في كتابه بعض المسائل الغامضة والمعضلة لتكون عوئًا للقاضي 
والمفتي إذا اطلعوا على حكمهاء وكل ذلك مع مجموعة كبيرة من النقول عن أئمة الشافعية أثرت 
الكتاب بشكل كبير. 


كما أن الكعاب من الكتب الميمةاق تاريخ التلور الفقرئ الدانهان المذهب الشافي. قبويقم فق 
منتصف الفترة بين المتقدمين والمتأخرين من فقهاء الشافعي -وإن كان محسوبًا على المتأخرين- 
فهوينقل فتاوى كثيرة عمن عاشوا قبيل عصره من الفقهاء. 

بالإضافة إلى كون مؤلفه كثيرَ المطالعة والتنقيبء. غزيرٌ الفقه. وكأن ما وُلِد به من ثِقَلٍِ لسانه 
أورثه سَعَة في عقله وحافظته وحدة ذهنه. 
١‏ ينظر: الأعلام. خيرالدين بن محمود بن فارس الرَّرِكْلي الدمشقي. دار العلم للملايين. طه١.‏ 7١٠٠1مء‏ 
(الرعاطء 14ل). 


١‏ ينظر: مقدمة كتاب توقيف الحكام على غوامض الأحكام. لابن العماد. تحقيق: خالد المطيري. رسالة دكتوراد. جامعة أم القرى 5575١ه‏ (ص25): والكتاب 


مطبوع في (14) صفحة. 
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وأيضًا فالكتاب يعطينا صورةً واضحةً عن الحياة الاجتماعية الحقيقية في واقع الدولة المصرية 
إيان فترة حكم المماليك البرجية. خصوصًا وأن غالبية فتاوى الكتاب ومسائله تتعلق بالقضاء 
والشهادة والنكاح. وهي ألصق الأبواب بالحياة الاجتماعية وشؤون الناس. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
.6ه .هه وه 

-١‏ مسألة في النكاح: «ذكرنا أنه يشترط في عقد النكاح أن تكون المرأة معلومة. وطريق العلم أحد 
أمرين: إما ذكر النسب. أو المعاينة. حتى لو قال الولي لرجلٍ: زوّجِتّك هذه المرأة. ولم يذكر اسمباء 
وكانت متنقّبةَ أو خلف سترلا يصح العقد؛ لأنها مجبولة بالنسبة له. كما لا يصح للشهود تحمل 
الشهادة على نكاحها إلا بعد معرفتها أيضًا بالاسم والرؤية. وقال الرافعي: إذا قال له: زوَّجِتْك التي في 
الدارء ولم يكن في الدارغيرها صِعًّء وهذا يقتضي أنه لا يشترط أن يعلم الزوج هل من سيعقد علها 


ومن أطلق الصحة في جميع تعبيرات الولي نظرإلى أن النكاح كما لا يُشترط فيه الرؤية. فكذلك لا 
يشترط فيه الوصف والتسمية» وما قاله في التتمة إنما هوعلى الاحتياط ؛ لأنه يرد عليه زواج الأعمى؛ 
فإنه صحيحٌ رغم أنه لا يراهاء لكن له أن يلتزم عدم الصحة في حالة ما لوقال للأعدى: زوّجثك التي 
في الدارء أوهذه. أوالحاضرة: ولم يذكرله اسمها ونسبهاء وبما لو أرى رجلًا إحدى بناته أو أراه امرأةً 
وعقد على غيرهاء بأن أحضر حين العقد امرأةً غيرها وقال له: زوّجتك هذه. فكل هذا لا يصح. 


وقلنا: إذا اكتفى بالإشارة دون الرؤية صع النكاح ظاهرًا على الحاضرة. وفسد باطنًا حتى لا يحل 
للزوج الاستمتاع بهاء ونحو هذا ما قاله الشيخ في المهذب: لوقال لرجلٍ: زوّجتك بنتي عائشة ونوى 
الصغيرة. وقال الزوج: قبلث. ونوى الكبيرة. صِءّ وانعقد على عائشة في الظاهر وفسد في الباطن» 
أما صحته في الظاهر فلتوافق الإيجاب والقبول ظاهراء وأما فساده باطنًا فلفساد النية, وأما لورأى 
الرجل امرأة فذهب إلى ولمها وعقد علا في غيابهاء ونوى الول واحدةً غيرهاء ونوى الزوج التي رآهاء فلا 
يصح العقد قطعًا»”". 


"- مسألة: «لوعقد على خمس نسوة في أن واحد بطل العقد في الجميع. فلوكان فيهنّ أختان صعًّ 
في الثلاث وبطل في الأختين» ولوكنّ سبعًا وفهنٌ أختان بطل في الجميع»". 


.)25 ينظر: المرجع السابق. (ص57.‎ ١ 
؟ ينظر: المرجع السابق. (ص558).‎ 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


"- مسألة في تسليم الزوجة إلى زوجها: «يجب تسليم المرأة لزوجها في منزله. ومؤونة تسليمها 
على المرأة نفسهاء فلوتزوج رجل ببغداد امرأةً بالبصرة وجب على وليها تسليمها إليه ببغداد اعتبارًا 
بموضع العقدء ولا نفقة لها على الزوج قبل حضورها إليه ببغداد. ولوخرج هو إلى الموصل وأرسل 
من يأتيه بهاء فنفقتها من بغداد إلى الموصل عليه. 


وأما أجرة نقل جبازها وقماشها فعليها هي مطلقاء وكذلك أجرة جاريتها إن كانت ممن لا يَخْدَّمء 
فإن كانت ممن يُخْدَّم فنفقة الجارية على الزوج. 


وسئل القاضي حسين عن رجلٍ غريب زوج ابنته ببلدِء ولم تستوف مهرهاء فأراد الرجوع بها إلى 
بلده. فله ذلك حتى يستوفى الصداقء وقياسُه أن المرأة البالغة الغريبة إذا زوّجِها الحاكم,. ولم 
يُقبضها الزوج الصداق فلها أن تُسافر إلى بلدها مع مَحْرّم. وفي الحالتين إذا وقٍّ الزوج الصداق 
فإنه ينبغي أن تكون مؤونة النقل والرجوع إلى مكان العقد على المرأة؛ لأنها سافرت بغي رإذن زوجها 
لغرضها هي. ولا نفقة لها في مدة الغيبة. 

ولوتزوج امرأة فقت إليه في موضع سكنها هي. فدخل الزوج بها على جاري العادة بإذنهاء فلا أجرة 
لمدة سكنه»”". 


.)105 ينظر: المرجع السابق. (ص”.3.‎ ١ 
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«فتاوى الحافظ ابن حجر العسقلاتنى 
في العة لعقيدة» 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ- اسمه ونسبته: 


هوالإمام الكبير. والحافظ الشبيرء شهاب الدين, أبوالفضل» أحمك بن علي بن 
محمد بن حَجَر الكناني العسقلاني 3 أشهر من عاش بمصر من الأئمة الأعلام» ولا 


يَعيِل بك أهلْ مصرأحدًا. 


ب- نشأته وث شيوخه: 


ينتمي الحافظ ابن حج رإلى أسرةٍ شاميّة الأصلء ترجع أصولها إلى مدينة عسقلان 
في فلسطين. لكنه ولد بالقاهرة في الثاني من شعبان عام ثلاثة وسبعين وسبعمائة 
("لالاه)ء وعاش فها ودُفن بهاء نشأ في أسرة محافظة على تعاليم الدين والعرف. 
فحفظ القرآن الكريم في سنّ مبكرة, وكان له نبوغٌ وهمة. وكان يميل في أول حياته إلى 
تعلم الأدب والشعر وأخبار العرب حتى برع في ذلك وصارراويةَ حافظًا لديوان العرب. 
وله نثرٌّوشعرٌفائقان. ثم عَدَلِ إلى دراسة الحديث ونبغ فيه. حتى صار إليه المنتبى 
والإمامة المطلقة في كافة علوم الحديث روايةً ودراية» وبلغ الغاية في التاريخ فصار 


مؤرخ زمانه. عارقًا بأيام المتقدمين وأخبارالمتأخرين, إل جانب توسعه 2 الفقه والأصول والكلام: 
وكان على قدم عظيمة ف الورع والتعبد. على جمال مظبره وفخامة ملبسه ومركبه ومجلسه. 


وكانت له رحلةٌ عظيمةٌ لطلب الحديث؛ فرحل إلى اليمن والحجازوغيرهما لسماع الشيوخ. وعلّت 
له شهرةٌ عظيمة؛ فقصده الناس من جميع الأقطارللأخذ عنه. وأصبح حافظ الإسلام في عصره بلا 
منازع. 


وقد أثنى عليه علماء عصره ومّن بعدهم ثناءً عاطرًا؛ وأشادوا بفقبه وعلمه وحديثه وورعه؛ حتى 
ألف تلميذه الحافظ السخاوى كتابًا مخصوصا في ترجمته وأخباره كاملةً. سمّاه: «الجواهر والدرر 
في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر». لم يترك شاردةً ولا واردةً في حياته إلا ذكرها فيه. فقد كان عالمًا 
بارعًا محققًا زاهدّاء ومما قاله عنه الحافظ السخاوي: «وقد انتشرت مصنفاته في حياتهء وتهادتها 
الملوكء وكتها الأكابر». 


وقال عنه الحافظ السيوطي: «نبغ في الشعر والأدب. ثم حُبب إليه فن الحديث؛ فأقبل عليه 
سماعًا وكتابةً وتخريجًا وتعليقًا وتصنيفًاء ولازم حافظ عصره زين الدين العراق حتى تخرج به. وأكبّ 
عليه إكبابًا لا مزيد عليه. حتى رأس فيه في حياة شيوخه. وشهدوا له بالحفظ». 


- وأما شيوخه: فقد أخذ عن كثيرين من أئمة العلم في كافة الفنون؛ أبرزهم وأشهرهم: الحافظ 
الكبيرزين الدين العراق. وتفقه على الشيخ سراج الدين البلقيني. والشيخ سراج الدين ابن الملقن. 
والشيخ برهان الدين الأنباسي. وأخذ الأصول وغيرها عن العلامة عز الدين بن جماعة ولازمه طويلًا. 
ورحل إلى الشام والحجاز. ودخل اليمنء فاجتمع بالعلامة مجد الدين الفيروزابادي الشيرازي صاحب 
القاموس. ثم رجع إلى القاهرة؛ فأقبل بكليته على الحديث. وصنف فيه التصانيف الباهرة. ووَلي 
وظائف سنية: كتدريس الحديث بالشيخونيةء ويجامع القلعة, وبالجمالية. وبالبيبرسية وتدريس 
الفقه بالمؤيدية وبالشيخونية وولي مشيخة الشيوخ بالبيبرسية. ومشيخة الصلاحية بجوار مشهد 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وولي قضاء القضاة بالديار المصرية مرّاتِء. ثم اعتزله للتعبد 


ج.أشهر تلاميذه: 


تخرج بشيخ الإسلام ابن حجر عدد كبيرمن أئمة العلماءء منهم: الحافظ شمس الدين السخاوي. 
وإبراهيم بن أحمد بن حسن بن خليل العجلون -وكان قد استملى عليه بدمشق.. والعلامة برهان 
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الدين الأبناسي. والعلامة المتفنن جمال الدين القلقشنديء والإمام برهان الدين التتائي. وقاضي 
مكة العلامة ابن ظبيرة القرثيء والبرهان البقاعي. والعلامة المحدث المؤرخ ابن قايمازء وغيرهم 
الكثير ممن لا يُحص من العلماءء بل إن مما لم يحصل لأحد غيره على الإطلاق أن تلميذه الحافظ 
السخاوي ذكر في الجواهر والدرر أسماء من تتلمذوا على الحافظ ابن حجر بأسمائهم؛ فسرّد منهيم 
أكثر من ستمائة. وجميعهم من أئمة العلم! سوى من لم يذكرهم وهم كثيرء وهذا فضل الله يؤتيه 


من يشاء. 
د.أبرز مصنفاته: 


وللحافظ ابن حجر مؤلفات كثيرة تشهد بعلمه وفقبه. من أهمها: «فتح الباري شرح البخاري». 
و»نصب الراية إلى تخريج أحاديث البداية», و»التمييز في تخريج أحاديث شرح الوجيز». و»بلوغ 
المرام من أحاديث الأحكام». و»النكت على شرح العمدة للزركثي». و»النكت على جمع الجوامع 
لابن السبكي». و»تخريج أحاديث شرح التنبيه للزنكلوني». وغير ذلك ما لا يتحصى. 


ه- وفاته: 

وكانت وفاة شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني ليلة السبتء ثامن عشرذي الحجة. سنة 
اثنتين وخمسين وثمانمائة (؟855ه)ء ودفن بالقرافة الكبرى بالقاهرة 2. 

ثانيًا: التعريف بالكتاب ومحتوياته: 

كتاب «فتاوى الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة» لشهاب الدين أي الفضل أحمد 

بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني. المصري المتوفى سنة (؟85ه)ء هو عبارة عن أسئلة 
موجبة للحافظ ابن حجر العسقلاني» وهو يجيب عنها كتابة بخطه. وهذه الأسئلة تناولت جانب 
العقيدة من الشريعة الإسلامية. وأغلها في أحوال الموتى إذا أدخلوا القبورء وغير ذلك". 

تضمّن كتاب «فتاوى الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة» )"١(‏ مسألة يدور 
ثواب الأعمال الصالحة من الأحياء خاصة قراءة القرآن. وهل يجتمعون بأقاربهم بعد الحساب. وما 


.)41-40( ينظر: نظم العقيان في أعيان الأعيان. جلال الدين السيوطي. تحقيق: فيليب حقٌّ. المكتبة العلمية- بيروت.‎ ١ 
ينظر: فتاوى الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة. لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق: محمد تامر. دار الصحابة.‎ ١ 


القاهرة. الطبعة الأولى. 1985م: (ص08). وقد طبع في )١17(‏ صفحة. 
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عذاب العاصي في القير, وما هومستقرأرواح الشهداءء وما هوحال أطفال المسلمين. وهل يوسع 
على الميت في قبره ويضيق عليه. ثم تأتي بعد ذلك مسائل متعلقة ببعض فتن آخر الزمان. وأحوال 
ملك الموت. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 
.6ه .6ه .هه ها .مه 

يُعد كتاب «فتاوى الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة» من أهم كتب الفتاوى لأحد أكبر 
علماء الإسلام قاطبة المشهورين بالعلم والفقه والتبحر في شت العلوم. وكثرة التصانيف. كما أن 
الكتاب يتميز بالبساطة والإيجاز وسهولة العباراتء. كما أنه يعد من الكتب الشرعية الماتعة التي 
اقتحمت كلك الداكرة الشاككة من تساؤلات المفتية: ذلك لأن كلك التساؤلات تتعلق بأموو غينية لا 
يثبت منها شيء ولا يُنفى إلا بدليل نقلي صحيح. الأمرالذي لابن حجر فيه باع طويلء بل إنه من العٌمَدِ 


فيه. 


وكذلك فالكتاب يجيب على كثير من التساؤلات التي تشغل بال معظم الناس. الذين يبحثون 
عن تفسيرٍ شري صحيح بعيدٍ عن الوهم والخرافة. والخَرْص بغير علم. والتقؤل بالظن بلا تثيّت 
وتحقيق. فجاءت أجوية شيخ الإسلام ابن حجر على هذه المسائل الشائكة شافيةً وافيةً كأنما 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
.ط.6.6 .مه .٠ه‏ 

-١‏ السؤال الأول: «الميت إذا جاءه الملكان في القبر منكر ونكير. وسألاه فلم يجههماء هل يعذبانه 
إلى يوم القيامةء أم يعذبانه زمائًا مخصوصًا؟ 

الجواب: لعل السائل يريد أن يقول: فيسألانه فلا يقر بالإسلام أونبوة النبيء لأنه لم يرد في الأخبار 
أن أحدًا يمتنع عن الجواب فقطء بل إما أن يقول: «هو محمد صلى الله عليه وسلمء جاءنا بالحق». 
أو ما في معنى ذلكء. وإما أن يقول: «لا أدري. سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته». أو ما في معنى 
ذلك. فكأن السائل يقصد أنه لم يُجب بالحقء وأما قوله: «هل يعدّبانه» فليس شرطًا أن يباشرا هما 
تعذيبه. والأولى أن يقال: «هل يُعذدَّب». هذا تقرير السؤال على وجهه الصحيح. 


والجواب: أن الميت العاجزعن الجواب بالحق إن كان كافراء أو منافقًا نفاق كفرء فإنه يُعَذَّب 
أبدًا إلى أن يُبِعَثْ» وهذا مادلت عليه الأخبار, فقد جاء ف حديث البراء بن عازب يي صفة المساءلة 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


فق القبزللكافر: قم تعرق له حرق إل الثان: قياعية من مها ودهانها إل يوم القيامة» .وف حديت 
أبي هريرة: «فيقال للأرض: التئمي عليه. فتلتئم عليه حتى تختلف أضبلاعه. فلا يزال فيا مُعَدَبّا إلى أن 
يبعثه الله تعالى من مضجعه ذلك». ورواية الشجاع الأقرع. وغير ذلك من الروايات التي تفيد تنوع 
العذاب لهذا الصنف من الناسء وديمومته عليهم في قبورهم إلى يوم يُبعثون»”". 


؟- السؤال العاشر: «هل ما ورد من أن أرواح أطفال المسلمين تكون في فِناءٍ داخل القبرء أم تكون 


الجواب: الراجح من الروايات وأقوال العلماء من السلف: أن أرواح المؤمنين تكون مُطلَّقة؛ 
تذهب حيث شاءت من السماء أو الأرضء ومع ذلك لها اتصال بقبورهاء بحيث يصل إلى الجسد من 
التنعيم الذي تناله الروح, وذلك الاتصال والتأث رلا يمكن وصفْه؛ لأنه لا شبيه له في الدنيا إلا حُلّمْ 
النائم في المرائي السعيدة. 


وأما أطفال المسلمين: فقد ثبت في حديث المنام الطويل الذي رواه البخاري: أن جبريل عليه 
السلام أخذ النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق به حتى أتيا على مرج أخضرفيه شجرة عظيمة وتحتها 
شيعٌ وقور جميلء. وصبيان كاللؤلؤ. فسأله عن الشيخ فقال: هو إبراهيم عليه السلام: والأطفال أولاد 
المسلمين من كل أُمّة. فالثابت عندنا أنهم يكونون حول الخليل إبراهيم يكفلّهم ويؤنسُهم» ولكن لم 


َف شيءٍ من طرقه أنه يُقرئهم القرآن»7". 


.)15 .١6ص( ينظر: المرجع السابق.‎ ١ 
ينظر: المرجع السابق؛ (ص05).‎ ١ 
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ناف لكا 


ف الفقله ةغلو اشير ليث 
والاضول وَالغحووَا لجاب رَسَازْالفنوق 


الإباء! لددزّمة تب التي عب] نل بأ باتني 
الترفبنة 11م 


بلطن بض 


اجر اناوّل 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 
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أ- اسمه ونسبته: 


هو الإمام الكبير. والحافظ الشبيرء جلال الدين. أبو بكر, عبد الرحمن بن أبي 
بكربن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطيء أشهر من عاش بمصرمن الأئمة 
الأقلام بحن التداشكل اب سر إنناة موسو ع ةبلع الى ف ساف لحتو 


ب- نشأته وث شيوخه: 


ؤلد -رحمه الله تعالى- بالقاهرة بعد مغرب ليلة الأحدء أول ليلة مستهل رجب عام 
(859ه)ء ونشأ بالقاهرة يتيمًا؛ء حيث مات أبوه وعمره خمس سنوات,. أخذه أبوه أول 
ما مثى إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله بالأزهرليباركه ويجيزه ويدعو له. فأصابته 
برفة دعاء قي الإشاكر: قصباراعلم آهل زمانه بلامتائع» فامت أنه من تريه عن 
الفكل والعلم والدين» فأوذعنه اللزمن قحف القران صغيةاء ونع ف الفراءات 
واللغة. وحفظ ديوان العرب وأخبارها وأشعارهاء ثم اهتم بدراسة الحديث وسمع 
من الشيوخ الأكابر وكاتهم فحصّل أعلى الأسانيدء حتى صار إليه المنترى والإمامة 


المطلقة في كافة علوم الحديث روايةً ودرايةًء ثم تعمّق في التاريخ وبلغ فيه الغاية. حتى كاد يلمّ بكل ما 
حدث على الأرض منذ آدم عليه السلام إلى زمانه. فصارمؤرخ زمانه. عارقًا بأيام المتقدمين وأخبار 
المتأخرين, ودرس الفقه والأصول حتى نافس أساطين المتقدمينء ونبغ في كافة العلوم. وكان على 
قدم عظيمةٍ في الورع والتعبد؛ ذكر عنه أنه حينما تقدم به العمرء اعتزل الناسء وخلا بنفسه في 
منزله في روضة المقياس -على النيل- منزويًا عن أصحابه جميعاء متباعدًا عن ذوي الجاه والسلطان 


-رغم سعههم إليه-. وتجرد للعبادة والتصنيف. وكان الأغنياء والأمراء والوزراء يزورونه.ء ويعرضون 
عليه الأموال والهدايا فيردهاء وروي أن السلطان الغوري طلبه مرارًا فلم يحضر إليه. فأرسل إليه 
هدايا فردّها. 

كانت له رحلات مشهورة في طلب العلم والحديث والنوادر؛ فسافر إلى الحجازء والشامء واليمن, 
والهندء والمغرب. وبلاد التكرور بإفريقياء فحصّل من الفوائد والأسانيد والنوادر الشيء الكثير. 

وقد أثنى عليه كافة العلماء ثناءً عاطرّاء وشهد بعلمه وإمامته القاصي والدانيء قال عنه تلميذه 
الإمام الداودي: «كان الشيخ -رحمه الله- آيةَ كبرى في سرعة التأليف؛ عاينته وقد كتب في يوم واحد 
ثلاثة كراريس تأليقًا وتحريرّاء وكان مع ذلك يملي الحديث. ويجيب عن المتعارض منه بأجوبة حسنة. 
وكان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه رجالا وغرييبّاء ومتنًا وسندًاء واستنباطًا للأحكام منه. وأخبر 
عن نفسه أنه يحفظ مائتي ألف حديثء. قال: ولووجدت أكثرلحفظثه. قالوا: ولعله لا يوجد على وجه 
الأرض الآن أكثرمن ذلك». 


- وأما شيوخه: فقد أخذ عن كثيرين من أئمة العلم في كافة الفنون؛ أبرزهم وأشهرهم: الشمس 
محمد بن مومى الحنفي إمام الشيخونية في النحو. وعن الفخر عثمان المقمي. والشموس البامي 
وابن الفالاتي. وابن يوسف أحد فضبلاء الشيخونية» والبرهانين العجلوني والنعماني بعضهم في الفقه 
وبعضهم في النحوء ثم ترق حتى قرأ في بعض المتون الفقبية على العلم البلقيني وحضر عند الشرف 
المناوي يسيرّاء وأخذ عن كل من السيف. والشمنيء والكافيجي الحنفيين. وعن العز الميقاتي رسالة 
له في الميقات. وعن محمد بن إبراهيم الشرواني الرومي الطبيب بالقاهرة مختصرين في الطب لابن 
جماعة. وعن العزالحنبلي دروسًا في الأصول من جمع الجوامع. وغيرهم. 


و أشهر تلاميذه: 


الداوديء وغيرهم ممن لا يحصّون عددًا. 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


د.أبرز مصنفاته: 


ولاحافها السيوظ مولفاك لا تحص دوفة آلان الله تحال ل#سبيل النآليك»:ؤوهبه البركة العامة 
في الوقت. حتى زادت مصنفاته على ٠٠٠١‏ مصنّف. ومعظمها له أجزاء كثيرة. وجميع كتبه ورسائله 
وبحوثه في غاية النفاسة والإتقان. من أهم هذه الكتب: «الإتقان في علوم القرآن». و»الإكليل في 
اسعتباظ القنزيل»: و»التحبيرلعام التفسيرة: و»الفواقد البارزة والكامهة فق النهم الظاهرة والباظنة»: 
و»قطف الأزهارني كشف الأسرار» في متشابه القرآن. و»الدر المنثور في التفسير بالمأثور» في ستة 
أجزاءء و»لباب النقول في أسباب النزول»: وغيرذلك ما لا يُحصىء ومما وهبه الله تعالى له أن اشتهرت 
أكثر مصنفاته في حياته في أقطارالأرض شرقًا وغريًا. 


ه- وفاته: 


وفي آخرحياته اعتزل الناس والقضاء والفتيا والإقراء والتأليف. وأقبل على العبادة والذكروالتأمل 
ودفن بجوارخانقاه قوصون خارج باب القرافة, بعد أن مل الدنيا علماء وشهرة وذكوا0". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


© © © © © © © © © © © © © © 

كتاب «الحاوي للفتاوي» لجلال الدين عبد الرحمن بن أفي بك رالسيوطيء المتوق سنة: 

(١41ه)‏ وهوكتاب جامع ضم فيه الإمام السيوطي نبدًا من مهمات الفتاوى التي أفتى بهاء واقتصر 
على الفتاوى المهمة والعويصة على حد تعبيره/". 

ويضم الكتاب مجموعة من المسائل والفتاوى للإمام السيوطي مرتبة ومقسمة على أبواب 

العلوم, بدأ بالمسائل الفقبية مرتبة ان أبواب الفقه. ثم مسائل التفسير. ثم الحديث. ثم 
الأصولء» ثم النحو, ثم مسائل متفرقة. 


١‏ ينظر: مقدمة كتاب حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. جلال الدين السيوطيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية- عيسى 
البابي الحلبي وشركاه- مصرء ط. الأولى /41١1١هء‏ (صغ8-4). 
” ينظر: كتاب الحاوي للفتاوي. للسيوطي. تحقيق: عبد اللطيف حسن. دار الكتب العلمية. بيروتء. الطبعة الأولى» ٠.م.ء‏ (ص"). والكتاب يقع في (7295) 
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ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


يعد كتاب الحاوي للفتاوي من الكتب ذات القيمة العلمية لكونه أحد تآليف إمام وقتهء ونابغة 
عصره. الفقيه الجليل. والمحدث الكبير. الحافظ جلال الدين السيوطيء مما أكسب الكتاب قيمة 
علمية خاصة. إضافة إلى تنوع علوم الكتابء. وكون الفتوى أحد محاوره؛ مما أظهر ارتباط الفتوى 
بالعلوم الشرعية المختلفة. 


ولم يعمد الحافظ السيوطي إلى جمع كل ما أفتى به في حياته في هذا الكتاب. وإنما اكتفى بذكر 
مهمات الفتاوىء وما يكون فيه نفع, وترك غالب الواضحات. وما بحثه غيره مما لا يحتاج إلى تعقيب, 
وأودع في فتاويه خلاصة فقهه ونظره.ء وما يراه مناسبًا لواقعه. 

كما أن الكتاب يُبرِز من خلال المسائل المرفوعة إلى الإمام الحالة العامة للحياة المصرية 
على كافة المستويات في تلك الفترة؛ حيث كثرةٌ النوازل وتغيرٌ العادات الذى صاحب أواخر الدولة 
المملوكية. وما استجدّ على الوجه الفقمي للأحكام مما يقتضي الاجتهاد والنظر من جديد. 


فجاء الكتاب عاكسًا لصورة الحالة الفقبية في بداية عصور المتأخرين من الفقهاء. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
مهمه .6ه .ا .6ه 

-١‏ مسألة: «تراب المسجد إذا تيمم به شخصٌ وقلتم إنه لا يجوز. هل يستبيح به ما نواه؟ أويكون 
ذلك كاستعمال الدار المغصوبة والثوب الحرير ونحو ذلك أو لا؟. وما الفرق بين ما لو تيمم قبل 
الاستنجاء؟ فإنه لا يجزئ. ولو كان على بدنه نجاسة فهل يُجزئ؟ 


الجواب: نعم يستبيح ما نواه؛ كالوضوء بماء مغصوب. والتيمم بتراب مغصوب. وكذلك الوضوء 
بالماء المسَبّل للشرب صحيح مع تحريمه. وأما المسألة الأخيرة: فقد فرق الأصحاب بفروق منا: 
أن نجاسة محل النَجْوناقضة للطهارة. موجبةٌ للتيمم» فلم يصح التيمم مع وجودها بخلاف غيرهاء 
كذا فرق الداريء. وتبعه صاحب المهذب. وأقره النووي في شرحه. ومنها: أن نجاسة غير الاستنجاء 
لا تزول إلا بالماءء فلوقلنا: لا يصح تيممه حت يزيلهاء لتعذرعليه الصلاة إن لم يجد الماء. بخلاف 
الاستنجاء؛ لأنه يرتفع حكمه بالحجرء فيمكنه تقديم الحجر حتى يصح تيممه فلزمه. كذلك فرق 
المتولي في التتمة. قال صاحب الوافي: وهذا فرق دقيق نفيس»". 


.)5/١( ينظر: المرجع السابقء‎ ١ 
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- مسألة: «رجل خطب امرأةً. ثم رغبت عنه هي أوولهاء فبل يرتفع التحريم عمن يريد خطبتها غير 
الخاطب السابق؟ وهل الخطبة عقد شرعي؟ وهل هو عقد جائزمن الجانبين أم لا؟ 


الجواب: يرتفع تحريم الخطبة على الغيربالرغبة عنه فيما يظهرء وإن لم يتعرض الفقهاء له: وإنما 
تعرضوا لما إذا سكتت المرأة أوولئا ولم يُعطُوا جوابّاء أورغب الخاطب. والظاهر أن الخطبة ليس 
بعقد شرعيء وإن تُخْيّل كونها عقدًا فليس بلازم بل جائزمن الجانبين قطعًال". 


"- مسألة: «امرأة حضرت إلى شاهدينء ومعها صداقهاء ومعبا فصل طلاقء مرفقٌ بذيله رِسمْ 
شهادة شاهدينء. ومؤرخ بمدة يمكن انقضاء عدتها فهاء وسئلت عن ذلك فأخبرت بانقضاء عدتهاء 
وحلفت علها وعلى خُلّوَّها من كل مانع شرعي يمنع من الزواج في الحال. فهل للحاكم أن يزوّجها 
بمجرد ذلك أم لا بد من إقامة البينة على الطلاق المذكور؟ 


الجواب: في الشرحء والروضة للنوويء. عن فتاوى البغوي: «أنه لا بد من إقامة البينة». وفي أدب 
القضاء للزبيلي: «التفصيل بين الغريبة التي زوجها غائب. وبين البلدية التي زوجها حاضر». وني 
توثيق الحكام لابن العماد: «أن الصحيح أنه لا يحتاج إلى إقامة البينة مطلقًّاء وضعّف قول البغوي 
والزبيلي». والراجح عندي مقالةٌ البغوي. وقد سكت عليها الشيخان ولم يتعقباها بنكير”". 


.)518/1١( ينظر: المرجع السابق.‎ ١ 
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«الاعالام والاهتمام بعجمع فتاوى شيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري» 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ- اسمه ونسبته: 

هو الإمام العلامة شيخ الإسلام قاضي القضاة زين الدين زكريا بن محمد بن 
أحمد بن زكريا الأنصاري. السنيكي ثم القاهريء الأزهري الشافعي. 

إمامٌ متفننٌ, له مشاركات كثيرة في مختلف العلوم, عُمِّر طويلًا فصحب أجيالًا من 


ب- نشأته وشيوخه: 


ولد -رحمه الله تعالى- في سنة ست وعشرين وثمانمائة (877ه) بسنيكة من 
الشرقية, ونشأ بهاء وحفظ القرآن عند الفقهين محمد بن ربيع» والبرهان الفاقومي 
البلبيسي. وحفظ عمدة الأحكام. وبعض مختصر التبريزى في الفقه. ثم تحول إلى 
القاهرة في سنة (١8641ه)‏ فقطن جامع الأزهرء وتتلمذ لابن حجر العسقلاني. وأكمل 
حفظ المختصر.ء ثم حفظ المنهاج الفرعي. والألفية النحوية. والشاطبية. والرائية. 
وبعض المنهاج الأصلي. ونح و النصف من ألفية الحديث. وأقام بعد مجيئه القاهرة 


بها يسيراء ثم عاد إلى بلده بعد وفاة الحافظ ابن حجرء فلم يُطق المكوث فيهاء فرجع الأزهر, وداوم 
الاشتغال وجد فيه حتى اكتملت إمامته. 


وقد أثتى عليه كاقة العلماء ثتاءٌ عاطواء وشهد يعلمه وإمافته القاصي والدائي: قال عنة تلميذة 
الإمام البيتهي ف تغليل ابتداكة يه ق معجم شيوخه: «وقدمت شيخنا زكرا لأنه أجل من وقع عليه 
بصري من العلماء العاملين. والأئمة الوارئين. وأعلى من عنه رَوبِتْ ودَرِيثْ من الفقهاء الحكماء 
المسندين: فبوغمدة العلماء الأغلام وحجة اللة على الأنامء حامل لواء مذهب الشافي على كافلة: 
ومحرر مشكلاته. وكاشف عويصاته». 


وولي المناصب الجليلة كتدريس مقام الإمام الشافعي. ولم يكن بمصر أرفع منصبًا من هذا 
التدريس. حتى رق إلى المنصب الجليل وهو قاضي القضاة بعد امتناع كثير وتعفف زائد. 

- وأما شيوخه: فقد أخذ عن كثيرين من أثمة العلم في كافة الفنون؛ أبرزهم وأشهرهم: شيخ 
الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني» وشارك الإمام السيوطي في غالبية مشايخه. وأخذ النحوعن 
ابن المجديء وابن الهمامء والشمنيء والصرف عن العزعبد السلامء والشرواني. ومحمد بن حمد 
الكيلاني. وأخذ طائفة من المعاني والبيان والبديع عن القاياتي» وحضر دروس الشرف المناوي 
وغيره. وأصول الفقه على القاياتي. والمحيويء والكافيجي. والفقه عن العَلّم البلقيني. وله مشايخ لا 
يُحصّونء ومعظمهم شهدوا له بالعلم وأجازوه بالفتيا والتدريس. 


ج- أشهر تلاميذه: 
تخرج بشيخ الإسلام زكريا جمع كبير من العلماء. أشهرهم: الإمام الجليل ابن حجر البيتميء 
والقطلب الشعراق. وشباب الديق الزفن::وقياب الديق أخمف الملقت بعميرة البرلبي» والعلاقي 


الحنفي. ورضي الدين الغزي. وغيرهم ممن لا يحصّون عددّاء وكثير منهم تولّ مشيخة الإسلام في 
حياته ببركة ملازمهم له وانتفاعيم به. 


د.أبرز مصنفاته: 


صنف الشيخ زكريا في كثير من العلوم كالفقه والتفسير والحديث والنحو واللغة والتصريف 
والمعاني والبيان والبديع والمنطق والطب والتصوف والفرائض والحساب والجبروالمقابلة والبيئة 
والهندسة» ومن كتبه: «أسنى المطالب في شرح روض الطالب». وشرح فصول ابن الهائم في شرحين 
جليلين أحدهما «غاية الوصول». والثاني «منهاج الوصول إلى علم الفصول». وشرح كتاب «لقطة 
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عجلان» للبدر الزركثي, وله شروح كثيرة على أمبات كتب الفقه والأصول والعقائد والحديث 
والسيرة وغيرهاء ومؤلفاته المحصورة تقارب المائة. 


ه- وفاته: 


وكانت وفاة شيخ الإسلام زكريا في يوم الجمعة رابع ذي الحجة سنة ست وعشرين وتسعمائة 
)55 هه)ء ودُفن بجوار الإمام الشافعي بداخل مسجده العامر بالقاهرة المحروسة". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


كتاب «الإعلام والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» لاني يحبى زكريا 


بن محمد الأنصاري المتوى سنة (171ه)ء هو كتاب مجموع من الفتاوى المنثورة في بطون 
الكتب التي أجاب بها الشيخ زكريا الأنصاري على مسائل السائلين ". 


تضِمّن كتاب «الإعلام والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» مجموعة 


من فتاوى زكريا الأنصاري ميوبة بداية من كتاب الطبارة. ثم الصلاة والزكاة فالصيام والحج» ثم 
سائر البيوع وحكم الخيار فيها والبيوع المنبي عنها شرعاء ثم أحكام الإقراروالغصب والرهن وإحياء 
الموات وأحكام الوقف. وذك رآخرًا كتاب العتق» وختم كتابه ببيان بعض المسائل التي تتعلق بقراءة 
القرآن ورسمه وخطه. ثم بن أحكام بعض القضايا التي تتعلق بأصول الدين وعلم المعاني والبيان 
والفلك, ثم بعد ذلك أورد رحمه الله مسائل أخرى منثورة. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


© © © © © © © © © © © هه 
يُعد كتاب «الإعلام والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» من أهم كتب متأخري 
السادة الشافعية الذين يُعوَّلُ على آرائهم في المذهب,. ويُرجع إلهم في الفتوى على المذهب الشافعي. 
وقد تنوعت تلك الفتاوى بين المسائل الشرعية الفقبية. والمسائل العلمية المتعلقة بالعلوم 
١‏ ينظر: النور السافرعن أخبارالقرن العاشرء محبي الدين عبد القادر العَيْدَرُوسء دارالكتب العلمية- بيروت. الطبعة: الأولى. 14.5١هء‏ (ص١١١-6١1١).‏ 


53 ينظر: الإعلام والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. لأبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري» دا رالمكتبة العربية. دمشق. 6ه كام (ص ١‏ ا)ء وقد 


طُبع في (070) صفحة. 
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التي تمهد الطريق للمتصدر للفتوى في دراسة الفقه وأصوله. وهذا واضح من حديثه حول علم 
الفحاق وأصول الدين والعللكه قلا يجوز المع أن يني الابعد أ محطل مسائل فلك العلوم. 


كما أن الإمام -رحمه الله- له المصنفات الشائعة في أقطار الأرض في كثير من العلومء وله باع 
طويل في كل فنء وينتفع بمؤلفاته خلائق لا يحصون. وكان الناس يدرسون مصنفاته في حياته وبعد 
انتقاله. ويرجعون إلها في حل مشكلاتهم. 

والكتاب إخافة عظيمة للمكتبة الإسلامية الفقبية؛ حيث كانت فتاوق الشيخ رحمه الله متفرقة 
مبثوثةً في بطون كتبه وفيما رواه عنه تلاميذه. ولم يجمعها شيخ الإسلام حال حياته. فلا شك أن 
القيام على جمعها وترتيبها وإخراجها في هذا الثوب القشيب عمل عظيمٌ يجازي الله تعالى من قام به 
خيرَ الجزاء. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
.6.6 مه ...6ه 

-١‏ سئل الشيخ رحمه الله: «عن مسجدٍ مدفون به بعض الأولياءء فصار الناس بسبب الولي 
المذكور يحملون إلى هذا المسجد صدقاتٍ ونذورّاء فرنّب الناظر على ذلك المسجد لأناس من 
الأغنياء مرئّباتِ من الصدقات والنذورء والحال أن المسجد والمدفن يحتاجان إلى عمارة. فبل ما 
يفعله الناظرجائرٌ أم لا؟ وإذا مات ذلك الناظرء وتولَّ آخر مكانه. فبل له قطع تلك المرتّبات أم لا؟ 
وهل يكون مثابًا على ذلك؟ 


فأجاب: إن ما يُحمَّل إلى المسجد مما ذُكريجب صرفه في الجهة التي عُيّنت له. ولا يجوز صرفه 
في غيرها سواء كان المصروف له غنيا أوفقيرّاء فإن لم يُعيّن له جبة صرف في مصالح المسجد من 
عمارة وغيره. والعمارة مقدمة على غيرهاء وللناظر الثاني قطع المرتبات التي رتها من قبله وصرفها في 
عمارة المسجد. ومصالحه. وبثابء أيده الله تعالى على ذلك»7". 


"- سئل الشيخ رحمه الله: «عن رجلين تسابّاء ووقع من كل منهما في حق الآخرما يقتضي إيذاءه 
به من لعن وضرب وغيرهماء بحيث إنهما اتفقا جنسًا وقدرًا وصفةً. فهل يقع بيهما القصاص أم 
الا؟وزةا قلعم دادقم الجواب عى قول الشيخ كمال الذين الدهيري»دإةا سب إنسان إتسماتاء جاق 
للمسبوب أن يسب السابٌ بقدر ما سبّه. لقوله تعالى: (وَجَزْوُأْ سَيَئَة سَيَتَةَ مَثلْهَام[الشورى: .4], 
ولحديث عائشة رضي الله عنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبا حين سبتها زينب: ((سبهها)) وفي 
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رواية: ((دوتكِ فانتصري))ء فأقبلت علهها حتى يبس ريقها في فمهاء فتهلل وجه النبي صلى الله عليه 
وضلم, وإنا شوو السب ونا لبن بكةبء كقولة يا ظالم .ها أ حبق لأن أهذا لايكاد يسك عنة هذا 


الوصف في حال ماء وإذا انتصر بسبه فقد انتصر في ظلامته. وبرئ الأول من حقه. وبقي عليه إثم 
الابتداء. والإثم لحق الله تعالىء وقيل: يرتفع جميع الإثم بانتصاره» ا.ه فما قولكم في ذلك؟ 

فأجاب: بأنه لا يقع ما ذُكر قصاصاء لعدم تحقق المماثلة فيه. وبتقدير تحققها: فمن ثبتت له 
عقوبة فليس له أن يستوفها بنفسه. فكلٌ من الشخصين يستحق على الآخر التعزيرء فيستوفيه 
له الإمام أونائبه بطلبه. وأما ما ذكره الدميري ففيما يقع انتصارّاء وليس كذيًا أونحوه. وقد صرح 
التووي بجواز الاتتصارء قال؛ «ولا خلاف في جواز الانتصار؛ حيث تظاهرت علي ذلك دلائل الكتاب 
والسنة» قال تعالى: (وَآلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمْ آلبَعيْ هُمْ يَنتَصِرُونَ) [الشورى: ]. وقال: إوَلَمَنِ آنتَصَرَ 
بَحَدَ لوه فَأُوْلَيِكَ مَا عَلَييُم مّن سَبِيلٍ)[الشورى: :]4١‏ ومع ذلك فقد نص على أن العفو أفضلء ثم 
قال: ولا يجوز أن ينتصر إلا بمثل ما سبه به ما لم يكن كذبًا أوقذقًاء أوسبًا لأسلافه. فمن المباح 
أن يتتصر يمثل؛ يا ظالمء يا جاتيء يا احمق: لأنه لاينفك أحد عن هذه الأوصاق» قالوا؛ وإذا اتتصير 
المسبوب فقد استوفى ظلامته. وبرئ الأول من حقه. وبقي عليه إثم الابتداء. والإثم المستحّق لله 
تعالى» وقيل يرتفع جميع الإثمء والله تعالى أعلم»!". 


.)7 ينظر: المرجع السابقء (؟5ه"- هه‎ ١ 
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«الفتاوى الكبرى» 
لابن حجر الهيتمي 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ- اسمه ونسبته: 


هو الإمام الكبيرء والفقيه العظيم. شهاب الدين أحمد بن بدرالدين محمد بن 


شمس الدين محمد بن نور الدين علي بن حجر. 


من قبيلة بني سعد الموجودين بالشرقية. الإقليم المشهور من أقاليم الدلتا 
بمصر» والمشبور أنهم من نسل الأنصارء ولكن امتنع الشيحٌ من كتابة لقب 
الأنصاري في اسمه تورّعًا. 


وقد سُمِّي جده ب(حجر)؛ لأنه رغم شهرته بين قومه بأنه من أكابر شجعانهم, 
وأبطال فرسانهمء كان ملازمًا للصمت.ء لا يتكلم إلا لضرورة حاقة. وإلا فهو مشغول 
عن الناس بالذكر والفكرء فلذلك شهوه بحجر مُلْقَّى لا ينطق. فقالوا: (حجر)ء ثم 
اشتهر بذلك أولاده. أدركه الإمام البيتميء ورآه وقد جاوز المائة والعشرين. وأَمِنَ 
الخَرّفء وكانت له في هذا السن عبادات خارقة, ثم انتقل منا إلى الغربية. فسكن 
محلة (أبي البيتم) واستوطها. 


ب- نشأته وث شيوخه: 


ولد الإمام ابن حجر البيتمي في أواخر سنة تسع وتسعمائة (9.5ه)ء في محلة (أبي البيتم) فنُسب 
إلهاء مات أبوه وهو صغيرفي حياة جده المذكور. وقد حفظ القرآن وكثيرًا من المنهاجء ثم مات جدد.ء 
فكفله شيخا أبيه: العارفان الكاملان: الشمس الشناوي. وشيخه الشمس بن أبي الحمائل. وهما 
من أعظم تلامذة شيخ الإسلام الشرف المناوي ظاهرًا وباطتاء ولذا كان شيخ الإسلام زكريا يبالغ 
في تعظيمه ويقول: أخي وسيديء ثم نقله الشناوي من بلده إلى طنطاء بمسجد العارف بالله السيد 
الشهير أحمد البدويء فقرأ به مبادئ العلومء ثم نقله إلى الجامع الأزهر أول سنة (175ه).ء ثم سلمه 
لرجل صالح من تلامذته فأقرأه متن المنهاج وغيرهء وجمعه بعلماء مص رمع صغر سنه. 

اتخذ مكة المكرمة له وطنًاء وآثرها سكتاء كافأه الله تعالى بأن انتتشرصيثه في الآفاق. ووقّع على 
سعة علمه وصحة استنباطه وباهر فهمه الاتفاق. فقصده الأئمةٌ ومّن دونهم بالفتاوى من سائر 
الأقاليم المشهورة. لا سيما القادمين إلى الحج من البلاد. 

كانت له رحلات مشهورة في طلب العلم والحديث والفقه والحج مرات. 


- وأما شيوخه: فقد أخذ عن كثيرين من أئمة العلم في كافة الفنون؛ فأخذ عن تلامذة شيخ الإسلام 
ابن حجر العببعلاق» وأجليم شيع الإتلام كرا الأمصازق» واحذ أيدًا عن الإمام الزرى عبد الحق 
السنباطي. وسمع عليهء وعلى الشيخ الإمام مجلي. ومن في طبقتهماء حتى أجازه مشايخه: الشهاب 
أحمد الرمليء والشيخ ناصر الدين الطبلاويء وتاج العارفين الإمام البكريء أواخر سنة (579ه) 
بالإفتاء والتدريسء وأجازه غيرهم بإجازات كثيرة جدَّاء وقد استوعب رحمه الله إجازات المشايخ له 


في معجم مشايخه., 
ج- أشهر تلاميذه: 
تخرج بالإمام ابن حجر البيتمي جمعٌ كبيرمن العلماء. ممن كانوا يفدون إليه بمكة. لكن لم تذكر 
لتاكنب الثرانجم اسمادهم 
د.أبرز مصنفاته: 


وللإمام الميتمي مصنفات عديدة تربو على الخمسين. معظمها 2 الفقه الشافعي؛ لكونه من 
محرري المذهب وأصحاب الوجوه والترجيحات والاختيارات فيهء فله: «الفتاوى الفقبية الكبرى», 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


و»تحفة المحتاج» وهو شرح لمنهاج النوويء و»الإمداد في شرح الإرشاد للمقري». و»الزواجر عن 
اقتراف الكبائر». و»الإفصاح عن أحاديث النكاح». و»الفتاوى الحديثية». وغير ذلك الكثير مما 


اشتهر بين الناس شرقًا وغربًا. 
ه- وفاته: 


وكانت وفاته رحمه الله بمكة المكرمة ضى يوم الإثنين. الثالث عشرمن رجب» سنة (317/5ه)ء 
وقبره بِالمُعَلّاة قرب قبر السيدة خديجة رضي الله عنها'". 
ثانيًا: التعريف بالكتاب ومحتوداته: 


0و 


يا 
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كتاب «الفتاوى الكبرى الفقبية على مذهب الإمام الشافعي» للإمام شهاب الدين أحمد 


بن حجر البيتميء المتوفى سنة (31754ه). جمع فيه ابن حجر كما كبيرًا من المسائل المهمة التي 
سُئل عنها وأجاب عن فتواها؛ فقد كان يأتيه المستفتون من كل حدبٍ وصوب. فأراد تلميذه الشيخ 
عبد القادر أحمد بن علي الفاكري المكي (ت187ه) أن يجمع الميم منها فتتبعبا وتفرغ لجمعبها الأزمنة 
الطويلة إلى أن ظفر بالكثيرمن الفوائد الفرائد فدوَّها في هذا الكتاب؛ ليعم النفع ورتها على حسب 
أبواب الفقه؛ ليسبل الوصول إلا ". 


يشتمل كتاب «الفتاوى الكبرى الفقهبية» على مجموعة غير قليلة من المسائل والأجودة 


عق مدهت الإقام الشافي مرقبة عن الأبواب:الفقبية:فجاءت:ق هقدمها فتاوى باب الظيارة: 
والصلاة» والجنائز والزكاة والصوم والحج ثم ذكر سائر أبواب البيوع وختم كتابه بالحديث عن باب 
الشهادات. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 
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يمثل كتاب «الفتاوى الفقبية الكبرى للبيتمي» تسجيلا ثمينا لحقبة من التاريخ الإسلامي شبدت 
فيها الحركة الفقبية حالة من التميز الفريد للفقهاء والمفتين؛ فقد كان الإمام ابن حجر البيتمي من 


١‏ ينظر: مقدمة كتاب الفتاوى الفقبهية الكبرى -١(‏ ه). 
الفتاوى الكبرى الفقبية على مذهب الإمام الشافعي. لشهاب الدين أحمد بن حجر البيتمي». الناشر: عبد الحميد أحمد حنفيء. جمهورية مصرالعربية. د.ط. 


د.تء. وقد طبع في أربعة أجزاء كبيرة. 
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أشهرعلماء المذهب الشافعي في عصره. وكان الناس والفقهاء ممن هم دونه في العلم يأتونه من مصر 
والشام وبلاد الأكراد والعراق يستفتونه فيما عنَّ ليم من مسائلء وقد شهد هؤلاء العلماء لصاحب 
هذا الكعاب بمعة العلم وضريقة الأستباظط وغظية قبمة لمسائل الشرع الشريف» كما آن كتاية 
حوى الكثيرمن المهمات التي لا توجد في غيره. وحل المعضلات التي لم يقدر أحد من علماء عصر 
الإمام على حلهاء وحوى الكثيرمن الجمع بين أفكار المتقدمين والمتأخرين. كما اشتمل الكتاب على 
الكثير من النقول والتراجيح والنقود والردود؛ فجاءت تلك الفتاوى غنيّة بالنصوص الثابتة والآراء 
الفقبية المعتيرة. 


كما أن الكتاب كبير الحجم, فيقع في أربع مجلدات؛ مما يشكل ترانًا إفتائيًا وفقهيًا كبيرًاء وهو 
إضافة عظيمة للمكتبة الفقهية, ولا زال يحتاج إلى كثير من جهود الباحثين لسبر أغواره. واكتشاف 


فوائده وأسراره. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
.66 .6ه م6 .6 .٠ه‏ 

-١‏ مسألة في البيوع: «وسئل رضي الله عنه في شخص باع جملا بشرط أن يحمل ستين صاعًا مثلاء 
قبل لبه ضحت ؟ فيكرن كيو الآمة تشركة آم حامل» والقد قيرط اله كاتني أو لمن محشيمة» 
كبيع الشاة بشرط أن تحلب كل يوم رطلين لبنًا مثلاء وإذا قلتم بالصحة: فلوعجز الجمل عن حمل 
ذلك قبل للمشترق الخيار؟ وهل يكف ف عدم الره حمله لبا ابنذاف أم آنه لايد من خمله لباق 
غالب اجواله؟ 


فأجاب رضي الله عنه بقوله: الذي يدل عليه كلام الروضة والجواهر وغيرهما: أن كل وصف 
مقصود منضبط فيه ماليةٌ لاختلاف القيم بوجوده وعدمه: يصحٌ شرطه في البيع: ويتخير المشتري 
بفواته. ولا شك أن كون الدابة تطيق حمل مقدارمعين وصف مقصود منضبط فيه مالية. فيصح 
شرطه. وفارّق اشتراط حلها كل يوم كذاء بأن هذا غير منضبط؛ فلا يصحٌ. 


فإن قلت: هل يشترط في الوصف المشروط هنا أن لا يؤدي إلى عزة الوجود؟ فلا يصح بشرط 
حملا لعدرهعين إلذ إذا كان لا بؤدى 'لذلك كظيرما الوق البلى قلك: العياس غير بحيد: إلا أن 
الفرق بيهما أقرب؛ وهو أن السلم متعلق بما في الذمة. واشتراطه يضيّق على المسلم إليه طرق 
التحصيلء وذلك يؤدي إلى تنازع المتعاقدين فيما لا غاية له وإلى الخروج عن موضوع السلمء 
بخلافه في البيع هنا؛ فإنه وارد على عين معينة. فإذا اشتُرط فها وصف منضبط مقصودٌ صِعٌّ. حتى 


المصادرالتر اثية في الفتوى والإفتاء 


وإن كان من جنس ما يؤدي لعزة الوجود؛ لأنه لا ضرر فيه هنا على واحد من المتعاقدين بوجديء لأن 
تلك العين المبيعة إن وجد فهها ذلك الوصف مع ندرة فلا خيار للمشتريء وإلا تخيرء ثم رأيت ابن 
الرفعة قال هنا عقب كلام الرافعي «قد يُتخّيل فرق بين البيع الناجزوالسلم»: قال الزركشثي: «قلت: 
وبهذا قطع بعضهم في البيع -أي: بيع الشاة. بشرط أنها لبون- بالصحة». وحكى القولين في السلم. 


وعبارة المرعشي في ترتيب الأقسام: «شرط يجوز في البيع إذا كان عيئاء ولا يجوز إذا كان سلمّاء 
وهو أن يبيع شاة أو بقرة على أنها لبون يجوز ولو كان مسلَّمًا فقولان» اه وهو مؤيّدٌ لما فرقتُ به 
بين البابين بالنسبة لما يؤدي لعزة الوجود. فإن قلتَ: قضية ما تقرر صحة بيعها بشرط أنها تحلب 
رطلينء. قلت: وبه نقول؛ لأنه إذا أسقط كل يوم فقد أزال ما به عدم الانضباط. وبلزم من إزالته 
الصحة؛ فإنه لم يجعل ملحظ البطلان فيما إذا قال كل يوم إلا عدم الانضباط. ثم إذا علم صحةً 
اشتراط طاقتها لحمل قدر معين فالبيع صحيح. ثم إن طاقته بعد البيع ولو مرةً فلا خيارء وإلا ثبت 
الخيار. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب»". 


؟- مسألة في التركات: وسئل في شخص مات عن زوجة, وأخ لأب. فقالت الزوجة: إنها حامل. فهل 
تُصَّدَّق أم لا؟ فإن طلبت الزوجة القسمة قبل الوضع فهل تجاب أولا؟ فإن أجابها الأخ للقسمة ولم 
يكن وصيًا ولا وكيلًا من جبة الحاكم فبل تصح القسمة أو لا؟ ثم مات الأخ المذكور عن أولاد. ثم 
رجعت الزوجة المذكورة عن الحملء. فهل تصدق أم لا؟ 

فأجاب بقوله: نعم؛ تصدق في دعوى الحمل إن ظهرت مخايلهء. أو وصفته بعلامة خفية. وكذا 
إن لم تدَّعِه وأمكن لقرب الوطء. ولبا طلب القسمة؛ لأنها تستحق الثمن في هذه الصورة على كل 
تقديرء نعم ليس لها طلب القسمة من الأخ, ولا من ورثته لعدم صحتها منهم ما دام الحمل موجودًاء 
وإنما يقسم لها القاضيء وإن رجعت إذ لا أثرلرجوعبا مع رجاته. والله سبحانه وتعالى أعلم»”". 


.)١159/5( ينظر: المرجع السابقء.‎ ١ 
.)7/5( ؟ ينظر: المرجع السابقء‎ 
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«مسائل الإمام أحمدواسحاق بن راهويه» 
رواية الكوسج 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ- اسمه ونسبته: 
هوالإمام أبويعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام» المروزيء المعروف بالكوسج, 
ومعق لقبه الكوسج -بفتح الكاف والسين. وسكون الواووالجيم 2 آخره-: الذي 
لا شعرعلى عارضيهء وهو لفظ فارميٌ معرّب. 
بِ- نشأته وث شيوخه: 


كانت ولادته بعد سنة سبعين ومائة (١٠١ه)ء‏ بمدينة مروء وبها نشأء ثم انتقل إلى 
نيسابور عاصمة خراسانء فاستوطهاء ولم تذكر المصادر التي بين أيدينا شيئًا عن 
والده وأسرته. إلا ما نقله الذههبي عن الحاكم من أنه كان له عقب. 


بدأ يطلب العلم في سن متأخرةء وهوني ريعان شبابه؛ لأن أقدم شيوخه وفاة هو 
ابن عيينة (ت18١ه)ء‏ وعبد الله بن نمير الكوفي (ت15١ه)‏ وطبقتهما. 


وكان قد رحل إلى العراق» والحجازء والشام. وسمع سنة عشرومائتين هشام بن عماربدمشقء 
وصحب الإمام أحمد بن حنبلء وإسحاق بن راهويه. وأخذ عنهما فقبًا كثيرًا. فكان يعرض المسائل 
على الإمام أحمدء ويأخذ رأيه فهاء ثم عرض تلك المسائل على إسحاقء وكتب ما وافق فيه إسحاق 


أحمد أوخالفه. وروايته للمسائل هي أوسع رواية وصلت إلينا عن أحمد وابن راهويهء كما لازم يحيى 
بن معين. وأخذ عنهك علم الجرح والتعديل. وتأتي روايته عنهك في المرتبة الثانية, بعدرواية الدوري من 
حيث الكمية. إذ بلغ عدد النصوص المروية من طريقه عن ابن معين ألف نَصّ تقريبًا. 

وبعد تجوله في البلاد الإسلامية. وأخذه العلم من أصحابه وتدوينه الفقه والحديثء وعلم الجرح 
والتعديل عاد إلى خراسان. وأخذ في تدريس ما تعلمه. وبث السنة وتوعية الناس. 

وقدَّرهِ أهل بلدته حق قدرهء وعرفوا فضله علهم؛ فأطلقوا اسمه على شارع وزقاق من أزقة 
في القرن السابع المجري. 

وقد احتج بإسحاق بن منصور البخاري ومسلم في صحيحهماء وأخرجوا له أحاديث كثيرة جدَاء 
قال عنه مسلم: «ثقة مأمون. أحد الأئمة من أصحاب الحديث». وقال الخطيب البغدادي: «كان 
إسحاق بن منصور عالمًا فقهّاء وهو الذي دون عن أحمد وإسحاق المسائل في الفقه». 

- وأما شيوخه: فقد أخذ عن كثيرين من أئمة العلم؛ أخذ عن جماعة من أعلام ذلك العصر وعلى 
رأسهم: ابن حنبلء وابن راهويه» وابن عيينة. ووكيع بن الجراح» ويحيى بن سعيد القطانء وابن نميرء 


ومن ذكرناهم في رحلته. وغيرهم الكثير. 
ج- أشهر تلاميذه: 
تتلمذ على الإمام الكوسج معظم المحدثين. كالإمام البخاريء والترمذيء والنسائيء وأبو داود 
السجستاني. والنسائي. وابن خزيمة» وغالبية أئمة نيسابورء وغيرهم الكثير. 
د.أبرز مصنفاته: 


كان الحافظ ابن منصور ذا قلم ينطق بالبيان. وأسلوب رصين في الكتابة. فقد قال الإمام مسلم 


المصادرالتر اثية في الفتوى والإفتاء 


كتاب «الصلاة»: ذكره السمعاني في الأتساب في ترجمته. وكتاب «المسائل ف الفقه عن إمامي أهفل 
الحديث. وفقيبي أهل السنة: الإمام أحمد بن حنبل. وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن 
راهويه» وَيُعَدٌ أبرز ما كتبه إسحاق بن منصورء واشتهر به؛ حيث أودع فيه أغلب علمه في الحديث 
والفقه. وكتاب «مسائل عن يحيى بن معين». والظاهر أنها سؤالات تتعلق بالجرح والتعديل. وكتاب 
« المسند» وهوكتاب في الحديث. 


ه- وفاته: 


وكانت وفاته رحمه الله في يوم الخميس لعشربقين من جمادى الأول سنة إحدى وخمسين ومائتين 
(١ه6'ها)ء‏ وصلى عليه الأمير محمد بن طاهر أمير نيسابورء ومحب العلم وأهله. ودُفن يوم الجمعة إلى 


جنب إسحاق بن راهويهء ومحمد بن رافع!". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 
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كتاب «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» رواية الكوسج. وهوعبارة عن مجموعة 

من الأسئلة التي وجبها إسحاق بن منصور للإمام أحمدء ثم وجه الأسئلة ذاتها للإمام إسحاق بن 
راهويهء ثم أضاف لكثير منها في بداية كل مسألة قول سفيان الثوري". 


يتضمن كتاب «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» مجموعة ضخمة من الأسئلة 


موزعة غلن الأبواب الفقبية المختلفة. تصدركل مسألة بقول الكوسج: «قلت» أو «سثل الإمام 
أحمد» أو«سئل» ثم يُتبعه بجواب الإمام: وبعدها جواب الإمام إسحاق بن راهويه» وأما قول سفيان 
الثوري فيُعرض في بداية المسألة أو نهايتها أووسطهاء وتبداً المسائل بكتاب الطهارة» وتنتبي بباب 
«مسائل شق». 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


© © © ه ه هه هاه ه هاه 
تمثل كتب مسائل الإمام أحمد بوجه عام تدويتا دقيقًا لمذهبه. لحرصها على نقل كلام الإمام 


١‏ ينظر: مقدمة تحقيق كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه رواية الكوسج. عمادة البحث العلمي. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. الطبعة الأولى؛ 
1 ١٠م‏ (1172-17). والكتاب يقع في 9 مجلدات فيما يقرب من ٠.‏ صفحة. 


؟ ينظر: المرجع السابق. (ص/). 
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في أكبرعدد من المسائل بلفظهء وتمتازمسائل الكوسج بصفة خاصة بأنها قَرنت قول الإمام بقول 
إسحاق بن راهويه. مع عرض قول سفيان الثوري. وجملة من العلماءء كالأوزاعيء وإبراهيم النخعي. 
والقاضي شريح, وابن شبرمة. وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وعطاء بن رباحء والإمام مالك. والحسن 
البصرق: ؤققادة؛ وإياس بن معاونة؛ وابن شتباب الوهرق؛ ممااواد من قيمة الكتاب كمدونة نكيم آراء 
وفتاوى متقدمي العلماء. فأضاف الكتاب بذلك إلى مكتبة الفقه الإسلامي ثروةً فقهيةً مهم المسلمين 


في جميع شؤونهم. 

كما أن جواب الإمام أحمد بشكل مباشر يعطي صورة كاملة عن طريقته 2 الإفتاء فق المسائل 
المختلفة. 

ومثل هذه المدوّنات المونّقة من أهم ما يُبرز بوضوح معالم فقه أهل السنة والجماعة المبني على 
الدليل واقتفاء الأثرومنابذة التقليد واجتناب الشذوذ. 

كما تمتازرواية إسحاق بن منصور الكوسج لمسائل الأئمة عن غيرها بتطرقه إلى جزئيات كثيرة 
لم يتطرق إلبها غيره. حيث تعد مسائله في حجمها وعددها في المرتبة الأولى إذ بلغت عدتها ثلاثة آلاف 

وفوق كل ذلك فإن ابن منصور كتب هذه المسائل عن الإمام أحمدء ثم عرضها عليه مرة ثانية 
فأقرها له. وأعجب بذلك منه في قصة مشهورة. مما أضاف إليها مزيدًا من التوثيق والتنقيح. 

وقد توافر على هذه المسائل ثلاثة أئمة من كبار علماء الإسلام في وقتهم: إسحاق بن منصور 
الكوسج بحسن سؤاله وإيراده. والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه بأجوبتهما التي جاءت بلغة العلماء 
الراسخين في العلم. 

وبالجملة, فهذا الكتاب «مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية إسحاق بن منصور الكوسج» هو 
من أهم الكتب المعتمدة في نقل مذهب الإمامين أحمد وإسحاق بن راهوبهء اطلع عليه الإمام أحمد 
في عبده وأعجب بهء واهتم به أصحابه من بعده. كما عني به أهل العلم في نقل مذاهب الفقهاء عناية 
كبيرة. وعوّلوا عليه. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


١-مسالة‏ (50): قلت: من نام قاعدًا أوقائماء فما حكم وضوئه؟ 
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قال أحمد: ما أرى عليه وضوءًا إلا أن يكون ساجدًا. 


قال إسحاق: كلما نام حتى غلب على عقله توضأ»7". 

١‏ - مسألة (17): قلت: إذا جامع امرأته فأراد أن يعودء ما يفعل؟ 

قال أحمد: إن توضأ أحبٌ إلي» وإن لم يفعل فأرجو ألا يكون به بأس. 

قال إسحاق: كما قال. ولكن لابد من غسل فرجه إذا أراد العودء ذُكر ذلك عن النبي صلى الله 
عليه وسلم بعد ذكر الوضوء. 

وقال ابن سيرين مثل ذلكء فإنه أخرجه»". 

-'٠‏ مسألة :)١١5(‏ «قلت: إذا نسي الظهرفصلى العصرء ثم ذكرفصدكى الظهر أيعيد العصرأم لا؟ 

قال أحمد: لا يعيدهاء إلا أن يكون ذكرها وهوني العصرء إذا كان في جماعة فلا يقطعباء كما فعل 
ابن عمرء ثم يصلي الظهرء ثم يعيد العصر؛ لأنه كان فيها وهو ذاك رللظهر. 

قال إسحاق: هوكما قال»27. 

- مسألة (184): «سئل إسحاق: عن امرأة ذهب لبمُْا فعصرت ثديها؛ فظهر على طرف ثديها شيء 
يشبه اللبن» فأرضعت بذلك صبيًّاء هل يكون هذا رضاعًا في قول من يرى القليل والكثيريحرم؟ أوهل 
يجوز لهذا الصبي بعد هذا اللبن أن يتزوج ابنة هذه المرأة؟ 


قال إشحاق؟ كنما خر هق كديها لبن وض قد قظمت ولدها واق غليا الأيام الكفيرة فحصبرته حي 
خرج لبن فسقته صبيًا أوصبية. فإن ذلك الرضاع يحرم به مثل ما يحرم إذا سقته وهي ترضع الولدء 
وفي قول من يرى قليل الرضاع وكثيره يحرم؛ فإن ذلك اللبن يحرم. 


والذي نختارأنه لا يحرم مادون خمس مصات» وريما كانت المصة رضعة واحدة, فإن كان كذلك 
تبين مالم يكن خمسًا أنه لا يُحرّمء وأما المصتان فلا شك في ذلك أنهما لا يحرمان شيئا"". 


.)197/5( ينظر: المرجع السابقء‎ ١ 

( ينظر: المرجع السابق:‎ ١ 

“' ينظر: المرجع السابقء (5/ 591- 499). 
ينظر: المرجع السابقء (6971/5- 499). 
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«مسائل الإمام أحمد» 


رواية عبد الله بن أحمد 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ- اسمه ونسبته: 


رواية عن أبيه. 


ب- نشأته وشيوخه: 


كانت ولادته سنة ثلاث عشرة ومائتين (1١١ه)ء‏ ببغدادء ونشأ بها في كَنَفِ والده. 
فتعلّم منه الدين والورع. وكانت بغداد حاضرةً الدنيا حينئذ. ومقر خلافة بني 
العباس في أببى عصورهم, مما جذب إلها جموعًا لا تحصى من فحول العلماءء 
فأثرهذا الجوالعلمي في كل من ينشأ فيهاء ومنيم مؤلف هذا الكتابء والذي اجتمع 
له جوؤٌالبلدة وجو البيت؛ فأبوه إمام أهل السنة بلا منازع. وشيخ المحدثين والفقهاء 
ببغداد بعد أن غادرها الشافعي. 


وهو الراوي الأول عن أبيه. روى عنه المسند كاملاء قال عنه ابنُ المنادي: «لم 
يكن في الدنيا أحدٌ أروى عن أبيه من عبد الله بن أحمد؛ سمع منه المسند في ثلاثين 


ألف حديثء ورواه عنه كاملاء وسمع منه التفسيروهو مائة وعشرون ألقَّاء وغير ذلك من كتبهء وما 
زلنا نرى أكابر شيوخنا يشيدون له بمعرفة الرجال. وعلل الحديث. والأسماء والكنى. حتى إن بعضهم 


ج- أشهر تلاميذه: 
تتلمذ على الإمام عبد الله بن أحمد الكثيرمن طلاب الحديث والفقه؛ حيث إن الكل كان يعلم أنه 
خزانةٌ علم أبيه. وله أسانيد عالية من طرق أبيه ومن غيرهاء فكان من فاته إدراك الإمام أحمد اجتهد 


أن يعوّض ما فاته من ولده عبد الله. 


د.أبرز مصنفاته: 

يعد كتاب «مسائل الإمام أحمد» هو أشه ركتبه. لكن له مؤلفات أخرى. منها: كتاب «الزوائد» على 
كتاب الزهد لأبيه. وكتاب «زوائد المسند» زاد بك غائن مسند أبيه نحو عشرة آلاف حديث. وكتاب 
«مسند أهل البيت» وهو مخطوط في مجموع قديم بالتيموريةء وكتاب: «السنة»., وغيرها. 


ه- وفاته: 


وكانت وفاته رحمه الله في يوم الخميس لعشربقين من جمادى الأول سنة إحدى وخمسين ومائتين 
(١ه'ها)ء‏ وصلى عليه الأمير محمد بن طاهر أمير نيسابورء ومحب العلم وأهله. ودُفن يوم الجمعة إلى 


جنب إسحاق بن راهويهء ومحمد بن رافع!". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


© © © © ه© ه ه© هاه ه©6 هاه هاه 
كتاب «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله بن أحمد بن حنبل. المتوى سنة (19ه) وهو 
عبارة عن مجموعة من المسائل التي وجببا عبد الله لأبيه الإمام أحمدء أو سمعه يجيب عهاء أو 


أملاها عليه أبوه من غير سؤال". 


ينظر: المرجع السابق. (ض"). 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


يتضمن كتاب «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله )١775(‏ مسألة بدأت بمسألة عن تغير 
الماء بالنجاسة. وانتيت بمسألة عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم, وتبدأ كل مسألة بقول عبد 
الله: «سألت أبي» أو«سمعت أبي». أو«سئل أبي» أونحوذلك من الألفاظ الدالة على سماعه من أبيه 


عن طريق سؤاله أوسماعه يجيب عن أحد أوحديثه له ابتداء من غيرسؤال. 


ثالئًا: القيمة العلمية للمصدر: 


.و .6ه 6ه م6 مه . .مه 

على الرغم من وجود عدة كتب جمعت مسائل للإمام أحمد بن حبل كمسائل الكوسج وصالح 
وأبي داود؛ بالإضافة إلى مسائل عبد الله بن أحمد. إلا أن تلك المسائل لا يغني بعضها عن بعض. 
ويظهر فيها اختلاف فتوى الإمام أحمد في المسألة الواحدة. مما يُؤْخْذْ منه العديد من الفوائد في 
صناعة الفتوىء. ومن خلال تتبعه يمكن الاستفادة منه بشكل كبير في المجال التطبيقي للصناعة 
الإفتائية. خاصة مع الاحتياط الكبير الذي كان يتسم به الإمام أحمد في الفتوى. 

ورواية عبد الله بن أحمد لمسائل أبيه مفعمة بالأمانة العلمية في النقل. مما ينقل صورةً مونَّقةَ 
للفقه الحنبلي الصحيح الأصيلء القائم على النصّ قيامًا كلِيّا بلا تعثت أوتزمّتء مع عدم ميلٍ إلى 
التشديد على الناسء ولا ميلٍ إلى مزالق القول بالرأي والنظرفي جُلّ المسائلء وإنما يصد رفي غالبية 
فتاويه عن الآيات والأحاديث. وروايات الصحابة والتابعين. فجاء فقبه بسيطًا واضحًا مباشرًاء لا 
غموض فيه ولا إغراب. 

وقد قام المحقق الكبيرد. زهير شاويش بجهدٍ كبيرفي تحقيق الكتاب. وأخرجه في أحسن صورة 
تليق بفقه الإمام أحمدء فأحسن ترتيبه وتنسيقه. وكشف غوامضه. وأثراه بالتعليقات النافعة. 
والهوامش الموضّحة. والفهارس الكاشفة, مما ييسر على المُطالع الوصول إلى ما يريد من الكتاب 
دون عناءٍ أو تعب. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


.و .6ه هه ها .هه 
-١‏ مسألة: عن حكم الرجل يشتري الثياب أو الدقيق أو نحو ذلك للمساكين من الزكاة: 
قال عبد الله: «سألت أبي عن الرجل تجب عليه الزكاة. يشتري بها ثيابًا أودقيقًا أوغيرذلك؟ 
قال: لا يعجبني فيه إلا أن يسلمها إلهم كما وجبت عليه دراهمء فيعطيهم دراهم»”". 


.)١16١؟ص( ينظر: المرجع السابق.‎ ١ 
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-١‏ مسألة في حكم الصائم إذا أغمي عليه: 


قال عبد الله: «سألت أبي عن المغدى عليه إذا كان ذلك في أول يوم من شهررمضان. ماذا يقضي 
من الصوم والصلاة؟ 


فقال أبي: أما الصلاة فيقضبها كلهاء وأما الصيام فإنه يجزئه أول يوم إذا كان قد نوى الصوم من 
الليل. ولا يجزئه ما سوى ذلك؛ لأنه يحتاج أن ينوي في كل يوم؛ لما رُوي عن حفصة -ورفعه بعضهم- 
هن "لدي مباق:الثه عليه ولع :أنهاقال+ لزلا صياء لتدى لم محنة عليه من النيل))/ 


قال أبي: والمغدى عليه يومًا أوأكثريقضي الصلاة. 

قلت: فإن أغمي عليه قبل رمضان يومًا فلم يقض حتى خرج شير رمضان؟ 

قال: يقضي الشه ركله.ء ولا يجزئه عدم المفطرات إلا أن ينوي كل يوم؛ لحديث حفصة. 

وسألت أبي عن رجل نوى الصيام من الليلء ثم أغمي عليه بعد طلوع الفجرفي أول يوم من رمضان؟ 
قال: يجزئه صيام ذلك اليومء وبعيد صيام بقية الشهرء إن كان أغمي عليه. 

فقلت: هل يُفرّق بين الإغماء عليه قبل أن يطلع الفجروبين ما لوكان بعد الفجر؟ 


فقال: نعم؛ إذا أغمي عليه بعد الفج رأجزأه صومه عن يومه؛ لأنه نواه واستفتحه ودخل فيه.ء وإذا 
أغمي عليه قبل الفجر فلا يجزئه؛ لأنه لم يدرك منه شيئًا»0". 


"- مسألة في حكم من جامع في نهاررمضان: 
قال عبد الله: سألت أبي رحمه الله عن الرجل يجامع أهله في شهررمضان. ماذا عليه؟ 


قال: اختلفوا في حديث الزهري: فقال مالك وابن جريج: عليه عتق رقبة. أو صيام شهرين» أو 
إطعام ستين مسكيئاء فبوعلى التخيير. وخالفهما ابن عيينة وإبراهيم بن سعد وغيرهم؛ فقالوا: ليس 
على التخييرء وإنما عليه عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يقدر على الصيام 
فإطعام ستين مسكيئًاء والحيطة يعندي فيما قال هؤلاء. 


قلت: الصائم إذا وطئ أهله فيما دون الفرج؟ 


قال إذا أنزل فعليه كفارة المظاهر على الترتيبء وليس هو المخيرء قلت له: فإن لم يجد؟ قال: 


.)185 .١188ص( ينظر: المرجع السابق.‎ ١ 
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فعليه صيام. قلت: فكيف التخيير؟ قال: في كفارة اليمين؛ فكفارته إطعام عشرة مساكينء أو 
كسوتهم. أوتحريررقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. هذا هو المخبّر. أما في القتل فليس بمخير؛ 
بل على الترتيب؛ عليه العتق فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فهذه أربع مواضع لنفس صورة 


الكفارة, لكنه مخير 2 موضعين. وليس مخيرًا 2 موذض ضعين»20, 


5 .١185 ينظر: المرجع السابق. (ص‎ ١ 
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«مجموع الفتاو ى4 


فيب 


لابن تيمية 


فهذط ‏ مضدا 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ- اسمه ونسبته: 

هو الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» 
الدمشقيء, فقيةٌ حنبليٌ. وباحثٌ متفئّن: ممن لُقِّب عند الحنابلة بشيخ الإسلام: 
تتلمذ له مشاهير أئمة الحنابلة ومحرري المذهب في أوائل طبقة المتأخرين. 


ب- نشأته وث شيوخه: 


ولد يوم الإثنين عاشر ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة بحران (171ه)ء 
وتحول به أبوه من حران سنة 7737هء إلى دمشق عند استيلاء التتر على البلاد.ء 
ونشأ بها في كنَفِ واليه. ثم انجمع بكليته على طلب العلمء وكان مما فطره الله عليه 
العزوف عن ملاذ الدنيا تمامّا؛ فتوفّربظاهره وباطنه على القراءة والتحصيل وسماع 
الشيوخ. فصار حافظةً واعيةً راويةً لما لا يقدر عليه غيره. 


قال عنه الحافظ ابن حجر: «سمع من كثير من الشيوخ. وقرأ بنفسه. ونسخ 
السنن. وحصّل الأجزاء. ونظر في الرجال والعللء وتفقّهء وتمبرء وتميّزء وتقدّمء 


وضتف» ودئّس» وأفتى. وفاق الأقران» وصارعجبًا 2 سرعة الاستحضار. وقوة الجنان» والتوسع في 
المنقول والمعقول. والإطالة على مذاهب السلف والخلف». 


وأما عن شيوخه: فأكثرمن أن نذكرهمء لكنه سمع في بداية طلبه من ابن عبد الدائمء والقاسم 
وخلائق آخرينء ولولا ما كان يتعاقب عليه من المِحَن وفترات السّجن لسمع من أضعاف ذلك. 


ج- أشهر تلاميذه: 
تتلمذ على الشيخ ابن تيمية جمعٌ كبيرّمن أئمة العلماء من فحول الحنابلة وغيرهم, ومن أشهرهم: 
الإمام الذهي, الإمام ابن مُفلحء الإمام المموتي» الإمام ابن كثير,. وحضرله أبوحيان فأعجبه. فلما 


وقع ف سيبوبه فارقه, وحضرعنده قاضي القضاة بهاء الدين بن الزي. والشيخ تاج الدين الغزاري, 
وله غيرذلك من فحول العلماء ممن تتلمذوا عليه وانتفعوا به. 


د.أبرز مصنفاته: 


وللشيخ ابن تيمية مؤلفات كثيرة جدَّاء فقد ضرب في كل باب من أبواب العلم بسهم؛ ومؤلفاته 
تقارب المائتين بين كتبٍ مبسوطة. وبحوث في مسائل مفردة. ورسائل. ومجاوباتء. ومن أهم 
مصنفاته: «مجموع الفتاوى» وهو أكبر مؤلفاته ويقع في ؟ مجلدًاء «الصارم المسلول على من سب 
الرسول». في الرد على الجهمية. «درء تعاض العقل والنقل». «الرسالة الحموية». «رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام». «السياسة الشرعية». وغير ذلك الكثير مما لا يخفى. 


ه- وفاته: 


وكانت وفاته رحمه الله سنة ثمانية وعشرين وسبعمائة (78ل/اه)". 


-١58/1١( هه١١95 ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. ابن حجر العسقلاني. مجلس دائرة المعارف العثمانية- حيدر أباد/ الهند. الطبعة: الثانية.‎ ١ 


.)0 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


ثانيًا: التعريف بالكتاب ومحتوداته: 


كتاب «مجموع الفتاوى». لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. المتوق سنة (/"لاه) وهي 
وخصوصا في الفقه والأصول والاعتقاد”". 


يتضمن كتاب «مجموع الفتاوى» لابن تيمية جملة كبيرة جدًا من التحريرات والأجودة 


عن مسائل العلوم الإسلامية. وتحتوي المجلدات التسعة الأول على مسائل علم الاعتقاد والكلام 
والمنطق. ومن المجلد العاشرإلى المجلد السابع عشرمسائل التفسيروالسلوك والتصوف. والمجلد 
الثامن عشر لمسائل الحديث. والمجلد التاسع عشر والعشرون لمسائل أصول الفقه. ثم خمسة 
عشرمجلدًا لمسائل الفقه. 


ومن خملة الكفب والرسائل والتسائل البودعة فق متجموع قحاري: التماع بالقدي» الأريعوة 
حديثًا التي يروبها ابن تيمية. أقسام القرآن. أقدم ما قيل في القضاء والقدرء الإكليل في المتشابه 
والتأويل» أمراض القلوب وشفاؤهاء الأمربالمعروف والنبي عن المنكرء أهل الصفة, إيضاح الدلالة 
على عموم الرسالة, البغدادية فيما يحل من الطلاق ويحرمء التبيان في نزول القرآنء التحفة العراقية 
في الأعمال القلبية. تفسير سورة الأحزاب. تفسيرسورة الإخلاصء تفسيرسورة الكوثر.ء تفسيرسورة 
النور. تفسيرشيخ الإسلام ابن تيمية. تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال. جواب أهل 
العلم والايماق أن قل هو الله ابح تحنل فلك العران » الجواب الباهرق زوارالتقاين» وغيرةلك من 
المناحف القعبية البيمة 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 
ا ا ع ف ها ع 6 6 18 88 

يمثل كتاب «مجموع الفتاوى» موسوعة علمية كبيرةً. مترامية الأطرافء متعددة الموارد والمآخذء 
كثيرة المسائل والمباحك. وكتايًا جامعًا لتراث أحد أهم العلماء ف الفرن القامن البجري وهو أبو 
العباس ابن تيمية: ويتميز الكتاب بتعدد فنونه: وهو ما يعد رابطًا بين الفتوى وبين سائر العلوم لا 
الققه قحنيه وييكا الكقات عبر كيفية الجوات عن فسائل الفدون المشعلفة والإفماء قيال 


العربية السعودية. 19565 مء والكتاب يقع في 4" مجلدًا. 
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شك أن موضوع الفتوى الأصلي» وهو الحكم الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين قد استغرق الجزء 
الأكبر من الكتاب. مما يدعم الجانب التطبيقي لصناعة الإفتاء. 


وهو يبرهن على أن المفتي لا يجب أن تقتصركافة جهوده على الفقه وحدهء فإن المكلفين قد 
يقع لهم ما يض رٌبأعمالهم فيعالجها بفقبه. وقد يقع لهم ما يضر بعقولهم» أو بعقيدتهم, أو بحياتهم 
واستقراربيوتهم. أوبأبدانهم, أوبأموالهم» وكل ذلك يحتاج من صاحب الإفتاء أن يكون له من الجكمة 
والدراسة والتوسّع ما يصحح به أفكار الناس. ويحفظ عليهم أرواحهمء وعافيتهمء ومالهم» وديتهيم» 
وسلامةً قلوبهم, وكأن وظيفة المفتي باختصار: تصحيح كل ما يقع من المكلفينء وإبعاد الضرر عنهم. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


-١‏ مسألة في تنجّس الماء: 


«وسئل عن أناس في مفازة -صحراء-. ومعهم قليلٌ ماء. فولغ الكلب فيه. وهم في مفازة مُعْطِشَْةء 
فا الك فيه؟ 

فأجاب: يجوز لهم حبسه لأجل شربه إذا عطشوا ولم يجدوا ماء طيبًا؛ فإن الخبائث جميعًا تباح 
للمضطرء فله أن يأكل عند الضرورة الميتة والدم ولحم الخنزيرء وله أن يشرب عند الضرورة ما 
برؤيه كالبياه النعيية: والأيوال الى قرونه وإنما منعه أكثرالقفياء عن شرب الخمر» قالواة لان 
تزيده عطشًا. 


وأما التوضؤ بماء الولوغ: فلا يجوز عند جماهير العلماء. بل يعدل عنه إلى التيمم. ويجب على 
المضطر أن يأكل ويشرب ما يقيم به نفسه. فمن اضطر إلى الميتة أو الماء النجس فلم يشرب ولم 
يأكل حتى مات: دخل النارء ولووجد غيرّه مضطرًا إلى ما معه من الماء الطيب أو النجس: فعليه أن 
يسقيه إياهء ويعدل هوإلى التيمم, سواء كان عليه جنابة أوحدث صغير. ومن اغتسل وتوضأ وهناك 
مضطر من أهل الملة أو الذمة أو دوابهم المعصومة فلم يسقه: كان آثمًا عاصيًا. والله أعلم»". 

؟- مسألة 2 صلاة المصابين بانفالات الريح ونحوه: 

«وسئل رحمه الله عن رَجِلٍ كلما شرع في الصلاة يحدث له رياح كثيرة؛ حق 2 الصلاة يتوضأ أردع 
مرات أو أكثر؛ إلى حين يقضي الصلاة يزول عنه العارض؛ ثم لا يعود إليه إلا في أوقات الصلاة وهو لا 
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يعلم ما سبب ذلك. هل هومن شدة حرصه على الطبارة؟ وقد يشق عليه كثرة الوضوء وما يعلم هل 
حكيه حقه مراخب الأمذاراء الالسيب آنه للأيعاوده الاق وقث الصلة؟ وناتظيب نفنبة أن يصن 


بوضوء واحدء فماذا يفعل؟ 


فأجاب رضي الله عنه: 


نعم. حكمه حكم أهل الأعذار: مثل الاستحاضة وسلس البولء والمذيء والجرح الذي ل يرقأء 
ونحو ذلك. فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدارَّالصلاة: فإنه يتوضأ ويصليء ولا يضره ما خرج منه 
في الصلاة. ولا ينتتقض وضوؤه بذلك باتفاق الأثئمة. وأكثرما عليه: أن يتوضأ لكل صلاة. وقد تنازع 
العلماء في المستحاضة ومن به سلس البول وأمثالهماء مثل من به ريح يخرج على غير الوجه المعتادء 
وكل من به حدث نادر. فمذهب مالك: أن ذلك ينقض الوضوء بالحدث المعتاد. ولكن الجمهور -كأبي 
حنيفة. والشافعي. وأحمد بن حنبل- يقولون: إنه يتوضأ لكل صلاة: أو لوقت كل صلاة. رواه أهل 
السنن وصحح ذلك غيرواحد من الحفاظ؛ فلهذا كان أظهرقولي العلماء أن مثل هؤلاء يتوضؤون لكل 
صلاة أولوقت كل صلاة. 


وأما ما يخرج في الصلاة دائمًا: فبذا لا ينقض الوضوء باتفاق العلماء. وقد ثبت قي الصحيح: أن 
بعض أزواج النبي كانت تصلي والدم يقطرمنهاء فيوضع لها طست يقطر فيه الدم. وثبت في الصحيح 


ف جراحاتهه!". 
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«المواهب الريانية في الأجوية عن الأسئلة 
القازانية» ويليه الأجوبة عن الأسئلة 
البيروتية والمصرية وغيرها» 

عبد القادر بن بدران السعدي 


التعريف بالمؤلف: 


أ- اسمه ونسبته: 


الكتاب تصنيف العلامة الإمام عبد القادربن أحمد بن بدران الدمشقي (المتوق 


شع 25 اها 


ب- نشأثه ودراسته وأهم مصنفاته: 
بك الرحيم بن بدران السعدي الدمشقي الحنبلي. ولد في بلدته دوما سنة اه 
وتعلّم مبادئ القراءة والكتابة على يد الشيخ عدنان بن محمد ونشأ في بلدته إلى أن 
أخرج منها نحوسنة ١ه‏ 

تلقّى الإمام ابن بدران العلم عن جده الشيخ مصطفى. كما أخذ عن الشيخ محمد 
بن عثمان الحنبلي. كما رحل الشيخ ابن بدران في طلب العلم بعد أخذه عن مشايخه 
في بلدته دوماء وقد أخذ في دمشق عن شيخ الشام ورئيس علمائها الشيخ سليم بن 


ياسين العطار الشافعي,. والعلامة محمد بن مصطفى الأزهري نزيل دمشق. والشيخ أحمد بن حسن 
الشطي. ومحمد بن ياسين العطارء. والمحدث محمد بدرالدين الحسنيء وشيخ الأزهر الشيخ محمد 
الأنبابي'. 


التعريمف بالكتاب وموضوعاته: 
© كتاب "المواهب الربانية 2 الأجودة عن الأسئلة القازانية. وبليه الأجودة عن الأسئلة 


البيروتية والمصرية وغيرهاء فتاوى ابن بدران الدمشقي" للعلامة الإمام عبد القادربن أحمد بن 
بدران الدمشقي عبارة عن فتاوى للشيخ رحمه الله تعالى أجاب علها وأفتى فها. 


© ويشتمل كتاب "المواهب الربانية في الأجوبة عن الأسئلة القازانية ويليه الأجوبة 


عن الأسئلة البيروتية والمصرية وغيرها: فتاوى ابن بدران الدمشقي" للعلامة الإمام عبد القادر 
بن أحمد بن بدران الدمشقي على مقدمة من المحقق تحدّث فيها عن بيان معنى المسألة. وفضائل 
العلم.واهلة» والمواهدات عق المولف» كم شرجينة للمؤلف: عم ععدك عن اللبتع العفدة ف 
تحقيق الكتابء ثم انتقل إلى نص الكتابء. وهو مقسم إلى مجموعة من الأسئلة والأجوية علها حيسب 
القطر والبلد التي منها الأسئلةء فجاءت المجموعة الأولى بعنوان: "أسئلة القازاني لأخذ الجواب 
الميزاني". والمجموعة الثانية: "الأجوبة عن الأسئلة البيروتية". والمجموعة الثالثة: "الأجوبة 
عن الأسئلة المضرية". والمتجموعة الرابعة: "الأجوية عن أسقلة بعضن الفدن" كم حهم الكثاب 


بمجموعة الفهارس. 
القيمة العلمية للكتاب: 


كتاب "المواهب الربانية في الأجوبة عن الأسئلة القازانية وبليه الأجوبة عن الأسئلة البيروتية 
والمصرية وغيرها: فتاوى ابن بدران الدمشقي" هو كتاب فتاوى. لكن امتاز الكتاب باختلاف 
الأماكن التي منها الأسئلةء ومن المقرّر في علم الإفتاء أنَّ الفتوى تتغيّربتغيّر الزمان والمكان والأحوال 
والأشخاصء فاختلافٌ الأماكن التي جاءت منها الأسئلة للشيخ أحدث تنؤعًا في الفتاوى. غي رأن المحقق 
قد بيّن الأمور التي تؤخذ على المؤلف من وجية نظره. وقد ردَّ على هذه المؤاخذات في المقدمة. ثم 


١‏ المواهب الربانية في الأجوبة عن الأسئلة القازانية ويليه الأجوبة عن الأسئلة البيروتية والمصرية وغيرها: فتاوى ابن بدران الدمشقي.ء العلامة الإمام عبد القادر 
بن أحمد بن بدران الدمشقي. تحقيق: محمد صباح المنصورء مقدمة المحقق. (ص: ١١5‏ 1١)ء‏ طبعة المكتب الإسلامي. الطبعة الأوى. سنة 76 5١ه‏ - 


.لم عدد صفحاته (؟57/؟) صفحة. 
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في موضعبها في الكتاب. ثم إن الأسئلة التي حواها الكتاب قد تعدّدت العلوم التي تعرّضت لهاء غي رأن 
القارئ لهذا الكتاب يجب عليه أن يتنبه إلى الفروق بين المعتمد في الفتوى في دار الإفتاء وما عليه 
الف ف فداويه 

فالكتاب يُعَدٌ صورةً ناصعةً من صور التواصل العلمي والفقمي كما ينبغي أن يكون بين علماء 
المسلمين وبعضهم. وبين العالم المسلم وكافة المسلمين في شق بقاع الأرضء فبويعيدٌ إلى أذهاننا 
صورة ذلك التواصل الذي قرأنا عنه في حياة وفقه حجة الإسلام الغزالي والإمام السيوطي وغيرهم 
من العلماء الذين كاتهم أهل الأمصار المختلفة فأجابوهم. 


نماذج من فتاوى الكتاب: 


.١‏ د رالسؤال بقوله: "قال الفاضل القازاني: ما حكم ذبيحة التصارى اليوم؟ هل يجوز أكلها أم لا؟ 
فأجاب بقوله: "أقول: الأَصِلْ في هذه المسألة قولٌ الله عزوجل: لوَطَّعَاحْ آلَّذِينَ أوتُوأ الكثب جِلّ 
لَكُمَ وَطَعَامُكُمْ جل لَمُمَ4 [المائدة: ]. ولم يخالفْ أحد في أصل الحكم. غير أن الخلاف وقع في تعيين 
أهل الكتاب: فعند جمبور الحنفية أن الكتابي: هو مؤمن بنبي مرسل مقر بكتاب منزلء وإن اعتقد 
أن المسيح إلهء قاله في تنويرالأبصاروشرحه... فعلى هذا ذبيحة الهود والنصارى الموجودين اليوم 

يجوز أكلهاء ويكون نكاح نسائهم بعقد شرعي للمسلم؛ لأن هذا ما يقتضيه الإطلاق. 
وكذلك أطلق المالكية في كتهم ولم يقيدوهم بقيدء وإلى هذا ذهب الحنابلة... وأنت خبيرٌ بأن 

الله سماهم أهلَ كتاب حين نزول القرآن والشهادة على كتابهم بالتحريف والنسخ ولم يستثن مهم 

طائفة. ومن المعلوم أنَّ التحريف كان من زمن بعيد أيضّاء فإن اعتبارذلك حرج ومشقة. فمن أين 
لنا أن نعلم اليوم أنساب جميع الهود والنصارى وأنهم بقية أولئك الذين كانوا متمسكين بالتوراة 

والإنجيل قبل نسخهما وتبديلهما وقد قال تعالى: لوَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في آليِينٍ مِنْ حَرَج4 [الحج: /7] 

فالأيق اعفار الود والتصازى اليوم أهل كتاب من غير بحة عن الأنساب وعها يتلق بيا""'. 

8 .وسكل القيت رجمة اللهزماراى حضيرات العلماوق الظوافه يقبون المبالميق حال زنارفباء وتقبيل 
أعتابهاء والتمسّح بجدرانها؟ هل ذلك مشروع أم غير مشروع؟ وهل كان ذلك من فعل السلف 
الصاح :والخلماء الراشديق والأئكة المجعدينء آم من البدع المكرة الى استخدمها الناس من 
بعدهم؟ وإذا لم يكن مشروعًا فما رأي العلماء في الزيارة المصحوبة بذلك أهي باقية على سُبَّيتها 
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أم صارت منهيًا عنها؟ وما رأهم فيمن يمنع الزيارة التي تجوٌإلى هذه الأمور؟ 


فأجاب بقوله: "أقول: إن الله لم يأذنْ بالطواف بشيءٍ إلا حول البيت الحرامء ولم يرخص نبيه 
بتقبيل شيء من الجماد إلا الحجر الأسود وقت الطواف خاصة. فأما الطواف حول القبور وتقبيل 
أعتابها والتمسّح بجدرانها لم يكن من فِعْلٍ السلف ولا جوّزه عالم يُعْتَدٌ بقوله. وهو من فِعْلٍ أهلٍ 
الجاهلية الذين كانوا يعبدون الأصنام... فانظرإلى هذا القياس! فمن هنا حرم الشرع الطواف حول 
الحجارة والتراب والخشب التي على القبور وحول الأبنية مطلقًا؛ لأنه من فعل عبّاد الأوثان والأصنام"". 

والشيخ في هذه الفتوى ذهب إلى ما عليه جمهور الفقهاء من حُرمة الطواف على القبورء لكن 
يؤخذ عليه عدم اعتبار الجبل ومدى اعتبار العذر بالجهل في هذا الأمرء وقد أجابت دار الإفتاء عن 
سؤال مثل هذاء فأجابت بما مختصره: " مجمل القول في هذه المسألة: أنَّ الأصل في الأفعال التي 
تصدر من المسلم حهْلها على الأوجه التي لا تتعارضُ مع أصل التوحيد. ولا يجوز المبادرة برميه 
بالكفر أو الشرك؛ لأن إسلامه قرينةٌ قويةٌ توجب حمل أفعاله على ما يقتضي السلامة منهما. 


كما أن هناك فارقًا كبيرًا بين الوسيلة والشرك: 

فالوسيلةٌ مأمورٌ بها شرعًاء وهي التقرُب إلى الله تعالى بكل ما شرعه سبحانه. ويدخل في ذلك 
تعظيمٌ كل ما عظّمه من الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحوال. 

أما الشرك: فهو صِرْفٌ شيءٍ من أنواع العبادة لغير الله على الوجه الذي لا ينبغي إلا لله. 

يك فارقٌ أيضًا ما بين كر الشيء سببّاء مادرسته خالقًا ومؤثرًا بنفسه؛ فهؤلاء المسلمون 


يقرب وتتوسل به المسلمٌ إل الله تعاقء ولا يقتصد أحدّ متم اتهادٌ القبركعبة يطوّف به فإن فغل 


0 


ذلك أو اعتقده تعبّن البيان له 
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«مجموع فتاوى ورسائل الصنعاني» 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ- اسمه ونسبته: 
فوالإقام العلامة المؤيد بالله انو إبراهية عر الدين معمد يق المفوكل على اللة 


إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسنيء الكحلاني ثم الصنعاني. المعروف كأسلافه 


فقية مجتهد. من بيت الإمامة في اليمن. وهو شريف قرشيٌ. ينتبي نسبه إلى 
الحسن بن علي بن أبي طالب. 


ب- نشأته وشيوخه: 


لت رعقه الله “تغال ق 'ليلة الجنحة معطيف جمادق الأغرة سنة زف انف) 
بمدينة كحلان. إحدى مدن صنعاء باليمنء ثم انتقل مع والده إلى مدينة صنعاء 
سنة 7١١١٠هء‏ ونشأ بها في كنف أهله. وجميعهم علماء وفقهاء ومحدثون. وأخذ عن 
غلباها الأكابر6المين القلافة ريه بن جحمد ين الحميوب ب والسيد العامة صا ين 
الحسين الأخفش. والسيد العلامة عبد الله بن علي الوزيرء والقاضي العلامة علي 


بن محمد العنسي. ورحل إلى مكة وقرأ الحديث على أكابرعلمائهاء وعلى علماء المدينة» وبرع في جميع 
العلوم. وفاق الأقران. وتفرد برئاسة العلم في صنعاءء ومال إلى الاجتهاد. وعمل بالأدلة. ونفر عن 
التقليد. وزئّف ما لا دليل عليه من الآراء الفقبية. وجرت له مع أهل عصره خطوب ومحنء وتجمع 
العوام لقتله مره بعد أخرى وحفظه الله من كيدهم ومكرهم.ء وكفاه شرهم. وولاه الإمام المنصور 
باللة الخطابة مجامع سبععاء فاسيسركذلك إل آياة وليه الإمام السيدف: 


وقد أثى عليه كثير العلماء ثناءً عاطرًاء وشهد بعلمه وإمامته القاصي والداني» قال عنه الإمام 
الشوكاني: «الإمام الكبير المجتهد. صاحب التصانيف. من المجددين لمعالم الدين». 

- وأما شيوخه: فقد أخذ عن كثيرين من أئمة العلم في كافة الفنون؛ منهم الأئمة الأربعة الذين 
ذكرناهم في رحلتهء ومنهم: السيد صلاح بن حسين. والشيخ العلامة الحافظ السيد هاشم بن يحيى 
الشامي». والشيخ عبد الخالق الزجاجي الزبيدي وغيرهم. 


20 أشهير تلاميذه: 


تخرج بالأمير الصنعاني جمعٌ غفير من أهل العلم في الفقه والحديث. من أشهرهم: السيد العلامة 
عبد القادربن أحمد والقاضي العلامة أحمد بن محمد قاطن والقاضي العلامة أحمد بن صالح بن أبي 
الرجال والسيد العلامة الحسن بن إسحاق بن المهدي والسيد العلامة محمد بن إسحاق بن المهدي 
وكد عوك كرا جيه وقيرهو من الكاؤيةة انبلق العلماء المجودين وها لا سيظ ريم السب 


د.أبرز مصنفاته: 

صنف الأمير الصنعاني مؤلفاتٍ كثيرة ونافعة: بلغت نحومائة مؤلّفء. ذك رصديق حسن خان أن 
أكثرها عنده في البندء ومن أشهر كتبه: «توضيح الأفكار. شرح تنقيح الأنظار» مجلدان في مصطلح 
الحديث. و»سبل السلام. شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام». لابن حجر العسقلاني. و»منحة 
الغفار». حاشية على ضوء النهارء و»العُدَّة» جعلها حاشية على شرح العمدة لابن دقيق العيدء 
و»إسبال المطرعلى قصب السكر». و»المسائل المرضية في بيان اتفاق أهل السنة والزيدية». طبع 
في مكتبة عبيد بدمشقء مع رد عليه باسم «السيوف المنضية على زخارف المسائل المرضية»». وله 
أيضًا: «اليواقيت في المواقيت» وهو مخطوط في مكتبة عمرسميط بتريم» و»رسالة: الروض النضير» 


المصادرالتراثية في الفتوى والإفتاء 


في الخطب والوعظ. و»إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد». و»شرح الجامع الصغير للسيوطي» في أردع 
مجلداتء و»تطبير الاعتقاد عن أدران الإلحاد». و»الرد على من قال بوحدة الوجود». وله «ديوان 
شعر» مطبوع. وغير ذلك الكثير من المؤلفات والرسائل النافعة. 


ه- وفاته: 


وكانت وفاة الأميرالصنعاني يوم الثلاثاء ثالث شهر شعبان (1185ه) بصنعاء". 


ثانيًا: التعريف بالمصدر ومحتوباته: 


كتاب «مجموع فتاوى ورسائل الإمام الصنعاني» لمحمد بن إسماعيل الأميرالصنعاني» 
المتوفى سنة: (85١١ه)ء‏ وهومجموع يضم بعض رسائل وفتاوى الإمام الصنعاني". 
يضم كتاب مجموع فتاوى الصنعاني )١١(‏ مسألة. تمثل كل واحدة من تلك المسائل بحنًا 


فستقلة يتكمن رأى الإنام وحفه واسغزلاله. ومن تلك المسافل: التحبيس ق الظلاق- الخيرب 
غان التيمة- النآني بالدي بعك وفائه هل يس حقلية]- الجمع بين التري هن كع اللانيا وبق حديت 
أنبا ملعونة- ما ورد في فضل سورة الإخلاص- الرجاء والإرجاء- العمل بالخط- الوقف للأقارب- شد 
الرحال إل غير اليساجن :القااقة- إعلاف الأرضن: أقل التعى- الوقف. 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 


3 ا ا ا ا 1 
لكتاب فتاوى الصنعاني أهميته في باب الفتوى والإفتاء. من حيث كونه درسًا تطبيقيًا لطريق 
استخراج الحكم الشرعيء ومطالعة الأدلة والأقوال والموازنة بينهاء والخلوص للحكم بالطرق 
الفقبية المعتمدة. 
وقد بالغ الأميررالصنعاني في تحريرها وتهذيبهاء وأطال النمّس قي تحقيقها وترتيبهاء ووفَّاها حقها من 
البحث والنظرء بقولٍ محكم رزين» وأسلوبٍ علميّ رصين. 


.)١71-1١764 /؟١( ينظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي.‎ ١ 


؟ ينظر: مقدمة كتاب «مجموع كتب ورسائل الصنعاني». تحقيق: محمد صباح المنصورء دارالبشائر. بيروت. 1187م (ص18)ء والكتاب يقع في (١11؟)‏ صفحة. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


ولا يخفى على مهتم أن الأمير الصنعاني له الكعب العالي والقدر الرفيع في طبقات المتأخرين من 
العلماء؛ نظرًا لما اشتهر عنه من التدقيق والتحقيق فيما يكتب ويؤلف. مما حدا بأهل العلم أن 
يتلقّفوا كتبه حال صدورهاء ويتناولوها بالشرح والتدريس والتحقيق والاستفادة. حتى لم يكد يخلو 
كتابٌ لمن جاء بعد عصره من النقل عن كتبه. أو العزو إليها أو الاستفادة منها. 


وقد حوى هذا المجموع الماتع عددًا كبيرًا من المباحث النفيسة والفتاوى المحققة للأمير. مما 
يشكل ترانًا فقبيًًا وعلميًا نافعّاء ويعتبرمن الإضافات الحسنة للمكتبة الفقبية عمومًا. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 


© © © © © © © © 
-١‏ مسألة في حكم شد الرحال لزيارة الأقارب أوالأموات جوابًا عن سِوالٍ من نجد: 


«بعد تقرير المسألة تصويرًا واستدلالًا: قال الأميرالصنعاني: وبعد هذا التقريريتبين أن شد الرحال 
لزيارة الأقارب والإخوان من المأذون فيه. ولا يدخل في النبي عن شد الرحال لما سوى المساجد الثلاثة, 
بل هو من المندوبء. وقد يكون من الواجب إن توقف عليه فعل واجب؛ ألا ترى أن صلة الوالدين 
والأقارب واجبة؟ فقد قال الله تعالى: (ِوَءَاتٍ ذَا آلَقُرَي حَقَّهُ) [الإسراء: “7]: وحقه زيارته والإحسان 
إليه. أرأيت إن كانوا ببلد بعيد ولا تتحقق صلتهم إلا بشد الرحالء ألا يكون شدها واجبًا؟ بلى؛ يكون 
واجبّاء وأنواع الزيارة والصلات وكيفيتها في القرب والبعد تخضع للعرف كما في القرآنء ولأهل كل بلدٍ 
أعرافهم في ذلكء وبه نحكم على ما يكون صلةً وما يكون قطيعةًء وزيارة الإخوان في بلادهم البعيدة ولو 
بشد الرحال مستحبة, وقد أخبرالنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن رجلٍ سافر لزيارة أخ له في بلدٍ 
بعيد للمحبة والصّلة فقط. فقيض الله تعالى له ملكًا يخبره أن اللتسجيد كما لمك عاد قبل دغل 
مثل هذا في النبي عن شد الرحال؟ وهل يعني شد الرحال أصلًا شيئًا سوى السفر؟! 

من هنا نعلم أن الشيخ ابن تيمية قد غالى كثيرًا في مسألة شد الرحالء وحمّلها ما لا تحتمله من 
المقال. وقد عرفت أن النبيّ عن شد الرحال لما سوى المساجد الثلاثة مقصود به أن يكون لمسجد 
آخربقصد الصلاة فيه لزيادة الأجرعن غيره. وما عدا ذلك فباقٍ على أصل الإباحة في مطلق الأسفار. 
إلا إذا قارنها ما تكون به حرامًا أومكرومّاء وأما شد الرحال لقصد زيارة النبي ففيها أحاديث واردة. وهي 
وإن كان فبها مقال إلا أن مجموعبها ينهض لأن تكون مشروعةً مندوبةًء ولا يقابلها نمي إلا ما تكلف ابن 
تيمية بأخذه من حديث شد الرحالء ثم هولم يزل يدَّعي الإجماع على أقواله. وقد أخبر الإمام أحمد 
أن من ادّعاه فبوكذاب»7". 


.)187-١85( ينظر: المرجع السابقء‎ ١ 
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المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


أولّا: التعريف بالمؤلف: 


أ- اسمه ونسبته: 

هو الإمام العلامة: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكانيء ثم الصنعاني» 
أشهرالمتأخرين من فقهاء الزيدية. 

أما (الشوكاني): فهونسبة إلى هجرة شوكانء وهي قرية من قرى السحامية. إحدى 
قبائل خولانء بينها وبين صنعاء دون مسافة يومء وأما (الصنعاني) فنسبه إلى مدينة 
صنعاء التي استوطها والده ونشأ فيها بعد ولادته ببجرة شوكان وانتقاله إليها. 


ب- نشأته وشيوخه: 


ولد رحمه الله تعالى حسبما وجد بخط والده: في وسط نهاريوم الإثنين. الثامن 
والعشرين من شهر ذي القعدة سنة ثلاث وسبعين ومائة وألف (7١١ه)‏ ببلدة 
هجرة شوكانء ثم انتقل مع أبيه بعد ولادته إلى مدينة صنعاءء ونشأ بها في كنف 
أهله, فحفظ القرآن وجوّده في سنّ صغيرة. وحفظ عددًا كبيرًا من المتون قبل أن 


يبدأ عهد الطلب. ولم تتعد سنه العاشرة من عمرهء ثم اتصل بالمشايخ الكبارء وكان كثير الاشتغال 
بمطالعة التاريخ ومجامع الأدب. 


وإذا عرفنا أنه تصدرللإفتاء وهوفي سن العشرين» عرفنا كيف كانت حياة هذا التلميذ الجاد الذي 
لم يسمح له أبوه بالاشتغال بغير العلم كما لم يسمح له أبوه بالانتقال من صنعاء رغبة منه في تفرغه 
لطلب العلم. 


وكانت دروسه تبلغ في اليوم والليلة نحو ثلاثة عشردرسّاء مها ما يأخذه عن مشايخهء ومنها ما 
يأخذه عنه تلامذنتهء قرأ كتبّا كثيرة على العلماء الأفاضل قراءة تمحيص وتحقيقء في فنون متعددة: 
من الفقه وأصوله والحديث. واللغة. والتفسير والأدب. والمنطقء وكان له مع ذلك نبوعٌ وافروذكاعٌ 
خارق. ويعد في طليعة الفقهاء المجددين في العصر الحديث. 


قو قضاء صنعاء ولم يُعرَّل عنه حى وفاته. 

- وأما شيوخه: فقد أخذ عن كثيرين من أئمة العلم في كافة الفنون؛ منهم: العلامة أحمد بن عامر 
الحدائي. السيد العلامة إسماعيل بن الحسن المهدي بن أحمد ابن الإمام القاسم بن محمدء 
العلامة الحسن بن إسماعيل المغربيء القاضي عبد الرحمن بن حسن الأكوع. وغيرهم الكثير. 


وب أشهير تلاميذه: 


فخرب بالإنام الشوكاتي هد لمن أقل الحلم ف العفة واتحذية؛ من أشبرهم :ابعه العلاسة القاضي 


العلامة إبراهيم بن أحمد بن يوسف الرباعي. وغيرهم الكثير من العلماء النابهين. 


د.أبرز مصنفاته: 


صنف الإمام الشوكاني مؤلفاتٍ كثيرة ونافعة, منا: «الدراري المضية شرح الدرر البهية في المسائل 
الفقبية في مجلدين. «وبل الغمام على شفاء الأوام» مجلدان. «أدب الطلبء ومنتبى الأرب». و»فتح 
القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» عشرة مجلدات. «نيل الأوطار من أسرار 
منتقى الأخبار» ستة عشر مجلدًاء و»السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» ثلاثة مجلدات. 
و»الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» مجلد. و»إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول» مجلدء وغير ذلك الكثير من المؤلفات والرسائل النافعة. 


المصادرالتر اثية في الفتوى والإفتاء 


ه- وفاته: 


وكانت وفاة الإمام الشوكاني سنة(.ه؟١ه)‏ مستع ءار 


ثانيًا: التعريف بالكتاب ومحتوداته: 


©. © © ه هه هه هاه هاه اه 
كتاب «الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني». لمحمد بن علي الشوكاني. المتوى 


سنة (.6؟١ها)ء.‏ وهو كتاب جامع ضم فيه المحقق معظم ما كتبه الشوكاني في جميع رسائله 
ومسائله في أبواب العلم المختلفة". 


يتضمن كتاب الفتح الرباني مجموع رسائل الشوكاني وفتاويه, رتبت على أبواب العلم 


ثالنًا: القيمة العلمية للمصدر: 
مهاه 66م .6ه هاه وه 

لأفلك أن مؤلعات الإمام الشوكاق ق جملها لبا تفع خاض؛ لظريففه المعروفة السميزة فق عرض 
الأدلة ومناقشتها والترجيح. واستقلالية الاستدلال. أما الأهمية الخاصة لكتاب الفتح الرباني فتتركز 
في كونه كتابًا جامعًا لمتفرقات الشوكاني الإفتائية من رسائله وأجوبته في مسائل بعينهاء وجمع تلك 
المسائل وترتيبها في موضع واحد ليسبل كثيرًا على القارئ والباحث. 


كما أن الكتاب يبرز الجيد الكبير الذي قام به المحقق النحرير العلامة أبومصعب محمد صبي 
حسن حلاقء والذي أخرج هذه الرسائل والأبحاث والفتاوى من عالم المخطوطات المخزونة في 
بعض المكاتب اليمنية والهندية إلى عالم المطبوعات. وقد بقي زمئًا طوبلًا ينقب عنهاء حتى استطاع 
بهمته ونشاطه وتوفيق الله تعالى له أن يجمع مائتين وأربع عشرة رسالة من تراث الإمام الشوكاني 
رحمه الله» ثم يخرجها في اثئي عشرمجلدًا محققة مخرجة. مطبوعة طبعًا جيدًاء قد حوت أبحانًا لم 
يقف الكثير من الباحثين على مجرد أسمائها فضلًا عن أن يقفوا على بعض نسخها. 


” ينظر: المرجع السابق: (ص45). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد العشرون 


كما أن هذا الكتاب الحاوي لتراث الإمام الشوكاني يفيدنا في الربط بين حلقات العلم الزمنية في 
بلاد شبه الجزيرة العربية من اليمن والحجازفي بداية عصر المتأخرينء فالشوكاني وقبله بقليل الأمير 
الصنعاني يعتبران طليعة الفقهاء المجددين في العصر الحديث في تلك البلاد وغيرها. 


رابعًا: نماذج إفتائية: 
مو .ممه م ها .6ه 

-١‏ سؤال في اللعان: «لوحلف الملاعن إنه لصادق فيما رمى زوجته به من الزناء ونفى ولدها أربعّاء 
فأجابت أنه كاذب فيما رماها بها من الزناء وأنه -أي الولد- من غلط أو شبهة. فيل نقول: يجب علبها 
الرجم وانتفاء الولد بشهادة زوجهاء أولا يكفي ذلك بل نقول: لا ينتفي الولد ولا يجب الرجم لدعواها 
الشبية المحتملة؟ أَفْضلوا بإيضاح مبهم المشكل. أحسن الله إليكم. 


الجواب: إن كان لدعواها من غلط أوشهة ما يدل علهها دلالة تقتضي أن تلك الدعوة تفيد الشبهة 
التي تدرأ بها الحدود كان ذلك مقتضيًا لبطلان ذلك اللعان من الأصلء ودرءٍ الحد؛ فإن عروض هذه 
الشبهة الدافعة للحد تفيد أنه كان الرمي في حال لا يجب علهما فيه الحد. 


وأما إذا لم يكن لتلك الدعوى وجهُ صحة أصلًا: فقد وقع اللعان بينهما وتمت ألفاظه المعتبرة, 
وسقط الحد علهما جميعًاء وثبتت بينهما أحكام اللعان جميعهاء لأن تلك الشيهة مع عدم دلالة دليل 
عليها أصلًا لم تكن محتملة ولا مقتضية لبطلان ما قد وقع منهما من التلاعن الذي وقع فيه الاستيفاء 
ماهو فعصرقيه من الشروظ والألفاظ, 


نعم. يلزم على قول من يقول: إن مجرد دعوى الشهة موجبة لسقوط الحد الشرعي وإن لم تكن 
صحيحة في نفس الأمرء ولا محتملة في الواقع: أنه لالعان هناء ولا ثبوت حد على واحد منهما؛ أما كونه 
لا لعان. فلكونه وقع في حال لا يوجب الرمي فيه الحد؛ لأن عروض تلك الشبهة رفع الرمي الواقع من 
الزوج بالزنا بظهور ما لم يكن معلومًا عنده حال الرميء وأوجب صدق المرأة في تكذيبه. لأنها غير 
زانية حينئذء وأما كونه لأحد على واحد منهماء فلكون الزوج قد ظهرت له شبهة بتلك الدعوى كما 
ظهرت لهاء واندفع عنه بها الحد كما اندفع عنها بهاء كما لوقال في موقف اللعان لغيرامرأته وهويظها 
امرأته: والله إني لصادق فيما رميت به هذه من الزناء ثم تبين له أن تلك المرأة ليست امرأته. فإن 
هذا اللفظ مع الإشارة التي هي معينة لمن وقع الرمي له لم تقتض ثبوت اللعان. حتى على تقدير أنها 
أجابته بقولها: والله إنه لكاذب فيما رماني به من الزناء لأني لم أكن امرأته. وكذلك لا يقتضي ذلك 
ثبوت الحد على أحدهما بلا خلاف؛ لأنه قد تبين أن إشارته إلى تلك المرأة التي لم تكن امرأته غلط 
منه لا عن قصد وعمد. وتبين صدق تلك المرأة في تكذيبه»”". 


١‏ ينظر: المرجع السابقء (30/.7/7, 16/ا311/8-5). 
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